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توظئة 


عند تحديد المجالات البحثية فى إطار المشروع البحثى مصر »75١7١‏ كانت فى 
مقدمة المجالات البحثية الغذاء والزراعة. وضمت الوثيقة موضوعى الغذاء 
والزراعة معا نظر للارتباط الوثيق بين إنتتاج مصر من الحاصلات الزراعية من 
ناحية» وبين أثغاط الغذاء السائدة من ناحية أخرى . وتطلبت وثيقة المشروع لذلك 
التركيز على أهمية تحلثل البيانات الخاصة بأنماط الغذاء السائدة ومدى وفائها 
باحتياجات السكان من السعرات الحرارية ومن البروتين النباتى والحيوانى» مع 
إعطاء اهنمام خاص لتحليل التناقض الظاهر بين ما تبينه الإحصاءات الرسمية 
والدولية عن وضع مصر بين الدول العشر التى يزيد فيها متوسط السعرات الحرارية 
عن ثلاثة آلاف سعرء وبين ماهو مشاهد من ضعف صحة الشباب والأطفال 
وضعف قدراتهم العضلية والذهنية. 

وأعطت الوثيقة لذلك اهتمامًا خاصا لدراسة تطور العجز الغذائى فى مصر 
خاصة من الحبوب الغذائية وزيت الطعام والسكر ومصادر البروثين الحيوانى 
المختلفة» وعلاقة ذلك كله بالسياسات الزراعية المطبقة» وبالتركيب المحصولى » 
ومعدلات فو الإنتاج» والنجاح أو الفشل فى زيادة إثناجية الفدان» ودور كل من 
التوسع الأفقى والرأسى فى إحداث النموء ولدراسة آفاق التطور المستقبلى. للزراعة 
المصرية حتى عام ٠١7١‏ فى إطار السيناريوهات المختلفة للتطور المستقبلى التى 
حددها المشروع . 

وقداضطلع بمهمة| إنحاز هذه المهمة الشاقة فريق بحثى شمل الدكتور محمود 
منصور عبداللفتاح أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر رئيسا وكل من الدكتور 
نصر محمد القزاز أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهرء والدكتور باسم فياض 
الأستاذ المساعد بالمعهد العالى للتعاون الزراعى أعضاء . واستعان فريق البحث بعدد 
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من الباحثين المتميزين الذى عهد إليهم بإعداد أوراق عمل مساندة للدراسة» والتى 
وردث فى التقديم الذى حرره رئيس الفريق البحثى فيما بعد. 
وقد أنتج الفريق البحثى ومن عاونوه عددًا من الأوراق المستقلة عن : 
١-دراسة‏ الأفاط الغذائية السائدة فى مصر استنادا إلى يحثى الدخل والإنفاق 
والاستهلاك 1591١ /9٠١‏ و2»1447/46 للدكتور باسم فياض . 
؟ -دراسة للجوانب التغذوية لأنماط الاستهلاك فى مصرء للدكتور على مرسى 
صالح. 
7 استراتيجية تطويع التكنولوجيا الحيوية لخدمة أهداف التنمية»: للدكتور زيدان 
السيد عبدالعال . 
- الصورة العامة للتعاونيات والمؤسسات الزراعية فى السيناريوهات البديلة» 
للدكتور خالد يونس . 
الميكنة الزراعية فى مصر» للدكتور أحمد الراعى سليمان . 
5 -إنناج واستهلاك الطاقة فى القطاع الزراعى فى مصرء للدكتور أحمد الراعى 
سليمان. 
مصر 215١7١‏ التى تصدر عن المشروع . 
ونتوج الدراسة الحاليةعن: «الزراعة والغذاء فى مصر_الواقع 
أربعة فصول: 
-المقومات الموردية لاجنتاج الزراعى . 
والتركيب المحصولى والإنتاج الزراعى . 
والاستهلاك الغذائى فى الفترة .١1995-19/8٠‏ 


والصورة العامة للزراعة والغذاء فى بعض السيئاريوهات البديلة. 
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وامضفاة كه القراسة ون الاوراق للسطنلة التي لتحت السخروج واستسئط عليهيا 
خاصة فى الفصول الثلاثة الأولى . 

وقدم الفريق البحثى تصورا للملامح الكيفية للقطاع الزراعى فى ثلاثة من 
فى حالة السيناريوهات البديلة وقارن فيما بينهما. 

ويسعدنا فى منتدى العالم الشالث وفى مشروع مصر ٠١7١‏ أن يكون هذا 
الكتاب هو الكتاب الثانى فى مكتبة مصر .1١٠١‏ وأملنا أن يحظى الكتاب 
بالاهتمام الذى هو جدير به. ونتطلع ويتطلع فريق البحث معنالما يمكن أن يزودنا به 


القراء المتخصصون على الأخص من نقد أو إضافة . 
إبراهيم سعدالدين عبدالله 
أمشروع مصر لمر 


تقديم 


القطاع الاتسرارى الدراض سر ؤلات اللنوء من المرارة الأآرهية وتلائية والبشررة 
والحنيوية التى يجرى بواسطتها إنتاج العديد من المتشجات النباتية والحيوانية 
والسمكية . ويجرى خلط هذه الموارد فى العملية الإنتناجية باستخدام المناح من 
المعارف العلمية والتكنولوجية التى يتراوح مستواها بين البدائى والمعقد حسب نوع 
النشاط والمقدرة الاقتصادية للمنتجين . 

وبالطبع فإن هذه العملية الإنتاجية لا تتم فى فراغ ؛ وإغمالها إطارها اللاجتماعى 
والحقوفى والسياسى الذى ينظم العلاقات الاجتماعية التى تنشأ فيما بين المنتجين» 
وكذلك فيما بينهم وبين شركائهم غير الزراعيين. كذلك فإن العملية الإنناجية 
الزراعية لها بعدها البيئى» بمعنى أنها تتم بالتعامل مع محيط بيثى يؤثر فى النشاط 
الإنتاجى ويتأثر به. والزراعة بهذا المعنى لا يمكن اعتبارها قطاعااقتصاديابالعنى 
التفليدى المتعارف عليه للقطاعات الاقتصادية . 

ففى الزراعة _والزراعة المصرية ومثيلاتها بالذات تختلط حاجات البشر 
بيحاجات الحيوانات. والنشاط البشرى الزراعى ليس مجرد مهنة أو عمل » وإنما هو 
أبيضا طريقة حياة وثقافة وغمط معيشى . وهنا أيضمًا تتفاوت أهمية السوق ودوره فى 
الحياة الاقتصادية للجماعة بتفاوت مستوياتها فى السلم الاقتصادى الاجتماعى . 
ذلك أن جزءًا كبيرامن الموارد والناتح لا يدخل فى دورة السلع الاقتصادية » وبالتالى 
يصعب أن يحدد له سعر. ويبلغ التعقيد مداه فى طبيعة هذا القطاع حيئما نعلم أن 
العملية الإنتاجية فى هذا القطاع لا تحكمها العوامل البيولوجية فقط» وإنما وبنفس 
القدر تتحكم فيها العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية . وكذلك 
تتشابك علاقات القطاع مع غيره من القطاعات الإنتاجية والخدمية على نحو غير 
معتاد بالنسبة للقطاعات الأخرى . ومن هنا فإن كثيرا من القرارات المؤثرة فى القطاع 
ربما اتخذت فى قطاعات أخرى خخارجه . 
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وعند الدراسة العلمية لهذا القطاع فى مشروع كبير مثل مشروع مصر ١5١5»؛‏ 
فإن مختلف هذه الجوانب وتفاعلاتها يجب أن تخضع للفحص. ومن هنا فإن 
الطموح لإجراء دراسة شاملة ومعمقة تغطى كل المنغيرات الحاكمة للقطاع الزراعى 
يتحدد حتما بحجم القدرات والإمكانيات المتاحة والمخصصة لمثل هذه الدراسة . 
ولذا فإن فريق الدراسة يود - ابتداء أن يسجل اعترافه بأن هناك الكثير من جوانئب 
طموحاته لم تتحقق . ولكنه حاول أن يقدم صورة القطاع الراهنة» وكذلك صورته 
فى السيناريوهات المختلفة فى حدود الوقت والإمكانيات المناحة» والتى لم تكن 
بالوفيرة. 

فلقد كانت ومازالت_هناك حاجة أكبر لتناول موضوع تعدد مصادر المياه 
المناحة للزراعة» والتوصل إلى تقديرات أقرب للحقيقة حول مياه الأمطار والمياه 
الجوفية بنوعيها السطحى ‏ والعميق» وكذلك تقديرات لأثر التغير فى مقئئنات الرى 
على المتاح من المياه الحوفية السطحية» وكذلك من مياه:الصرف المعاد استخدامها . 
كما كانت هناك حاجة لدراسة الارتباط بين تدنى القوة الاقتصادية لغالبية المنتعجين 
الزراعيين والدجاح فى نشر واستيعاب والاستفادة من ممختلف عناصر التكئولوجيا 
الزراعية؛ فى مجالات التربية والإنتاج والحصاد والتسويق؛ فضلاً عن مسجالات 
الرى والصرف. كذلك فإن تنفيذ مشروعات بضخامة مشروع تلمية جنوب الوادى 
يثير الكثير من التساؤلات المتعلقة بقضية الصرف ونظم الإدارة والآثار البيئية. وهى 
كلها قضايا هامة وحيوية» وتتطلب الدراسة المتعمقة والماطلقة من رؤية تدموية 
للزراعة والريف المصرى ككل . وهناك مشكلات البطالة والتكنولوجيا وغيرهما من 
القضايا التى يعترف فريق الدراسة أن ما أتيح له من وقت وإمكانيات لم يسعفه 
لإنجازهاء وذلك مع إقراره بأنها لو كانت قد أجريت لكان التقرير النهائى أكثر 
شمولاوعمقًا. 

ولعلها فرصة متاحة هنا للإشارة إلى بعض الصعوبات والمعوقات التى تواجه 
الباحث حين ينوى إجراء دراسته ‏ خاصة إذا كان ذلك من خلال فريق بحثى. . 
ويأتى على رأس هذه الصعوبات والمعوقات : البيانات. وهنا سأكتفى بما سبق أن 
طرحته فى مناسبات عدة من ضرورة أن يكون منئج البيانات فى القطاع الزراعى 
ع السحايةة ل افيح وزاية لازو اناه ولك بد نعطو اناج الك هيدف بوي 


سياسات الوزارة وإظهار أن كل شىء على ما يرام. أما المشكلة الرئيسية الثانية فهى 
تكمن فى الباحثين أنفسهم» وبخاصة بعد الكثيرين منهم الشديد عن روح الالتزام » 
وعدم تمرسهم بتقاليد العمل الجماعى . 

ولعله من المفيد هنا الإشارة إلى أن عدم اكتمال العديد من دراسات مشروع مصر 
التى تتناول القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالقطاع الزراعى» وخاصة 
قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية» وكذلك تلك المتعلقة بمعدلات النمو فى الناتح 
والدخل القومى» قد أدى إلى أن معالجة الدراسة للسيناريوهات المختلفة قد اتصفت 
بالتحكمية والحزئية فى بعض جوانبها. 


أ. د. محمود منصور عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد الزراعى _جامعة الأزهر (رئيسيا ) . 


أ. د. نصر محمد القزاز أستاذ الاقتصاد الزراعى _ جامعة الأزهر (عضوا) . 
د. باسم فياض أستاذ مساعد بالمعهد العالى للتعاون الزراعى (عضوا) . 


وكانت هناك ممجموعة أخرى من الباحثين المتميزين الذين عهد إليهم بإعداد 

أوراق عمل مسائدة استفاد بها الفريق الرئيسى للدراسة فى إعداد مختلف فصولها . 
وضمت هذه المجموعة كلا من : 

١-أ.د.‏ زيدان السيد عبد العال الأستاذ بكلية الزراعة. جامعة الإسكندرية. 

؟-أ.د. على مرسى صالحم2 الأستاذبكلية الزراعة_جامعة القاهرة. 

٠“‏ أ.د. أحمد الراعى سليمان الأستاذ بكلية الزراعة. جامعة القاهرة. 

؟ -د. أسامة البهنساوى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة ‏ جامعة الأزهر. 

_د. خالد أحمد يونس الأستاذ المساعد بمعهد الاقتصاد الزراعى ‏ وزارة الزراعة . 

5 د. هدايت محبى الدين الخبير بوزارة التموين والتجارة الخارجية . 

كذلك شارك فى الدراسة كمستشار للفريق البحثى لفترة من الوقت أ.د. علاء 


الدين مصطفى المنوفى الأستاذ بكلية الزراعة ‏ جامعة الأزهر. 
١‏ 


وقد شارك فى ورش العمل التى عقدها فريق الدراسة من الزملاء المشتخصصين 


فى الجوانب التطبيقية الزراعية كل من : 
أد. عر الدين حجاج أرد. سعل دويدار 
أذ. محمد إدريس أد. أحمد الشربيلى 
أ.د. عبد الهادى عامر أ.د. محمد رزق 


وقد بذل الزميل الدكتور / عاصم كريم عبد الحميد من قسم الاقتصاد الزراعى 
بجامعة الأزهر جهدًا محموذا فى مراجعة المسودة النهائية من النواحى اللغوية 
والشكلية. 

وفى نهاية هذا التقديم يسعدنى أن أتقدم بالتحية وخالص الشكر لكل هؤلاء 
الزملاء؛ وللزملاء بالفريق المركزى للمشروع على الوقت والجهد وكذلك على 
الملاحظات القيمة التى أبدوها فى المناقشة الأولى للتقرير» والتى كان لها أفضل 
الأثر فى الوصول به إلى الصياغة الراهنة . -جزاهم الله عنا خير الجزاء . 


رئيس الفريق 


قسم الاقتصاد الزراعى ‏ جامعة الأزهر 


المٌّصل الأول 
اللقومات الموردية للإنتاج الزراعى 


الموارد الأرضية 


الأراضى القديمة 

تقدر مساحة الأراضى القديمة بنحو ستة ملايين فدان ومائتين وستة وأربعين ألف 
فدان فى ١١15957‏ وذلك طبقًا للبيانات المنشورة فى دراسة لقطاع الشئون الاقتصادية 
بوزارة الزراعة المصرية .2١(‏ وتتفاوت هله المساحة من حيث القدرات الإنتاجية من 
منطقة لأخرى. ومن أجل التوصل لتقدير مدى هذا التفاوت والتعرف على 
قدرات هذه الموارد فى المناطق المختلفة » فإن هناك نوعين من التصنيف عادة ما 
يتم إجراؤهما للتوصل إلى تحديد القدرات الإنتاجية للأراضى فى ممختلف 
المناطق , 

التصنيف الأول هو التصنيف الفيزيقى17) والذى يجرى من خلال تقسيم الرفعة 
الزراعية إلى درجات على أساس مواصفات طبيعية وكيماوية لكل درجة آخذا فى 
الاعتبار مدى صلاحيتها لإنتاج مختلف الزروع النباتية. وقد قامت وزارة الزراعة 
(معهد بحوث الأراضى والمياه) خلال الفثرة 1917/7-19576 بإجراء التصنيف 
الفيزيقى الوحيد للأراضى الزراعية المصرية» حيث تم تقسيم الرقعة الزراعية إلى 
ست درجات. وتتضمن الدر.جات من الأولى إلى الرابعة الأراضى الزراعية 
المنتتجة؛ وتتضمن الدرجة الخنامسة الأراضى الاستزراعية أى تلك القابلة 
للاستزراع. أما الدرجة السادسة فتتضمن الأراضى البور وغير الصالحة للزراعة . 
وكانت نتائج هذا التصنيف على الشحو المبين فى جدول .)١1-١(‏ 
)١(‏ راجع الجدول 5-١0‏ ) ومصادره. 
(؟) وزارة الزراعة ‏ الإدارة العامة للأراضي ‏ دراسات عن الصر التصنسفى وتقسيم الأراضى بمراكز 

المحافظات ‏ بياثنات غير منشورة ٠0-195:/ا19.‏ 
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والتصنيف الثانى هو التصنيف الاقتصادى )١(‏ ويتم فيه ترتيب الأراضى الزراعية 
وفقًا ملعدارتها الإنتاجية فى إنتاج أهم الزروع الحقلية على سلم يتألف من خمس 
درجات مختلفة. ويتم إجراء هذا التصئيف دوريا (كل خمس سنوات) نحت 
إشراف قسم اقتصاد الأراضى بمعهد ببحوث الاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة. 

وكانت الدورة الأولى لهذا التصنيف هى من عام ١500-١96١‏ وآخر دوراته 
التى نشرت بياناتها كانت الفثرة من 457- 11450 . ويعتقد أن هناك دورة أخرى 
للفترة من »١5945-193٠‏ وإن كانت بياناتها غير متاحة حتى الآن . 

جدول :)١-1(‏ التصثيف الطبيعى (الفيزيقى) للأراضى الزراعية 


المساحة بالألف 


/من الأراضى 
فلان الزراعية 


ويوضح الجدول رقم )1١-١(‏ التصنيف الاقتصادى للأراضى الزراعية المصرية 
القدية خلال الغثرة من 1997 إلى 1994٠‏ . ومن الجدول يضم أنه بالرغم من 
الزيادة فى المساحة الإجمالية للأراضى الزراعية والتى بلغت حوالى (547) ألف 


دلق معحهد التخطيط القومى ‏ التنمية الزراعسية فى مصر ماضيها وحاضرها_الجزء الأول الموارد الزراعية - 
يوليو 1١98٠‏ ص5١‏ سلا١ا‏ 5 
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فدان فى الفترة 1/5آ-١194»‏ غير أن مساحة أراضى الدرجة الأولى قد انخفئضت 
مساحتها من 8,7"/ إلى 4 5 , /١7‏ فقط من إجمالى المساحة الزراعية المتاحة. 
وهذا يعنى اننخفاض الجدارة الإنتاجية لأكثر من ربع الأراضى الزراعية المصرية 
خلال خمسة عشر عامًا فقط . وذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة أراضى 
الرتب الأدنى من الثانية وحتى الخامسة . وكانت الزيادة أشد وضوحًا فى أراضى 
الرتبة الثالثة (من ١‏ 5 8//-758,9/) والرتبة الرابعة (من 7/ إلى /8,1/ 2. 

وبالرغم من زيادة المساحة فى الفترة 1/5 ١5945‏ بحوالى 847 ألف فدان تمثل 
/١6‏ من إجمالى المساحة المزروعة فى الفترة 191/5 - 1180 » إلا أن إجمالى 
الجدارة الإنتاجية (ممثلة فى حاصل ضرب المساحة المدرجة لكل رتبة فى متوسط 
فئتها الإنتاجية) لم تزد عن 8, 05/» وذلك نتيجة لتدهور الخدارة الإنتاجية لحوالى 
من أراضى الدررجة الأولى وتحولها إلى أراض ذات كفاءة إنناجية أقل . وهذا يعنى أن 
الندهور فى التوسع الرأسى (والمتمثل فى حصيلة إنتاج الأراضى الزراعية) يسير بمعدل يفوق 
الزيادة فى التوسع الأفقى (والمدمثل فى زيادة المساحة المزروعة)»؛ وهو ما ينطوى على 
محصلة سالبة للاستثمارات الزراعية الموجهة للموارد الأرضية الزراعية . 

جدول رقم )١-١(‏ التصنيف الاقتصادى للأراضى الزراعية فى ج.م.ع 
لال سمه 


ا | لمتلدممور )| [ لمحل مهكد | | كمفايةةل | 
إجمالى الرقعة إجمالى الرقعة اا 
الزراعية فدان 00 فدان الزراعية فدان 


22 2007 |[ 58,6 | 52112 
ارو لم باووروررم إعروم | بلبسوموم أكلار 


انان لمن م 1للشفييل 


00 
لكل 


6 را 56 0 


المصدر: وزارة الزراعة اللسادو ا الشعون الاقتصادية ‏ الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى 
-لشرة سئوية يصدرها قطاع الشئون الاقتصادية عن سنوات ممختلفة . 
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وفى محاولة للتعرف على العلاقة بين نتائج التصنيفين» لوحظ أن هناك تغييرا 
فى الصفات الطبيعية والكيماوية للأراضى فى اتجاهين . أولآأبالتحسن نتيجة لتنفيذ 
العديد من برامجج تحسين وصيانة التربة وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى والتسوية 
بالليزر وإضافة المخصبات وتغيير أسلوب الزراعة . وثائيًا بالتدهور نتيجة تغيبر نظام 
الرى الحوضى إلى رى مسئديم وغياب الطمى» وذلك فى محافظات مصر الجنوبية 
على وجه المتصرص » وكذلك نتيجة زيادة الاعتماد على المخصبات الكيماوية دون 
الطبيعية مع زيادة درجة التكثيف الزراعى وغيرها من العوامل التى يمكن أن تؤدى 
إلى تدهور النصائص الفيزيقية للتربة(١).‏ وذلك كله ما يؤدى إلى تفاوت نتائج 
التصنيف لنفس المساحات من الأراضى الزراعية؛ وما يشير إلى ضرورة الاهتمام 
بإجراء تصنيف فيزيقى جديد يعكس التغيرات الحادثة فى التربة خلال الفترة من 
إجراء التصنيف الأول وحتى الآن. 

ومن أهم العوامل المؤثرة فى انحسار مساحات الأراضى الزراعية ذات المحدارة 
الإنتاجية المرتفعة وبالتحديد (الفئة الإنتاجية الأولى) ارتفاع مستوى الماء الأرضى 
نتيعجة للإسراف فى استمخدام المياه وسوء حالة الصرف» وإهدار التركيبين الطبيعي 
والكيميائى للتربة من خلال اتباع دورات زراعية غير ملائمة؛ وتكثيف الإنتاج 
الزراعى واستخدام المخصبات الكيميائية والمبيدات الملوثة للبيئة الزراعية بصفة 
عامة, 

وهناك عوامل أخرى جديرة بالاهتمام أدث إلى تراجع المساحات ذات الجدارة 
الإنتاجية المرتفعة . منها التوسع العمرانى على حساب الأراضى الزراعية» حيث يتم 
البناء على الأراضى الزراعية المداخمة للمدن والقرى والتى تمثل أجود الأراضى 
الزراعية وأكثرها تمتعًا بوسائل الرى وشبكات الكهرباء والخدمات. ومنها عمليات 
تبوير الأراضى» والتى تعنى ترك زراعة الأرض عمد رغم صلاحيتها تمامًا للإنتاج 
الزراعى بغرض استغلالها فى أغراض إنتاجية غير زراعية تحقق كسبًا ماديا سريعا . 
ومنها عمليات تجريف الأرض الزراعية» أى رفع الطبقات العليا من التربة الزراعية 
لاستسخدامها فى صناعة مواد البناء» إهدارا لكل التراكمات التاريخية كالطمى 


لوستم عع جه متتسد حسم ب عدج مد توج مساوم باج إل وجوه ا وجح ها لاج وجا ور وله ببس سس ستسسيت سدح م 


دلق معهد التختليط القومى .. النئمية الزراعية فى مصر ماضيها وحاضرها؛ مرجع سابق. 


والعناصر الغذائية الأخرى التى أسهمت فى تكوين الأراضى ذات الدرجة العالية 
من الجودة والكفاءة فى الإنتاج الزراعى . 

ورغم صدور القانون رقم ١١7‏ لعام ١9/7‏ بغرض حماية الأراضى الزراعية من 
كل أنواع الإهدارء فقد استمرت عمليات التبوير لتبلغ خلال الفترة من ١1417"‏ حتى 
عام 1195 ما يزيد على 18 ألف فدان. وبإضافة عمليات البناء والتوسع العمرانى 
والتجريف تبلغ المساحة المهدرة مايزيد على 8١‏ ألف فدان خلال اثنى عشر عامّاء 
وفى إطار قانون يشدد العقوبات على كل عمل من ثسأنه الممساس بالأراضى 
الزراعية . ويوضح الجدول رقم (71) توزيع الاستقطاعات من الأراضى الزراعية 
على محافظات الجمهورية» ومنه يتضح أن محافظات الوجه البحرى تستأثر بالجزء 
الأكبر من التعديات على الأراضى الزراعية (01 ,5 1/ من إجمالى الاستقطاعات 
على مستوى الجمهورية) . وتأتى محافظات القليوبية والدقهلية والمنوفية فى مقدمة 
المحافظات فى هذا المجال» وهى المحافظات التى تتوافر بها أجود الأراضى الزراعية 
اللصرية. 

وتشير إحصاءات حصر أو تقدير مساحة الأراضى الزراعية إلى اتساع مساحة 
هذا الاستقطاع بدرجات لا يمكن مقارنتها بما أوضحته التقديرات المشار إليها 
حالاوالناتجة عن حصر المخالفات . فمن جدول )5-١(‏ يتضح أن النقص فى مساحة 
الأراضى الزراعية ليست من محافظات الوادى والدلتا خلال الفترة ١995-١945‏ 
قد بلغ نحو ١75,1١‏ ألف فدان بمتوسط سنوى ١7,7‏ ألف فدان» وهو ما يقرب من 
ضعف المعدل المشار إليه فى الفقرة السابقة . كما أن مقارنة مساحة الأراضى الزراعية 
وفقنًا للتعداد الزراعى لعام 9// جدول )١-١(‏ بمساحة الأراضى الزراعية 
وفتًا لبيانات قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة لعام ١195‏ تشير إلى أن هناك 
نقصًا فى مساحة الأراضى الزراعية خلال الفترة ١115-199٠‏ مقداره نحو 7/85 
ألف فدان» أى بمتوسط سنوى يبلغ نحو 471 ألف فدان . وهو معدل يبلغ ثمانية 
أضعاف المعدل الأول» وأربعة أضعاف المعدل الثانى. وفضلاً عن ذلك هناك ما 
يشير إلى أن الاستقطاع يشمل أيضا مساحات من الأراضى الجديدة . 


جدول رقم (١-؟)‏ الاستقطاعات من الأراضى الزراعية 
موزعة على محافظات الجمهورية بالعدان خلال الفترة 1990-47 


استقطاعات لغرض | استقطاعات لغرضص 


المصدر : جمعت وحسبت من: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضيالإدارة العامة لحماية الأراضى , 
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جدول رقم :)4-١(‏ التوزيع الجغرافى للرقعة الزراعية المصرية لعام 1195 
مقارئًا بعام 1545 (بالمّدان) 


وميا 


كام 1 لد اش شنا 


لش 


5618٠ 
اتشلا‎ 
فكذؤهت‎ 
ا١اللالا‎ 


1م )؟ لا 


ل لما 


ل ان 


سوهاء اللشفدين 584 
ا 0 وخر لال ل #م ما ل 
ا أسوان ا م 
| الأقسر 
إجمالن الواددى .| مين 
نواد الجديد ل 214 
متارق ال 
شمال سيناء - ل 1 ؟هملا١‏ 
- 22-0 لحك المت و1 الات . قرب 
اراراضى صمراوية_ | ا اااآ ]ام ا 
أر امش _جديدة 0 2 ا كر 
إجمالى الجمهورية نمم 1 وهب 


المصدر: -جمعت وحسبت من الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى؛ قطاع الشثون الاقتصادية ‏ بوزارة 
الزراعة و استصلاح الأر اضى . 


(:4) الأرقام الموضوعة بين قوسين سالبة؛ أى تشير إلى تغير بالنفص . 
00 


الأراضى الجديدة 

على مدى قرنين من الزمان تشير البيانات الإحصائية إلى حدوث تناقص مستمر 
لنصيب الفرد من المساحة المأهولة» وكذلك من المساحة المزروعة . فمن جدول ١(‏ - 
5) يتضح تناقص نصيب الفرد من المساحة المأهولة من 5 ١,‏ فدان فى عام ١6٠١‏ 
إلى ” ٠,‏ فدان فى 19٠١‏ ء ثم إلى ؛ ٠,‏ فى 2156١‏ وإلى ٠,7١‏ فدان فى 
17 . وفى الوقت نفسه تناقص نصيب الفرد من المساحة المزروعة من فدان واحد 
فى عام 18٠٠‏ إلى ؟ و ١‏ فدان فى عام 2١14٠5‏ ثم إلى ١,”‏ فدان فى عام »١96٠‏ 
وإلى أقل من ٠ , ١7"‏ فدان فى ١14917‏ . ولم تتجاوز المساحة المأهولة نسبة 0/ من 
إجمالى مساحة مصر حاليّاء ومن المتوقع إذا استمرت الأوضاع على ما هى عليه أن 
تستمر هذه الأنصبة فى التناقص . وقد ترتب على هذا الوضع أن أصبحت الكثافة 
السكانية الأرضية فى ج. م.ع من أعلى الكثافات فى العالم. بل إن هذه الكثافة 
أصبحت متعارضة مع متطلبات التنمية» إذ إن التوسع التنموى الزراعى والصناعى 
والإسكانى يقتطع فى مناطق كثيرة من الموارد الأرضية المنتجة أو يتم على حسابهاء 
حتى وصل معدل المستقطع من الرقعة الزراعية فى بعض السئوات نحو 56 ألف 
فدان سنويًا. ولم تقف الآثار السلبية لهذا التكدس السكانى عند هذا الحد» بل 
تجاوزته إلى كثير من أوجه الخلل الاقتصادى ‏ الإنتاجى والاجتماعى ‏ الصحى . 

جدول )0-١(‏ تطورتصيب الغرد من ال مساحة ا مأهوئة وا مساحة المتزرعة 


المساحة المأهولة 
بالفدان 


المصدر : مجلس الوزراء ‏ مصر والقرن الحادى والعشرون_القاهرة_/ا199١‏ 3 
١؟‏ 


ومن ناحية أخرى تشير أكثر التقديرات تفاؤلاً إلى أن الزيادة فى عدد سكان مصر 
خلال العشرين عامًا القادمة ستصل إلى نحو عشرين مليون نسمة» الأمر الذى 
سيصل بعدد سكان البلاد عام ٠١7١‏ إلى أكثر من ثمانين مليون نسمة» ويفاقم 
درجة الكثافة السكانية الأرضية» ويجعل الخروج من الوادى ضرورة تأخر تحقيقها 
كثبراء وذلك بالرغم من الجهود المبذولة للتوسع الزراعى الأفقى عبر العقود الخمسة 
الماضية والموضحة بالحدول "-١(‏ ). 
جدول )١1-١(‏ : مساحات التوسع الأفنى خاذل الخترة 19917/97519017 


(المساحة بالطدان 6 
9ه |8م- 
يد نطلقة وا ؟5مؤا /581 ١‏ 


أشرق الت | الول لا لورلا 
| وسط الدلتا ١ 1// ١؟دإ 1/5١4‏ 


ا 0 
سس ا ا | 1 
الس إم .9 2١‏ إ9 إ. الاطف 


اسه 1 م ١١١6‏ 0 امنا 
2 


اسمس الإملى__ |3500 | ل ا ل ال 


لال 0 
الواردة فى جدول )/-١(‏ تشير إلى أن نحو 5/8/ من هذه المساحة فقط هى التى 
دخلت مرحلة الإنتاج الفعلى» وأن الجزء المتبقى والمقدر بندحو 8١6‏ ألف فدان لم 
(:) طبقًا لكتاب الإحصاء الستوى لعام .1994 لم تتعجاوز المساحة المستصلحة أعوام ١‏ 

و517/55 نحو /اد. 14,5 ألف فدان على التسرتيب. وكذلك تشسيسر بيانات شخعلة الدولة 

4 إلى استهداف استصلاح نحو ؟ ١7,‏ ألف فدان فقط خلال تلك السنة. 
حا 


يدخل مراحل الإنتاج المختلفة بعد» حيث إن كل ماتم فيه هو تمهيد البنية الأساسية 
لعمليات الاستصلاح فقط . وتتوزع هله المساحات المضافة على النحو الوارد فى 
جدول ( ١-ل/).‏ 
لقد شهدت العقود القريبة الماضية زيادة فى المساحة المزروعة فى تخوم الوادى 
والدلتا شرقًا وغربًا وشمالاً وجئويًا. ومع ذلك فهذه المساحات لم يكن لها أثر يذكر 
فى |.حداث خلخلة للتكدس السكائى فى البلاد» وإن كانت قد ساهمت بشكل 
متزايد فى الدخل الزراعى بمختلف مصادره على النحو الموضح فى جدول )8-١(‏ . 
وقد يكون التفسير المنطقى لذلك هو اعتماد هذه الأراضى على استخدام 
المستحدثات التكنولوجية قليلة استخدام العمالة وكثيفة استخدام رأس المال» وذلك 
بالإقساقة إلى طبيعة العر بياحس ولى والحاصيل الرروعة فى هده لاقي 
واعتمادها على العمالة المحدودة المدربة ذات المستوى الفنى المرتفع , 
جدول (١1)؛‏ مساحة الأراضى الجديدة التى دخلت 
مرحلة الانتاج المعلى 


المصدر : نشرة الاقتصاد الزراعى ‏ مرجع سابق. 


وف 


جدول (1-1) تطورمساهمة الأراضى الجديدة فى الانتاج الزراعى 
خلال الطترة 1941 1990 
(القيمة بالمليون جنيه) 


من الأرض الجديدة | /ء 


6 
| من الأرض الجديدة 


الملل 
ان الرض الج 
1 


1١57 


المصدر: نشرة الاقتصاد الزراعى ‏ مرجع سايق أعداد مختلفة . 


الجدارة الانتاجية للأراضى الزراعية ا مستصلحة 

بالرغم من أن مساحة الأراضى الجديدة بلغت عام ١491‏ ما يوازى ؟ , 47/ من 
إجمالى مساحة الأراضى الزراعية القديمة فى مصرء إلا أنه تبعًا لمفهوم الإدارة 
المزرعية تعتبر المساحة مقياسا غير ملائم للمقارنة بين الأراضى المختلفة . والمقارنة 
الأصح تتم على أساس السعة الإنتاجية لهذه الأراضى. وهنا تظهر أهمية التعرف 
على اللقائق التالية : 
1 


-١‏ ثلث الأراضى المستصلحة لم يدخل فعلاً فى العملية الإنتاجية؛ كما أن نصف 
الأرض المستصلحة فقط هى القادرة على إعطاء إنتاج فعلى يخضع لعايبر التقييم 


الاقتصادى. 
١‏ الأراضى المستصلحة التى وصلت إلى مرحلة الإنتاجية الحدية لا تزيد عن نصف 
مليون فدان على أحسن تقدير . 


1 لم يتعد نصيب الأراضى الجديدة أكثر من 4 , /١5‏ من إجمالى قيمة الإنتاج 
النباتى على المستوى القومى و5/ من إجمالى قيمة الإنتاج الحيوانى على 
المستوى القومى و١١/‏ من إجمالى قيمة الإنتاج السمكى فى ذلك القطاع فى 
عام 19496. | 

' وعلى وجه العموم» قدرت مساهمة الأراضى اللجديدة فى صافى الدخل 
الزراعى عام ١9945‏ بنحو /١١‏ من إجمالى صافى الدخل الزراعى(١2‏ . وهو ما 
يشير إلى تدنى مساهمة الأراضى الجديدة فى إجمالى الدخل الزراعى القومى» 
بالرغم من أهميتها من ناحية المساحة . 

5- وبدهى أن ذلك الوضع يرجع إلى تدنى الإنئاجية الفدانية بالدسبة للقطاع 
النباتى» وصغر حجم الاستثمارات الموجهة للإنتاجين الحيوانى والسمكى فى 
الأراضى المستصلحة. وقد بلغت إنتاجية الفدان لمحاصيل القمح والشعير 
والذرة الشامية والفول السودائى ١١,10 15,6 »5,98 4,٠١‏ أردب 
على التوالى فى عام ١447‏ فى الأراضى الجديدة (؟2. ومن المقارنة بالإنداجية 
الفدانية المحققة فى الأراضى القديمة فى العام نفسه والبالغة 21١,97 ١19,85‏ 
065 و" أردب من المحاصيل نفسها على التوالى؛ ينضح أن هناك فروقًا 
واضحة تعكس تدنى مساهمة الأراضى الجديدة فى الدخل الزراعى القومى29 . 

. 1995 نشرة الاقتصاد الزراعى‎ )١( 

(؟) المصدر : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى_قطاع الشئون الاقتصادية. الإدارة العامة للاقتصاد 
الزراعى ‏ الدخبل الزراعى القومىتقديرات على مستوى الجمهورية» أعداد مختلفة . 

() من المهم هنا أن نوضح أن الإنتئاجية فى الأراضى الجديدة قد تتفوق على إنناجية الأراضى القديمة 
بالنسبة لبعض المحاصيل فى ظل التكنولوجيات الحديئة المستتخدمة فى الزراعة» مثل أساليب الرى المتطورة 
(الرى بالرش الثابت أو المدحرك أو المحورى» والرى بالتنقيط )» وأساليب استخدام تقاوى وشتلات- 

6 


6 


لاتساهم الأراضى الجديدة فى إنتاج الأعلاف الخضراء» وتبلغ نسبة مساهمتها 
فقط من إجمالى الأعلاف. وتجدر الإشارة إلى أن توفير الأعلاف 
المنضراء هو المشكلة الرئيسية التى تواجه التوسع فى الإنتاج النيوانى لعدم 
إمكانية التوسع فى زراعتها فى الأراضى القديمة. وإذا اتجهت الأراضى الجديدة 
إلى التوسع فى زراعة الأعلاف فسيؤدى ذلك حتما إلى التوسع فى الإنتاج 
الحيوانى على المستوى القومى. كما أن المراجع العلمية تشير إلى أن خصوبة 
الأراضى الحديثة والمستصلحة تزداد بزراعة الأعلاف النضراء بها . 


التوسع فى الأراضى الزراعية الجديدة ‏ 


قل 


ويبدو أن تباطؤ جهود الاستصلاح فى السئوات الأخيرة [راجع جدول 5-١(‏ 54 
دفع الدولة إلى تبنى إسترانيجية بعيدة المدى تستهدف زيادة مساحة المحمور من 


الأراضى الزراعية المصرية إلى نيحو 6 7/ من مساحة مصر الكلية . 


وفى هذا الإطار تشير إستراتيجية التوسع الأفقى حتى عام ١١117‏ إلى أن المناطق 


التى يمكن التوسع فيها على النحو الوارد فى الجدول ( 1-١‏ ). 


15 


- منتجة بأساليب حديثة (مثل أساليب التهجين والتحسين الورائى وزراعة الألنسجة. .)») وأساليب 


تغذية النبات الحديث (مثل أساليب زيادة فعالية التسميد العضوى باستخدام أنواع من البكتريا المئبتة 
للأزوت البوى والاتجاه للزراعة التيوية النظليفة» وإضافة الأسمدة الكيماوية عن طريق الرى بالتنقيعطذ 
حتى لا ييحدث فقد بها. . ). كل ذلك وغيره أديا إلى أن ارتفاع الإنتاجية أصبح لا يرتبط بنوعية التربة 
ومدى خصوبة الأرض بقدر ما يرتبط بالموارد الرأسمالية والتقنيات الحديثة . 

ومن هذا المنطلق فإن إنتاج عدد كبير من المحاصيل ومن أهمها الخضر والفاكهة أصبح يتمتع بكفاءة 
إنتاجية عالية فى الأراضى الصحراوية الجديدة التى يمكن تنفيذ أساليب الزراعة الحديثة بها بسهولة 
ومرونة كافية عن الأراضى القديمة. طالما أن هناك موارد رأسمالية كافية لتوفير وسائل الزراعة الدديئة » 
وعوامل -حماية كافية للنبات مثل الإنتاج فى صوب أو الزراعة تحت الأنفاق البلاستيكية أو مثل إنشاء 
مصدات الرياح الكافية وعلى سبيل المثال» فإن الموز الذى أصبحت إنتاجيته فى الأراضى الصحراوية 
تفوق بكثير إنتاجيته فى الأراضى القدية ‏ إلى جانب الرى الحديث والتسميد الحديث وزراعة الأنسجة 
والحماية بمصدات الرياح ‏ أصبح يزرع فى تربة منقولة بالكامل ومجهزة بكل الاحتياجات الغذائية 
للنبات . ورغم ارتفاع التكاليف فى مثل هذا النوع من الزراعة إلا أن العائد مجز بشكل كبير . 


جدول :)9-١(‏ اموارد الأرضية القابلة للاستصلاح 


الصحراء الغربية 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 
( 


المصدر : الهيثة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ‏ إسترائيجية التوسع الأفقتى فى استصلاح 
الأراضى حتى عام /11 7 ؛ ص ”7 . 
وتستند هذه النقديرات إلى دراسات المخطط الرئيسى للأراضى و دراسات 
جنوب الوادى غربًا (منطقة توشكى) وشرقًا (حلايب وشلاتين). وقد رئى أنه يمكن 
اختيار '؟ ملايين فدان منها للاستصلاح حتى دام ل منها نصف مليون فدان 
على الأقل بمشروع جئوب الوادى. 
ويوضح جدول )١١1١(‏ تصنيف التربة فى هذه المساحات. ويتضح منه تدنى 
الرتب الطبيعية لمعظم هذه المساحات وانحصارها فى الرتب من الشالئة حتى 
السادسة . : 


و1 


جدول )1١-1١(‏ توزيع المتاطق المؤهلة للاستصلاح ورتبها الإنناجية 


| جنوب ظريق الإسماعيلية 


الاسسسسسشسممساميي 20 


:| يحرى العالمية وحول ترعة ٠٠‏ أثالئة ورابعة 
|| الحسينية وتخاسة 


المصدر : الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية-إستراتيجية التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى حتى عام 7011 . 


وتحدد وثيقة أخرى 2١7‏ خطة التوسع الأفقى المستقبلى حتى عام 17 ١١‏ بلحو 
5 ,” مليون فدان بمعدل سنوى ١5١‏ ألف فدان كالآتى : 


: استتصلاح /71/ ألف فدان بسيناء كالآثى‎ )١( 
. ألف فدان بمنطقة شمال سيناء تروى بمياه ترعة السلام‎ ٠ 


التوسع والمياه الجوفية . 

ألف فدان بوسط سينئاء تروى من المياه المتوقع الحصول عليها من 
جونجلى . 

(1) تنمية باقى مناطق شمال مصر باستصلاح مساحة ١١775‏ ألف فدان على 


النحو الآتى : 
ألف فدان بمناطق شرق الدلتا. 
0 ألف فدان بمناطق وسط الدلتا. 
4 آلاف فدان بمناطق غرب الدلتا ومطروح. 
٠6‏ آلافافذان بمناطق شمال الصعيد . 
ألف فدان بمناطق الساحل الشمإلى الغربى . 
() استغلال الموارد الأرضية البالغ مساحتها ١4‏ مليون فدان بمحافظات 
جنوب مصر (أسيوط» سوهاج) قناء أسوان» الوادى الجديد» على النحو التالى : 
6 ألف فدان جنوب الوادى . 
٠‏ ألف فدان ترعة الشيخ زايد. 
4 أآلاف فدان بمحافظات الصعيد . 
(1) سعد نصار» ( إتمازات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى وأهم التوجهات المستقبلية للتنمية الزراعية 
فى مصر» مؤتمر حتمية تطويع ثورة التكنولوجيا الحيوية لخدمة أهداف التنمية» مركز الدراسات 


السياسية والإستراتيجية ‏ الأهرام ‏ أكتوبر 1194 , 
39> 


ألفافدان بمثلث حلايب وشلاتين. 

ويحظى مشروع ثنمية جنوب الوادى باهتمام بالغ من قبل الدولة» حيث تسعى 
من خلاله لإحداث التوازن السكانى بين طرفى الوادى. وقد أشارت معظم 
الدراسات التى أجريت حول هذا الموضوع إلى توافر مساحات من الأراضى 
الصالحة للزراعة» تتراوح مساحتها بين مليون و 7,"! مليون فدان فى المنطقة جنوب 
غرب الوادى القدي . ١0‏ والتى من أهمها : 


الملامح الأساسية مشروع تنمية جنوب الوادى 
فى ضوء التصريحات والمعلومات المتاحة» يسعى المشروع إلى تحقيق الأهداف 
التالية : 
١‏ -إضافة-مساحة جديدة من الأراضى الزراعية يمكن أن تصل إلى مليونى فدان تقع 
فى المساحة المحصورة بين مفيض توشكى جنوبًا وواحة باريس شمالاً ومشروع 


العوينات غربًا . 
١‏ - إقامة ممجمعات زراعية صناعية تقوم على استغلال الموارد الزراعية الأولية التى 
تنتيجها الأراضى الحديدة . 


“٠_إقامة‏ مشروعات للثروة الحيوانية. 

5 - تشسجيع النشاط السياحى فى هذه المناطق والتى تضم كثيرا من الآثار القدية . 
ويقوم المشروع على تنفيذ الأعمال التالية : 

١‏ -إنشاءات عملافة فى أقصى الجنوب الغربى للبلاد تتضمن إنشاء محطة رفع 


: من أهم هذه الدراسات‎ )١( 
. 1939-55“ دراسة هيكة تعمير الصحارى خخلال الفترة‎ - 
,) 5١76 1918/8 ( مخطط تنمية الصحراء الغربية‎ 
. حصر الأراضى الذى أجرته الهيئة المصرية العامة لتعمير الصحارى‎ 
. 1985 /47* دراسة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتئمية الزراعية عام‎ - 
. ١944 دراسة أكاديية البحث العلمى والتكنولوجيا ومعهد الصحراء‎ - 
0 


كبرى بإجمالى تصرف يصل إلى ١0‏ مليون/ م فى حالة أقصى الاحتياجات. 
ويقوم التصميم الهندسى لهذه المحطة على إمكانية الاستفادة من المياه من بحيرة 
ناصر فى أى من المناسيب التسخزينية ما بين منسوب 417١م‏ وحتى منسوب 
م وكذلك إنشاء قناة رئيسية يصل طولها لنحو١ ٠١7‏ كم ابتداء من محطة 
الطراد العمومى وحتى واحة باريس» بالإضافة إلى مجموعة من الترع الرئيسية 

بأطوال تتراوح بين ١‏ و٠6‏ كم للترعة الواحدة» وذلك بهدف نقل نحو 5,1 
مليار م7 من المياه سنويا . 

7 -إنشاء محطات رفع عملاقة تتعجاوز قيمتها 6 , ١١‏ مليار من الجنيهات» بالإضافة 
إلى ما يرافق هذا كله من مشروعات للبئية التحتية تنفاوت التقديرات بشأن 
تكلفتها حيث تصل إلى نحو ١١‏ مليار جنيه مصرى . 

1 خلق مسجتمع جديد ومستقر يننج ويستهلك فى منطقة مدار السرطان» مع ما 
يتطلبه ذلك من ترويض للبيئة فى ذلك المكان حتى تصبح صالحة لإقامة هذا 
المجتمع . ومن طموحات المشروع الوصول ممساحة المعمور من أرض مصر إلى 
060 من المساحة الكلية . 
ولاشك أن النجاح فى الوصول إلى أهداف هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية 

للمجتمع المصرى على المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل والأمنية 

أيضًا. على أن التحقق من إمكانية تنفيذ الأهداف المعلئة للمشروع يقتضى منا 
مناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بالموارد واستخداماتها والاستثمارات ومصادرهاء 
والإدارة ونمطها المناسب» والتكنولوجيا وتطويعها لخدمة أهداف المشروع» وغير ذلك 
من الجوانب الثقافية والسياسية والأمنية المحددة لنمط التنمية فى هذا الإقليم . على أن 
ندرة البيانات المتاحة حول المشروع وتضاربها فى كثير من الأحيان يجعلان المناقشة 
العلمية لكل أو بعض هذه الأمور شيئًا صعب المنال» ولذلك سنحاول فيما يلى طرح 
أهم القضايا النى يجب أن يتسع النقاش والحوار حولها ويشريهاء وذلك لما لها من 
ارتباط قوى بإمكانيات التنمية وتحدياتها ومداها ونمطها الأمثل فى هذا الإقليه ('2. 


000( لزيد من التفاصيل راجع : محمود مئصور عبد الفتاح. وغادة على الحفنارى» « غغط التنمية 
والاستغلال الزراعى فى مشروع الوادى الجديد 4» ندوة المشاركة فى التنمية مركز دراسات الدول 
النامية ‏ كلية الاقتصاد ‏ جامعة القاهرة. مارس ١491‏ . 

١ 


١‏ قضية الموارد الأرضية 
. تشير البيانات المنشورة حديئًا عن تصنيف التربة [راجع جدول ])١1١-١(‏ فى 
الوادى الجديد وجئوب الوادى إلى توافر نحو ؛ , '" مليون فدان فى منطقة منخفضص 
جنوب الوادى من الرتب الأولى والثانية والثالئة والرابعة. ومن ناحية أخرى يذكر 
كثير من محبراء التربة أنه لا يوجد من الناحية الفئية ما يعوق استزراع أى تربة» إلا إذا 
كانت هناك موانع جيولوجية تتعلق بطبيعة سطح الأرض فى هذه المنطقة . ومن 
المعروف أن هذه المنطقة تتميز جيولوجيًا بالآتى : 

(أ) الكثبان الرملية سريعة الحركة ١5/(‏ مترا فى السنة) . 

(ب) المنتخفضات والوديان العميقة. 


وهى معوقات من الممكن أن تصيب بالضرر المساحات التى يجرى استزراعها . 
كما أنها تطرح أمامئا مشكلة الصرف باعتبارها من أهم التحديات فى هذا المشروع » 
والتى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تحديد أنواع الزراعات ومط الشتركيب 
المحصولى فى هذه المنطقة . 


" قضية المياه ( ريا وصرفا) 
المطروح -حاليًا هو أن الاحتياجات الائية للتوسع الزراعى فى مساحة نصف 
مليون فدان تصل لأكثر من خحمسة مليارات من الأمتار المكعبة من المياه» ثم حسابها 
فى ضوء تقدير منظمة الأغذية والزراعة عن البخر المرجعى والبخر_نتح المرجعى 
فى مصر . إذ يبلغ متوسط البخر المرجعى على مدار العام /ا؟ , ؛ مم/ يوم أو ما يعادل 
حوالى ١‏ م/ فدان/ يوم. وسلغ إجمائي المعير تيع المرنجسى على مدان العام 
8م / سئة أو ٠م"/‏ فدان/ سنة. وطبقا لتقديرات «بيومى0!١)‏ فإنه بعد 
إضافة احتياجات غسيل الثربة 0/1 وبافتراض مستوى كفاءة عام لنظام الرى و 
فإن الاحتياجات المائية السئوية للفدان ستكون حوالى ٠٠6١١م".‏ 
)١1(‏ بيومى ععطية» 7 ليس هئاك مجال لإهدار المياه مرة أخرى »» المجلة الزراعية ‏ دار التعاون للطبع والنشرت 
القاهرة /19891, 2 ' 
ندا 


وكا ليله لإيانات هإلاتسيف الترمة يارشى أن الشروج سيكد (:+5) آلف 
فدان سيتراوح بين (8 و 16) مليون م" يوميًا . وستكون الااحتياجات المائية الكلية 
على مدار العام حوالى (75, 0) مليارم"' محسوبة عند مآخل الترعة . 

وفى ضوء هذا التقدير» فإن هناك مجموعة من القضايا لابد من إثارتها : 

(أ) أثر إحلال نفس الكمية من مياه الصرف» أو المياه المعاد استخدامها لتعويضص 
هذا القدر من المياه الذى يتم احتجازه من قبل السد العالى» على خصوبة 
الأملاح فى مياه الصرف) . 

جدول رقم )١١1(‏ الحصر الاستكشافى ومساحة الأراضى 
طبقا لدرجاتها بمنطقة الوادى الجديد وجنوب الوادى 


مساحعة الأراضى مئسمة على الدرجات الإنتاجية (فدان) إجمالى الأراضى 


السالبة 
الدر جتان الأولى 0 الدرجة 0 
والثانبة الرابعة للزراعة»(فدان) 


الواحات البحرية 
النرائرة 


مر ب ا و0 
المصدر : وزارة الأشغال العامة والموارد الماثية» ثئمية جنوب مصر مشروع ترعة الوادى اللبديد. /اؤةا, 


رذن 


( ب) إمكانية توفير كميات من المياه المستتخدمة حاليًا فى الرى فى الوادى القديم 
والدلتا فى ظل التركيب الحبازى للأراضى الزراعية» وما يرتبط به من ثمط 
للتركيب المحصولى والإنتاج الزراعى. إذ تشكل الحيازات الصغيرة (أقل 
من خحمسة أفدنة) نحو ٠/1ا/‏ من مساحة الأراضى الزراعية المصرية» 
ويسودها نمط من الزراعات والتركيب الحصولى يقوم على تحقيق الاكتفاء 
الذاتى للفلاح . كما ينصف الحائزون بضعف القدرة الاقتصادية» وبالتالى 
ضعف قدرتهم على استتخدام التكنولوجيا المتطورة , 
(ج) نسبة البخر العالية من ناحية وطبيعة التربة المسامية وعالية النفاذية من ناحية 
أخرى والفقد الناتح عن ذلك فى المياه (تسربت الكمية التى تم صرفها فى 
مفيض توشكى خلال موسم الفيضان قبل الأخير» والتى بلغت نحو١ ٠١‏ 
مليون م" فى خلال أربعة أيام فقط) . 
( د ) حتى الآن لا توجد حلول فئية لمشكلة صرف مياه الرى الزائد فى هذه 
المناطق , 
(ه) التكاليف العالية للرىء والتى يقدرهاالبعض بنحو 5١0٠١‏ 
جنيه/ الفدان(١2‏ , 
إن كل هذه الاعتبارات يجب أن تؤنذ فى الحسبان عند تحديد أنواع الزراعات 
ومط التركيب المحصولى والسلالات الحيوانية التى ستكون موضوع النشاط 
الاقتصادى فى المنطقة . 


؟-الظروف المناخية والبيئتان الطبيعية والاقتصادية 


تتميز المنطقة بارتفاع درجة الحرارة فى معظم شهور السئة» مع وجود فصل 
شتوى معتدل. ويؤدى ذلك إلى ارتفاع درجة البخر وشدة الإضاءة . وهى أمور 


)١(‏ تقدر التكلفة الإنشاتية للكيلومتر من ترعة الشيخ زايد بالمشروع بنحو 1*١‏ مليون جئيه» وتقدر كذلك 
تكلفة البنية الأساسية للفدان المستصلح فى المنطقة بنحو ١‏ ؟ ألف بجنيه ‏ انظر تقرير مجلس الشورى» 
إسترائيدجية إعداد المصريين لتنمية الصحراء ‏ نة التعليم والبحث العلمى ‏ القاهرة 19484 , 

ان 


ذات تأثيرات لا يمكن تجاهلها على التفاعلات الحيوية وإمكانيات النمو للكثير من 
السلالات النباتية والحيوانية. فهى تؤثر على سبيل المشال- فى كفاءة تثبيت 
الأزوت فى حالة الحاصلات البقولية» وتؤدى إلى انخفاض نسبة السكر فى 
البنجر» وارتفاع نسبة العقم فى فصائل الاموس المصرى . 

كما تتصف المنطقة بالبعد عن مناطق التركز السكانى وأسواق الاستهلاك» 
وكذلك مراكز إنتاج مستلزمات الإنتاج والمخدمات . ويترتب على ذلك ارتفاع 
تكاليف النقل» ومن ثم تكاليف الإنتاج. كماتقل الدافعية لدى الكثيرين من 
المشتغلين والمستثمرين للذهاب إلى هذه المناطق والعمل بها. 

وهى كلها عوامل يجب أن تؤخذ فى الحسبان عند صياغة نمط التنمية الزراعية 
والتركيب المحصولى فى هذه المناطق . 


*. الثروات المعدنية والأمكائيات السياحية فى المنطقة 

من المعروف أن هناك العديد من الثروات المعدئية الموجودة بدون استغلال كاف 
فى هذه المناطق . كذلك هناك إمكانيات سياحية غير مستغلة . ويجب أن تؤخل هذه 
الأمور فى الاعتبار حين التتخطيط لنمط التنمية فى المنطقة . 


ه_الاستثمارات المقدرة للمشروع 
تقدر جملة الاستثمارات الخاصة بالمشروع بنحو ١١6‏ مليارات جنيه حتى عام 
2017 ش تقليرهافى ‏ ء التنمية المستهدفة قطا ومعاملات التكلفة 
م تقدير ها فى صييق 2 اع 
الاستثمارية لوحدة النشاط . ومن أهم تخصيصات هذه الاستثمارات ما يلى : 
8717 مليار جنيه لقطاع الصناعة بمافى ذلك البثرول (7151/ من جملة 
الاستثمارات). 
,5ه مليار جنيه لقطاع السياحة (117/,1/ من جملة الاستثمارات) . 
45,7 مليار جنيه للتنميتين العمرانية والريفية وفطاع الإسكان (9 , /7١‏ من 
م 


وتعنى هذه الأرقام أن متوسط الاستثمارات المقدرة سئويا سيصل لنحو ١6,75‏ 
مليار جنيه» وهو ما يمثل /1٠‏ من قيمة الاستثمارات السئوية الحالية فى كل 
القطاعات ( الحكومى والمشاص). أى أنه يجب - وبشكل فورى ‏ مضاعفة رقم 
الاستثمارات السئوية. وهذا الجهد يرتبط قبل كل شىء بالقدرة الادخارية للمجتمع 
وقدرته على استقطاب استثمارات بهذا الحعجم وبشكل فورى مع استمراره لمدة 
عشرين عاماء مع مراعاة أن هناك احتياجات استثمارية أخرى للمجتمع للمحافظة 
على القدرات الإنتاجية فى باقى القطاعات وتوسيع هذه القدرات . 


حيازة الأراضى الزراعية وغيرها من الأصول المزرعية 

لسنا بصدد إجراء تحليل للطبقات أو الفعات الاجتماعية أو العلاقات الإنتاجية 
فى الريف المصرى» وأتكن غاية ما يمكئنا إنحازه فى حدود هذه الدراسة هو أن نسعى 
لرصد التغيرات التى طرأت على ملكية وحيازة الأراضى الزراعية خلال الفترة منذ 
حتى الآن. 

كما يتضح من جدول )»)١1-١(‏ فإنه على مدى ثلث قرن من الزمان كان التغير 
الأساسى هو فى اتجاه زيادة الوزن النسبى للفئات المتوسطة . وبالطبع فإن السياسات 
الإصلاحية الزراعية التى انتهجت خلال اللمسيئنيات والستيئيات»؛ والسياسات 
المغايرة التى اتبعت فى الفثرة التى تلت ذلك» كان لكل منهما أثره على اتجاه وحركة 
الملكية الزراعية» ومن ثم على الأهمية النسبية للفئات أو الشرائح المالكة على امتداد 
هذه الفترة» فمن بيانات الجدول )١11-١(‏ يتضح أن عملية التركز الرأسمالى فى 
ملكية الأراضى الزراعية تسرى منذ الدمسينيات دون أن يكون لقوانين الإصلاح 
الزراعى تأثيرها المنتظر على إعاقة هذا السريان. فقد تدعمت وباستمرار الفئة 
الوسطى ( ٠١5‏ أفدنة ) وزاد نصيبها النسبى من إجمالى المساحة المملوكة خلال 
السنوات محل الدراسة. وبالنسبة للفئة الدنيا (أقل من خمسة أفدنة) فإن نصيبها 
النسبى فى إجمالى المساحة المملوكة قد تزايد خلال الفترة المنتتهية فى عام ١9764‏ من 
١‏ فى 95١‏ إلى /57,١‏ فى 1545 . ولكن هذا النتصيب أجذل فى 
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جدول :)١15-1١(‏ ملكية الأراضى الزراعية فى مصر 
فى أعوام 1351 قتقل الأقلق 134 1934 
(العدد بالألقف حائز_ المساحة يالألف قدان) 


وخا 


1 
أقيقة انهه 1 ,ماو أ لدعم ع مه ألاكقم؟ 
5 أككه 1 1 1 أهوء 
١625 ©.‏ 5 و 1 5 8 105١‏ 
سه 1 . 7 ا ؟.ء إبادن 
٠٠٠١|‏ [عم.ةه ٠6 3 . 55 ٠.‏ أبموئهة 


المصدر: 1 ؟ الجهاز المركزى للتعبتة العامة والإحصاء_الكتاب الإحصائى الستوى (ج-م- 8ه _لالا5١)‏ يوليو 11/4 ا (والأرقام لاتشمل أملاك الحكومة من 


'_الجهاز المركزى للتعيئة العامة والحصاء_الزمام والمساحة المتزرعة فى ج.م.ع عام 2151/5 مرجع رقم /١١/58501‏ لالانوفمير لال91١1‏ . 
ملاحظة : عدد الملاك فى الفئة ٠١(‏ أفدنة إلى أقل من *2) معدل طيقا لما جاء فى : 

77 تنعت 2) -11:0 1975 - 1952 بأمرجع1 رجاعع20 أتتلت1 220 متمقع 8 مسمتعم عق -23 115055 تدك 
حيث يوضح أن الرقم المنشور لعدد الملاك فى آلفئة أكثر من ٠١‏ أفدنة لأقل من 7١‏ فدانا يعطى متوسطا لمساحة الملكية أدنى من حدود هذه القئة وبمراجعة 
ألييانات المنشورة عن وزارة الزراعة أمكن التوصل إلى الرقم الحقيقى للملاك فى هذه القئة خلال عامى 2195١‏ 15356 وهو 44,٠0٠٠‏ و١٠٠١4‏ على 
الترتيب بدلا من 0689 مده ,51 للعامين المذكو 
5 -وزارة الزراعة _إدارة شئون المدير يات . 


دين. 


الانخفاض بعد ذلك حتى وصل فى عام ١91/4‏ إلى 44,17 / فقط من إجمالى 
المبساحة المملوكة. وعلى العكس من ذلك فإن نصيب الفئات العليا( أكثر من 
٠‏ إلى أقل من 6١‏ فدانّاء وأكثر من 0١‏ فدانًا ) اتبه للتناقص خلال الفشرة من 
1950-05 : من 9,7"/ إلى ؛ , 17/: ثم اتجه للتزايد مسرة أخصرى خلال 
النصف الثانى من الستينيات وعبر فترة السبعينيات حتى وصل إلى 79.7/ فى عام 
. وتشير هذه الأرقام إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى نفذت خلال فترة 
الخمسينيات وامتداداتها فى فثرة الستينيات» والتى شملت تحديد حد أعلى لللكية 
الأراضى الزراعية وتنظيم وتثبيت الإيجارات الزراعية وتحديد أسعار المحاصيل 
ومستلزمات الإنتاج واحتكار توزيعها وتسويقها. .. كل هذه الإجراءات قد أدت 
إلى إبطاء عملية تركز ملكية الأراضى الزراعية فى أيدى الفئات العليا ونزع ملكيتها 
من أيدى الفئات الدنيا. ولكن ما أن بدأت الدولة تخفف قبضصتها على الحياة 
الاقتصادية» وتدعو إلى تحرير التجارة وإعطاء الفرص الواسعة للقطاع ناص » 
ونتجه إلى الامتناع عن التدخل فى قطاع الزراعة وترفع الإيجارات الزراعية وتحرر 
العلاقة بين امالك والمستأجر من الرقابة المباشرة للقانون. وتثرك الباب مفتوحًا 
للقطاع الخاص للاتجار بمستلزمات الإنتاج الزراعى » وقبل ذلك تتعهد بعدم المساس 
بالحد الأعلى للملكية؛ بل وتفتح الباب للمطالبة برفع هذا الحد من قبل الفئات 
صاحبة المصلحة فى ذلك . . . ما أنتم ذلك حتى أخمذت عملية التركز تتسارع 
وتطرد علال النصف الثانى من الستيئيات وعبر فترة السبعينيات . فتزايد النصيب 
النسبى للفئات العليا. يضاف إلى ذلك تزايد العدد النسبى للملاك فى الفئة الدنيا 
وتناقصهم فى الفئات العليا ما يعكس تناقص متوسط مساحة الملكية فى الفئة الدنيا 
وتزايدها فى الفئات العليا. 

ويبدو أنه يمكن القول إن تحسن الأوضاع الاقتصادية للملاك فى الفئة الدنيا 
نتيجة ارتفاع الطلبين الداخلى والشارجى على قوة العمل؛ ومن ثم اشتداد تيار 
الهجرتين الداخملية والخارجية. وكذلك تنوع الأنشعلة ومسجالات العمل والدخخل 
التى أتيحت لهم ( حتى داشمل -حدود القرية ذاتها ) خلال الفترة التى تلت "19177 قد 
ساعد هذه الفئة ليس فقط على المحافظة على ما يمتلكون أو يحوزون من مساحة 
أرضية زراعية؛ وإنما على زيادة وتوسيع هذه الرقعة أيضمّاء وذلك كوسيلة لفسمان 
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الأمان الاقتصادى والأمان الاجتماعى» وكتصرف اقتصادى يعكس التفضيللات 
الاستثمارية لهذه الشريحة واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية. فقد أدت هذه 
التغيرات إلى زيادة عدد الملاك فى الفئة أقل من خمسة أفدنة وزيادة مساحة ما 
يمتلكون من أرض زراعية حتى زاد الوزن النسبى لمساحة ما يمتلكون أيضًا من 
7 4 إلى 0517/ بين عامى ١91/5‏ و19496. 


ومن جهة أخرى» وفى ظل التتحولاث الجارفة نحو الرأسمالية واقتصاد السوق 
وانتعاش أحوال شرائح اجتماعية كثيرة استطاعت أن تكون ثروات هائلة» ومع 
تخفيف القيود عن الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية(١2:‏ استطاعت الشريحة 


: 19441 تطورت أحكام الملكية الزراعية على النحو التالى منل‎ )١( 

حدد القانون رقم 141 لسنة ١441‏ (قانون الإصلاح الزراعى) الحد الأقصى لملكية الأسرة من 
الأراضى الزراعية ب ٠٠‏ ؟فدان للأسرة (الأب والآم والأولاد القصر) . 
وأجاز القانون للمالك الذى يمتلك أكشر من ذلك أن يتصرف فى الأرض الزائدة التى لم يتم 
الاستيلاء عليها لأولاده بحيث لا تجاوز ٠٠‏ فدانًا للولد الواحد وبمجموع لا يزيد عن ٠١٠١‏ فدان لكل 
الأبئاء . 

- القانون رقم ١717‏ لسئة 1451 ؛ أضاف الأراضى الصحراوية والأراضى البور إلى نطاق الحد 
الأقصى للملكية وكانت مستئناة من قبل . 

- ونحعفض القانون 66 لسنة 1114 امد الأقصى لملكية الفرد إلى خمسين فدانّاء وملكية الأسرة إلى 
٠‏ فذداآن فقط, 

حدد القانون ١5‏ لسئة 19/801١‏ ملكية الأراضى الصحراوية على هذا الدحو: 
الأراضى الصحراوية هى الأراضى الواقعة خارج الزمام بحوالى ١‏ كيلو مترء والزمام هو حدود 
الأراضى التى تمت مساحتها تفصيلاً وحصرها فى سجلات المكلفات» وخضعت للضريبة العقارية 
على الأطيان. 
# أ : إذا كانت الأراضى الصحراوية تروى بالمياه الجوفية وتستتخدم الأساليب الحديثة فى الرى 
يكون اللحد الأقصى للملكية كالآتى : 
٠٠١6-١‏ فدان للفرد و "٠٠‏ فدان للأسرة. 
؟ ٠٠٠٠١‏ فدان للجمعية التعاونية ببحد أقصى "١‏ فدانًا للفرد الواحد (العضو). 
ل ٠٠٠٠١‏ فدان لشركة الأشخاص أو التوصية بالأسهم على ألا تتجاوز ملكية الفرد ٠‏ 15 فدانًا . 
60٠0٠٠ 5‏ فدان للشركة المساهمة . 
# ب : إذا كانت الأراضى تروى ريا سطحيا فإن حدود التملك القصوى تعادل نصف الحدود 

المذكورة فى (1). 
* بج : يجوز للفرد أن يمتلك 50 فدانًا فى الأراضى الزراعية الخاضعة لقائون الإصلاح الزراعي» 
وأن يمتلك ٠١١‏ فدان من الأراضى الصحراوية . 
خيلا 


العليا ( أكثر من 0٠‏ فدانًا ) امتلاك الأرض الزراعية واستعادة جزء مما كانت قد 
فقدته خلال العقود السابقة . فارتفع نصيبها من الأراضى الزراعية من /1/01 ألف 
فدان فى عام 1945 إلى 4 84 ألف فدان فى عام 1996 » كما ارتفع نصيبها النسبى 
من 8 و 11 / إلى © , ١4‏ بعد أن كان قد هبط من "7 /1١5‏ فى ١91/5‏ إلى 8 71١17",‏ 
فى 1185 . وذلك كله مع عدم تغير العدد المطلق ولا النسبى لإجمالى عدد الملاك 
الزراعيين فى هذه الشريحة . وقد كان ذلك على حساب الشرائح المتوسطة» حيث 
تدنت نسبتهم إلى عدد الملاك وتدنى نصيبهم من الأرض الزراعية. 

وتحكم نفس هذه الظواهر اتجاهات التغيرات فى حيازة الأراضى الزراعية المصرية 
خلال الفترة نفسهاء وذلك كما ينضح من جدول ١1١"-١(‏ ) : فقد تدعم وضع 
الفئة الدنيا ( أقل من © أفدنة من حيث العدد والمساحة المطلقة والمساحة النسبية» 
وتحافظ الشرائح المتوسطة بالكاد على وضعها . بل وشهد هذا الوضع بعض التتحسن 
النسبى» وذلك كله على حساب الشرائح المتوسطة والعليا ( أكثر من ١١‏ أفدنة ). 
ويعكس هذا كله اتجاها قويا نحو تفتيت ملكية وحيازة الأراضى الزراعية» بما لذلك 
من تأثيرات فادحة على الإنتاج الزراعى وإمكانات تطوره. 


ع 


١ 


جدول :)15-1١(‏ حيازة الأراضى الزراعية فى مصر 
فَى أعوام +3196 اكذل 0 لاقل لالمقلق +133 


(العدد يالألف حائز_ المساحة بالألف قدان) 


كل من © افدنة 151 |8,5؟ إتملا |5.مه اين 
الخ أقاا م١٠.٠‏ 5 

2 إنى أقل من 1 كد اكيت انيف الرشينل 1 لا مير | رن 
٠١‏ إلى أقلى من ٠د‏ دوذ |ء,ة؟ أكلا أك.ر كلا كم 
أكثر من *6 40 |41 أهذ أهرا اعد لل 


# للصدر: ١_الجهاز‏ المركزى للتعيئة العامة والإحصاء ‏ مرجع سايق. 
؟"-وزارة الزراعة_إدارة شئون المديريات الزراعية ‏ ييانات غير متشورة . 
-ورزارة الزراعة_نشرة الاقتصاد الزراعى عام 1941/46 . 
* ملاحظة: تظهر بيانات التعداد يشأن هذا الرقم أن حيازة الشركات والجمعيات من الإصلاح الزراعى والمكون وغيرهما دون الأقراد تصل إلى نحو ة ,18 ألف فدان 


أى نحو 7 4/. 


ويسود الاتجاه نفسه نحو التفتت فى الأراضى المستصلحة أيضًا [راجع جدول 
])١5-0(‏ كنتيجة لنظام الاستغلال الذى يقوم على الملكية الفردية لمساحات صغيرة 
فى معظم هذه الأراضى . وبذلك انتقل للأراضى الجديدة أسوأ أمراض الأراضى 
القدهة» بما يضعف إمكانية تحقيق ففزات كبيرة على طريق زيادة إنتاجية الموارد 
الأرضية المصرية» ويضعف بالتالى إمكانية تحقق أهداف المجتمع من هذا القطاع . 

ورغم الهبوط الحاد فى المساحة المزروعة بالإيجار خلال فترة الدراسة» حيث 
هبطت نسبة هذه المساحة من نحو ",08/ فى عام ١107/5١‏ إلى نحو ؟ ,4 7/ 
فقط فى عام ١114»ء‏ إلا أن أكثر من ربع المساحة المزروعة لا تزال تزرع بالإيجارء 
كما يتضح من جدول .)١5-1(‏ وإذا أخذنا فى الاعتبار ما سبقت الإشارة إليه من 
وقوع نسبة ضخمة من المساحة المزروعة فى الفئة الحيازية أقل من خمسة أفدنة » 
والعدد الكبير للحائزين فى هذه الفئة» يصبح من الواضح ضآلة حجم الوحدة 
المزرعية وبعدها عن السعة الاقتصادية . أضف إلى ذلك أنها حيازات يغلب عليها 
طابع التفتت. وهذه الخصائص تعكس فى مجموعها تخلف العلاقات الإنتاجية فى 
هذا القطاع. وتفسر الجمود السائد الذى يعيشه القطاع الزراعى » وتشير إلى 
محدودية إمكانات تطويره فى ظل النمط السائد من العلاقات الإنتاجية . 


جدول )١11-١(‏ هشيكل الملكية فى الأراضى الجديدة فى 196١‏ 


هت | مسح ةديع | عر 
ااه اكلا تدكا 
ستياه 


المصدر: بيانات محسوبة من : 
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى نتائج التعداد الزراعى عن السئة الزراعية 94/ 1149, 
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جدول )10-١(‏ تطور أشكال إيجارالأراضى الزراعية 
خلال الخترة من 348-1901/01/ :199 


(سئوات مختارة) 


3 - قُ 35 5 9 ١‏ 31 
00 5 كن 738 ل - 
ن 9 ك 59 4 0 ١‏ 
المداطا 814" 146 هلان كل ا 
2 
91 قأركم لكو 316 ركلا 


المصدر: أحمد سحسن إبراهيم ( محرر )؛ العلاقة بن المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية ‏ ندوة ‏ مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية مؤسسة الأهرام» القاهرة»/1991 . 
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القسم الثانى 
الموارد المائيك 


تتفق معظم المصادر على أن المتاح والمستخدم حاليًا من المياه من ميختلف المصادر 
هما على النحو المبين فى جدول ( ١7-١‏ ). 
جدول )١171(‏ جملة ال موارد المائية عام 1991 واحتياجات 
التطاعات ا مستهلكة والصورة المستقبلية عام ١١١1‏ 


مياه النيل 


عادة استخدام مباه الصرف الزراعى 


مياه الصرف الصحى المعالجة 
ككس 
اكمس 
سد 
لاا 


ع 
2 
3 


3 
* 
00 


- 


3 
ع 
6 
2 
3 


3 
لبس 


ه,/ 
عالى النيل 
امار 
المصدر: مجلس الشورى تقرير |خئة الإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى» الموارد المائية فى مصر 
ووسائل تنميتها القاهرة» ,.١41/‏ 

وتتفاوت تقديرات الاحتياجات المستقبلية عام "١١١‏ وكيفية تدبيرها من مصدر 
لآخر. ويلشخص جدول 17-١١‏ ) تقديرات الاحتياجات» كما يلخص جدول -١(‏ 
8 ) مصادر الزيادة المطلوبة فى مياه الرى . 


لمك 
ظ 0 
ا 0 


١ 


؛ 


جدول )1/-١(‏ تقديرالاحتياجات المستقبلية من المياه عام (9017) بالمليارم" 


مجلس الشورى | ثقدير وزارة الرى " 


المصدر: وزارة ركبو لأا لاع قلاع الاك ير بياناث غير منشورة. خورف ورتم ها القع علي 
ضرورة تدبير نحو ٠١‏ مليارات م'المشروعى توشكى وترعة السلام» وكذلك نحو 6 مليارات م" 
إضافية للاستتخدامات غير الزراعية . 


. جدول )18-1١(‏ مصادر زيادة المتاح من مياه الرى حتى (1017) مليارم" 


المصدر: )١(‏ مجلس الشورى - تقرير سبقت الإشارة إليه . 
(؟) وزارة الرى - وردت التقديرات فى دراسة لوكيل أول وزارة الرى المهندس عبد الرحمن 
(") هيئة تعمير الصحارى - دراسة سبقت الإشارة إليها. 
» تعتمد التقديرات فى هذا الشأن على ما يتوقع توفيره نتيجة تعديل التركيب المحصولى 
وتطوير نظم الرى. 
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وتشير دراسة مجلس الشورى إلى أنه يمكن تدبير هذه الموارد الإضافية ( ؟ , لمخم 


مليارم؟ ) على النحو التالى : 
* مليارات مثتر مكعب تعديل التركيب المحصولى وتقليل مساحة المحاصيل عالية 
الاستهلاك للمياه. 


؟ ١١,‏ مليار متر مكعب برنامج تطوير نظم الرى وترشيد الاستخدام واستتخدام 
المياه التوفية بالوادى وإعادة استتخدام الصرف الزراعى . 

1 مليار مئر مكعب لإعادة استتخدام مياه الصرف الصحى المعالحة وفق معايير 
صحية مسحددة تنفق على سلامة البيئة والصحة العامة فى زراعة بعض المحاصيل 


المناسبة . 
يليار مر مسب البأه شرفي العميقة بالهراعين الشربية والشرقية 
وسيئاء . ه 


مليار متر مكعب قئاة جونجلى (حصة مصر) 

ولذا فإن الاحتياجات المائية تمكن من التركيز على استصلاح مساحة ؛ , '” مليون 
فدان خلال المخنطط الأربع حتى عام 1١١7‏ فى ربوع مصر المختلفة» شاملة 
مساحات خارج الوادى المعمور فى جنوب الوادى وسينئاء والصحارى الشرقية 
والغربية» ومتضمنة استكمال ماتم البدء فيه من عمليات استصلاح فى تخوم الوادى 
القديم والدلتا. 

أما دراسة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى تتتحدث عن 
استراتيجية التوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى حتى عام »7١ ١1‏ فتقدر أنه يمكن 
تدبير نحو 15 مليار م" إضافية لرى نحو ٠"‏ ملايين فدان جديدة من خلال الآليات 
التالية : 
(أ) رفع كفاءة الاستتخدام وتقليل الفاقد (لتوفير 8,1"6 مليار متر مكعب/ سنة) . 

١‏ تحديد مساحة الأرز بما لا يزيد عن 46٠٠‏ ألف فدان سنوياء وبذلك يمكن 

توفير حوالى مليار متر مكعب سنوي . 
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١‏ - تغيير مناوبات رى الأرز من 5 أيام عمالة و؛ بطالة لتصبح ؛ أيام عمالة و* 
أيام بطالة عقب انتهاء موسم الشتل فى يونيو» حيث سيترتب على ذلك 
توفير حوالى 6 ١,‏ مليار متر مكعب سنوياء وذلك بشرط تجميع مساحات 
الأرز بقدر الإمكان كما يحدث فى زراعات القطن . 

التوسع فى زراعة أصناف الأرز المبكرة والتى تحتاج ١15‏ يومّا بدلاً من ١7١‏ 
يوماء وبذلك يمكن توفير حوالى 16/ من مياه رى الأرز حوالى ١١١‏ مليار 
متر مكعب سنويا . 

5 توحيد ميعاد الزراعة خلال النصف الأول من شهر مايو ( وهو يوفر ١6‏ 
يومًا مياه مشاتل و6١‏ يوما مياه أرض مستدية ). ويوفر هذا مليار متر 
وتؤدى الآليات الأربع السابقة إلى توفير حوالى 5 , 5 مليار متر مكعب/ 
سئة من مياه الأرز. 

تغيير مناوبات رى المحاصيل الشتوية إلى 5 أيام عمالة و؟١‏ بطالة بدلاً من 0 
أيام عمالة و١٠‏ أيام بطالة إذ يؤدى هذا إلى توفير حوالى مليار مثر مكعب 
الخاص بمصانع السكر من المنيا حتى أسوان ( وتبلغ هذه المساحة حوالى ١‏ ؛ 
ألف فدان ) وإحلال محاصيل أخرى محل قصب السكره مثل بنجر السكر 
حيث يؤدى ذلك إلى توفير حوالى 6/, ٠‏ مليار مقر مككسي هين آليآة سلويا, 

إرشاد المزارعين إلى طريقة الزراعة على مصاطب من الريشتين» خاصة 
بالنسبة لمحصولى القطن والذرة الشامية» ويؤدى ذلك إلى توفير حوالى 
مليار متر مكعب سنوي . 

4 الاهتمام بعمليات التسوية فى الأراضى التى تروى بطريقة الرى السطحى؛ 
على أن تبدأ التسوية بالمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية مثل قصب 
السكر والأرز. ويوفر ذلك حوالى © , ١‏ مليار متر مكعب. 
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4- تطوير الرى فى أراضى الوادى والدلتاء ويؤدى إلى توفير حوالى مليار مثر 
مكعب سنويًا . وتؤدى الآليات من (5) إلى (4) إلى توفير ٠",‏ مليار متر 


مكعب سنوي . 
(ب) آليات لزيادة الموارد المائية غير التقليدية ( لتوفير حوالى ١7‏ مليار مثر 
مكعب/ سئة) ومنها : 


١‏ مياه الصرف الزراعى : تبلغ مياه الصرف الزراعى حوالى ١4‏ مليار متر 
مكعب سنويًا . ويمكن إعادة استخدام حوالى 8 مليارات متر مكعب سنوي 
منها. 

١‏ مياه الصرف الصحى : تقدر كميات مياه الصرف الصحى بنحو ” مليارات 
متر مكعب سنوياء وتصل عام ٠٠٠١‏ وما بعدها إلى حوالى 6 مليارات متر 
مكعب . ويمكن إعادة استمخدامها بعد معالجتها كمورد إضافى هام من 
ناحية» ولحماية البيئة من ناحية أخرى . 

الماء الجوفى : ويمكن استتخدام حوالى 5 مليارات مثر مكعب سنوي . 

4 - تحلية المياه المالحة : وهو نخيار القرن الفادم كمورد غير تقليدى وغير 
محدود. وهو ما أخذت به كثير من الدول المجاورة. وهئاك كثير من طرق 
وتكنولوجيا تحلية المياه المالحة تختلف اقتصاداتها حسب درجة الملوحة أو درجة 
تطبيقها على المستوى القومى أو الإقليمى . وقد هبطت تكلفة التحلية إلى ١ ,٠"‏ 
دولار للمتر المكعب فى بعض البلاد المجاورة . 

ويمكن أن توفر الآليات (1") وحدها ( أى دون تحلية المياه المالحة ) حوالى ١7‏ 

مليار مثر مكعب سنوي . 
والخلاصة أن الآليات المختلفة سواء منها آليات رفع كفاءة النقل والاستخدام 
وآليات الموارد الأخرى غير التقليدية تصل إلى حوالى 70 مليار متر مكعب. وهى 
كمية تكفى لزراعة 5-4 ملايين فدان حسب التركيب المحصولى المطلوب . 
وطبقًا لدراسة عبد الرحمن شلبى» يمكن إدارة واستخدام الموارد المائية على 
النحو التالى : 
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(أ) إدارة واستخدام التصرفات الآمنئة والاقتصادية من الخزانات الجوفية وهى : 
١_خزانات‏ وادى النيل ودلتاه تتغذى هذه الخزانات من مياه الرى والمجارى 
المائية بمعدلات ما بين ١٠١-89‏ مليارات متر مكعب. ويبلغ السحب الآمن منها 
حوالى © , © مليار متر مكعب سنوياء بينما يقدر المستغل منها حتى الآن 
"١‏ محزانات الجر الرملى النوبى فى الصحراء الغربية وهى مياه متحفزة 
وتغذيتها محدودة. وهى -خزانات غنية بكميتها ونوعيتها. ويمكن اقتصاديا 
سحب ما يقرب من 5 , " مليار متر مكعب سئويا من هذه الخزانات . وبيلما 
لا يزيد السحب منها على 01/١‏ مليون متر مكعب سنوي . 
أطراف وحواف الدلتا ووادى النيل ويبلغ السسحب الآمن منها حوالى ؟ 
مليار مثر مكعب» بيئما يدور السحب الحالى حول ؛ و ١‏ مليار مثر مكعب 
سنويا. وتشير مؤشرات الرصد أن السحب من حواف الدلتا (غرب وشرق 
الدلتا) قد بلغ معدله الأقصى» وأن الاحتمالات الباقية هى لحواف وادى 
النيل . 
- الوديان والسواحل الشمالية وسيئا وتبلغ احتمالات السحب السنوى منها 
فى حدود ررض مليون مثر مكعب بالوديان والسواحل» وحوالى ٠٠١‏ 
مليون متر مكعب فى سيناء. وقد بلغ السحب مداه على السواحل» 
والخزانات السطحية بالوديان» وما زالت هناك احتمالات بالوديان والخزان 
العميق يسينئاء . 
ب - إعادة استخدام مياه الصرف 
# توجد إمكانيات ضخمة لياه الصرف الزراعى التى تصرف إلى البحر 
(الملوحة ما بين -٠ ٠‏ 68000 جزء من المليوت) . وهذا المصدر المائى الهام يمكنه أن 
يلعب دور فى تخفيف حدة شحة المياه؛ وذلك لتوافره فى مواقع الاستخدام 
وكذلك بالنظر إلى يسر ورخخص الأعمال والمنشآت اللازمة للإفادة منه . إلا أن 


:. 


المشكلة الضاغطة التى تعرقل الاستفادة من هذا المصدر هى مشكلات التلوث 

وهناك حوالى / مليارات متر مكعب ذات نوعية ومواقع مئاسبة للاستخدام 
سئوياء يستخدم منها حاليًا حوالى ١‏ , 4 مليار متر مكعب . ولإمكان استخدام هذه 
الكمية والكمية الباقية بأمان» من الضرورى إزالة ومقاومة مصادر التلوث وسوء 
الاستخدام لهذا المصدر الهم . 

6 وهناك مصدر آنخر لهذه النوعية هو مياه الصرف الصححى المعالحة وفق المعايير 
الصحية والتى ستصل تصرفاتها فى أوائل القرن القادم إلى حوالى ” مليارات متر 
مكعب للمدن الكبيرة فى وادى النيل ودلتاه . 

# وتوجد الآن دراسات وبرامج ومشروعات للإفادة بهذه التصرفات المعاللحة فى 
أغراض الاستصلاح والاستزراع بداية بالقاهرة الكبرى ومدن صعيد مصر وبعض 
مدن شرق وغرب الدلتا. 

(ج) مشروعات تطوير نظم الرى و.حسن إدارة المياه. 

لتحسين كفاءة إدارة المياهتم التخطيط لتحسين تقنيات نقل وتوزيع وإدارة مياه 
الرى فى مساحة ؟ ملايين فدان فى الأراضى القدية بالوادى والدلتاء مع التقيد 
بنظم الرى الحديثة فى الأراضى الخديدة. وقدتم أخيراً تعديل قانون الرى والصرف 
الفرعية والمانشآت المائية وتكوين روابط مس تسخدمى المياه على المساقى وتسوية 
الأراضى بحوالى 5-5 مليارات متر مكعب فى السئة . ومن المستهدف إتاحة حوالى 
مليار متر مكعب فى بداية القرن القادم . 

والملاحظ على هذه الدراساث أنها تتجاهل تمامًا الإمكانيات الواعدة لتكنولوجيا 
تحلية المياه» وتواصل انخفاض تكلفتها عامًا بعد آخرء حتى وصلت فى بعض 
المشروعات إلى ما يتراوح بين 5 , ٠‏ و5 , ١‏ دولار/ م7 217 

والنظرة الفاحصة لهذه التقديرات تكشف عن اتفاق كبير بينهاء وذلك رغم 
)١(‏ أعمال المؤتمر الدولى لتنقية المياه» الإسكندرية 88 مارس 1144 . 
وم 


التفاوت الظاهرى فى الأرقام» وحاصة إذا سلمنا بصعوبة الاعتماد على إمكانية 
توفير 4 مليارات م'/ سنة من مشروعات أعالى الثيل حسب تقدير وزارة الرى 
.فحيئدل سوف ينقارب التقديران الأول والثانى» وكذلك فإن تقدير هيئة تعمير 
الصحارى يقترب منهماء لولا المغالاة فى الرقم الخاص بترشيد استخدام مياه النيل 
(يوفر ”8,7 مليار م'/ لسئة ). وربما كان هذا التقدير أقرب إلى الحقيقة لو اقتصر 
على توفير ؟ و4 مليار م”/ سنة . وهو الوفر الناتح من إجراءات محددة وممكنة التنفيذ 
فى الأجل المتوسط لتعديل التركيب المحصولى . 

أما بالنسبة للمياه الجوفية فتشير بعض الدراسات(١)‏ إلى إمكانية السحب الآمن 
لنحو /ا مليارات م"/ سنة. وهو رقم يتجاوز التقديرات الثلاثة السابقة. وبالنسبة 
للفرض الخاص بالصرف الصححى» فإئنا فيل إلى تقدير ؟ مليار م'/ سئة كرقم 
محتمل فى ظل التكلفة العالية التى تتطلبها الاستفادة من هذا النوع من المياه 
وكذلك فى ضوء الاستعخدامات المحدودة لها بعد التنقية . 


وبناء على ما تقدم فإنئا نقترح التقديرات العالية لإمكانيات زيادة الموارد ألمائية و 


عام 530 : 
ترشيد استخدام مياه الئيل وإعادة استخدامها )1 
المياه الجوفية والحوفية العميقة ا 
الصرف الصحى 0 
أعالى النيل (جونجلى فقط) 1 
الجملة 06 مليار م" 


على أننا يجب أن نشير إلى بعض الاعتبارات المرتبطة بتحقق هذه التقديرات : 


١‏ إن تحقيق الترشيد المنشود فى استسخدام المياه يرتبط قبل كل شىء بتغيرات 
اجتماعية فى الريف المصسرى وتطوير جذرى فى نظم الحيازة الحالبة التى يحول 


)١(‏ عبد القادر عبد العزيز على؛ ؛ موارد المياه فى مصر ووسائل تنميتها وتطوير إدارتها»؛ مؤمر المياه 
العربية وتحديات القرن الحادى والعشرين » جامعة أسيوط» نوفمبر 1994 . 
آمك 


تنتتها على النحو الراهن بالإضافة إلى ضعف إمكانيات الشرائح الواسعة من 
المزارعين» دون تطبيق التعديلات الضرورية فى هذا الشأن. 
؟- يرتبط الكم المفترض توافره من مشروعات أعالى اليل باستقرار الأوضاع 
السياسية فى هذه المنطلقةق وقدرة النظام المصرى على التوصل إلى ترتيبات 
مستقرة مع الدول المعنية تحفظ لكل الأطراف حقوقها فى الاستتخدام المشترك 
لياه النهر . 
وفيما يتعلق بالمياه الوفية» مازالت هناك العديد من التساؤلات» وبالذات حول 
حقيقة المياه الحوفية العميقة وتقديراتها» وهل هى متتجددة أم ممخزئة فى حوض 
مقفول ؟ 
كذلك فإن الكميات المثوافرة من عمليات وإجراءات الترشيد والموجهة لإعادة 
الاستمخدام ترتبط بالتأثير العكسى المتبادل لأنشعطلة تطوير الرى والتى تؤثر بدورها 
على -حدجم مياه الصرف وكذلك على المياه الموفية السطحية . 


تلوث المياد: 
تنعرض الموارد المائية المصرية لأنواع من التلوث تؤدى إلى انخفاض نوعيتها 
وتجعلها مصدرا للعديد من الأمراض والآفات للنباتات والحيوانات وكذلك للبشر. 
وتتعدد مصادر التلوث على الشحو التالى : 
١‏ مخلفات الصرف الصحى والمخلفات الصلبة والسائلة للمدن والقرى. 
١‏ ارتفاع نسبة المواد والعناصر الكيماوية السامة فى مياه الصرف الزراعى نتيجة 
المبالغة فى استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية, 
"- مسخلفات الصرف الصناعى للمصانع التى تصرف مياهها مباشرة فى النيل 


والترع الرئيسية , 
5 مخلفات وحدات النقل النهرى السياحى أو التتجارى والتى يتزايد عددها يومًا 
بعد يوم. 


و6 


وتزداد خطورة هذا التلوث والهدر للمياه بالنظر إلى أن إحدى ركائز إستراتيجية 
توفير المزيد من المياه للرى الزراعى هى إعادة الاستخدام للمياه لأكثر من مرة. وهنا 
يقف التلوث حجر عثرة أمام زيادة دورات إعادة الاستخدام مياه الصرف . 

وعلاوة على المخاطر البيئية التى تتهدد مصادر المياه» فإن هناك مخاطر أو 
محاذير سياسية لابد من الإشارة إليها عند الحديث عن المستقبل . وأول هذه المخاطر 
هى تلك المترتبة على محاولات بعض دول المنبع إعادة ترتيب الحقوق المكتسبة لدول 
المصب . وشواهد ذلك متعددة نذكر منها : 

- عدم انضمام إثيوبيا حتى الآن لأى من الاتفاقيات التى تضم دول حوض 
الثيل» والاكتفاء فقط بالعضوية كمراقب. وهذا هو وضعها فى تجمعى الأندوجو 
(298) و اليتكوئيل (؟995١).‏ 

محاولة الجانب الإثيوبى فى مناقشائه وخطابه السياسى حول حقوق المياه 
إعلاء شأن نظرية سيادة الدولة على الجزء من النهر الذى يمر بأراضيهاء وذلك على 
حساب نظرية الالتزامات والحقوق المتبادلة وفقًًا للحقوق المكتسبة وهى النظرية 
التى تستند إليها الاتفاقيات القائمة حاليًا. والهدف من ذلك هو تفكيك حزمة 
الاتفاقيات الحالية» والدخول فى مفاوضات على أسس جديدة تنبع من الحق المطلق 
لإثيوبيا فى مياه النهر. 

وعلى الجانب التنفيذى» تشير بعض التقديرات إلى أن المشروعات التى يجرى 
تنفيذها على الهضبة الإثيوبية سوف تستقطع نحو ١١‏ مليار م1/ سنة» وهو مايؤثر 
سلبًا على حصة مصر بنحو 17/17). وأهم هذه المشروعات التى أعلنت عنها وزارة 
الرى الإثيوبية فى إبريل ١191/1‏ هى المشروعات الهادفة لتطوير موارد نهرى عطيرة 
والئيل الأزرق» وإقامة سد فنشا وسد بلبس ومحطات توليد الطاقة على بحيرة تانا 
وكذلك إقامة سد على نهر البار. 


)١(‏ رفعت لقوشة لالمياه المصرية وقرن قادم» 2 وثناء إبراهيم » المياه العربية وتحديات القرن الحادى 
والعشرين»؛ مركز دراسات المستقيل» جامعة أسيوط» نوفمبر1594. 
اوذث 


القسم الثالث 
الموارد الحيوية والمؤسسات البحثية الزراعية 


الموارد الحيوية 

تعتبر الموارد الحيوية أحد الأصول الرأسمالية التى تحمل إمكانات عظيمة قادرة 
على تقديم فوائد مستدامة(١2.‏ وهى تتمثل فى المحتوى الوراثى للأنواع النباتية 
والحيوانية التى يمتلكها المجتمع . وتنوقف الثروة الحيوية التى يمتلكها المجتمع على 
ثلاثة عناصر : تنوع الأفاط البيئية» وتعدد الأنواع من الكائنات الحية (ثراء 
الأنواع)» وتعدد المجموعات الوراثية فى أنواع الكائنات الحية . 

ومصر لديها إمكانات موردية حيوية ضخمة.» وذلك بالنظر إلى توافر العوامل 
الغلاثة المشار إليها داخل حدود الدولة المصرية. وللأسف لا تتوافر الدرامسات 
الاقتصادية الحالية لهذا النوع من الموارد. ويقتصر ما هو مثوافر من معلومات على 
النواحى البيولوجية المورفولوجية فقط . ولاشك فى أن الحاجة ماسة إلى التقييم 
الاقتصادى لهذه الموارد» وتحديد القيم الاقتصادية الحاضرة والكامئة فى كل منهاء 
وصياغة خطط الصيانة والاستفادة وإمكانية التطوير والاستخدام المتكامل لها فى 
التنمية الاقتصادية الوطنية . 

وأول الخطوات الواجبة فى هذا الشأن هى إنشاء بنك للمعلومات المتعلقة بهذا 
النوع من الموارد» حتى يتيسر حصرها وتسجيلها وتصنيفها وتقييمها. وهى -خطوة 
تأخرت كثيرا ومازالت تتعثر فى التنفيذ. وهى كذلك خطوة تزداد أهميتها فى ظل 
التوسع فى تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وتطبيقاتها على 
حقوق المربين للسلالات النباتية والحيوانية . 
)١(‏ رئاسة الجمهورية»ء المجالس القومية المتخصصة. المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية» 

أجندة القرن الواحد والعشرين للتنمية المتواصلة فى مصرء تقرير للعرض على المعجلس , 
1 


وربما تتضح أهمية التقييم الاقتصادى للموارد الحيوية من تقدير ما يمكن أن 
نحصل عليه نتيحة استغلال مكونات هذه الموارد فى تطبيقات التكنولوجيا الحيوية 
التى يتسارع تقدمها يوما بعد آخر فى الكثير من المجالات التى من أهمها : 

زيادة إنتاجية الأصناف النباتية والحيوانية الحالية وتطوير صناعتها . 

استعخدام الكائنات الدقيقة فى التسميد وفى مكافحة الآفات . 

الاستخدامات الصناعية والصحية وغيرها. 

وحسبنا فى هذه الإشارة العابرة أن نوجه الانتباه إلى أهمية النظر إلى الموارد 
الحيوية من وجهة النظر الاقتصادية» وأهمية تطبيق الأدوات الاقتصادية فى التعامل 
معهاء وإدخالها فى الحسابات الاقتصادية الوطنية . 


المؤسسات البحثية الزراعية 


تتمتع مصر بنظام قومى عريق للبحوث الزراعية والمائية كان له دائما دوره 
المرموق فى الحفاظ على موارد مصر الطبيعية والحيوية وتئميتها بقدر ما أتيح له من 
إمكانيات. وفى السنوات الأخيرة كان لهذا النظام أثره الإيجابى المدمثل فى 
الاستجابة للتطورات العالمية فى إنتاجية الحاصلات الزراعية» والاستفادة من 
القفزات التى شهدها العالم فى مجال التكنولوجيا الحيوية وغيرها من مسجالات 
المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها . 

ويرى جمعة7١2‏ أن المهمة الأساسية للنظام القومى للببحوث الزراعية هى توليد 
التكنولوجيا ونقلها لحل المشكلات التى تواجه الزراعة المصرية . حيث يتكون هذا 
النظام أساسًا من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء؛ ومركز البحوث 
المائبة» ومختلف محطات البحوث التابعة لها والمعاهد البحثية الملتخصصة» 
بالإضافة إلى الشُعب والأقسام الزراعية فى مراكز البمحوث العلمية الأخرى 
وأكاديمية البعحث العلمى والجامعات المصرية وفى القوات المسلحة» وكذلك بوادر 


() عبد السلام جمعة. « توليد ونقل التكنولوجيا 2٠‏ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وآخخرون» مؤكر 
السياسات الزراعية» القاهرة. مارس ١446,‏ 
66 


قاعدة بحثية علمية زراعية تابعة للقطاع الخاص» وبالذات فى مجالات التكنولوجيا 
الحيوية . 

ويقدر عبد الحافظ 2١7‏ العائد المتوقع على إنتاجية الحاصلات الزراعية نتييجة اللتهد 
المبذول فى هذا النظام بزيادة تقدر ب١‏ 0/ فى إنتاج الذرة» و١51/‏ فى إنتاج القعلن. 
و74/ فى إنتاج القمح» و١١/‏ فى إنناج الأرزء و15/ فى إنتاج بجر السكرء 
و7/ فى إنتاج البرسيم وذلك خلال الفئرة ٠.5١١١ 15141١‏ 


أمثلة لإنجازات مركز البحوث الزراعية فى مجال توليد ونقل التكنولوجيا 

يرصد -جمعة(1) عددًا من الأمثلة لإنجاز النظام البحثى الزراعى المصرى على 
الحو التالى : 

تسختلف المدة المطلوبة للتوصل إلى تكنولوجيات معيئة لحل المشكلات الزراعية. 
فمئها ما يحتاج إلى فترة قصيرة» ومنها ما يتطلب أجالاً طويلة» وذلك حسب نوع 
التكنولوجيا المطلوبة ودرجة تعقيد المشكلة. فعلى سبيل المشال» يحتاج تطوير 
الصنف إلى فترة ١7 ١‏ سنة» بيئما يحتاج التعرف على أحد الأمراض ومقاومته 
إلى فترة قد تمند من أقل من سنة إلى عدة سنوات» بينما تحتاج التربية لإنتاج أصناف 
مقاومة لهذا المرض إلى مدة طويلة. وقد ولد النظام البحثى خلال العقدين 
الأخيرين ثروة من التكنولوجيات لمتطورة؛ بما فى ذلك الأصئاف الناتجة 
بالانتخاب» والسلالات» والأساليب» والمواد والنصائح» والتقارير ضمن أشكال 
أخرى من التكنولوجيات . ويختلف استخدام التكنولوجيات -حسب مناطق البيئة 
الزراعية» والنظم الإنتاجية) والسلع. ويوضح جدول )١151-1١(‏ الاتجاه التصاعدى 
للإنتاجية من معظم الممحاصيل . نخاصة الحبوب وقصب السكر. 


(١)عبد‏ الوهاب عبد اللحافظ ؛ #إستراتيجية الزراعة المصرية للقرن الحادى والعشرين2» مؤثمر حتمية تعلويع 
ثورة التكنولوجيا الحيوية لخدمة أهداف الثنمية؛ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام؛ 
القاهرة؛ أكتوبر54 19 , 

(؟) عبد السلام جمعة» مرجع سابق . 

كه 


جدول(١-19)‏ تطورالانتاجية الندانية من أهم المحاصيل 
وموقعها من التطورالعالمى 


الزيادة 0 المستوى المصرى كنسبة 
للم-كذذا | ؟ؤ-هؤؤا | مآ منوية من المستوى العالمى 


القصب 
الأرز صيفى 
(لن) 


المصدر : صلاح على صالح فضل الله #كفاءة أداء القطاع الزراعى المصرى بين الحاضر والمستقبل؛. المؤتمر 
السادس للاقتصاديين الزراعيين» اللجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى» القاهرة)199/8. 

وكان لاستخدام الرى المزرعى المتطور والزراعة المحمية؛ مع اتباع المعاملات 
المتطورة» الفضل فى توفير المياه بدرجة كبيرة ورفع إنتاجيات العديد من المحاصيل . 

وكان أثر البحوث الحيوانية مركزا بصفة أساسية على تحسين إنتاج اللبن ولحوم 
الجاموس والماشية» وزيادة معدل التبويض لسلالات الأغنام المحلية» وتحسين معدل 
التوءمة وإنتاج اللبن فى الغئم والماعز. كما توصل البحث فى مجال الدواجن إلى 
سلالات جديدة من الدجاج المحلى يزيد إنتاجها من اللحم والبيض عن المستويات 
السائدة . وقدتم توزيع هذه السلالات على المزارعين. 

وقد تضاعف إنتاج الأسماك خلال العقدين الأخيرين. وترجع هذه الزيادة إلى 


الببحوث وتطوير الزراعة السمكية. 
/اه 


وقد اتضح أثر بحوث ما بعد الحصاد فى النوعية المتطورة من الغذاء المصنع ؛ 
واستسخدام المتجات الثانوية» وكذلك الفاقد من الغذاء فى صنع العلف وفى 
أغراض أخرى . 

ويتكامل مع الدور البحثى لهذه المنظومة دورها الإرشادى الذى يتمثل فى إجراء 
التعجارب الزراعية فى حفول المزارعين» وتدريب المرشدين الزراعيين» وإعداد 
الحملات القومية الإرشادية. 

ويعمل النظام البحثى الزراعى حاليًا على ثلاثة محاور لتحقيق أجندة البحث 
العلمى الزراعى. المحور الأول يتمثل فى استعخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى 
الشتعرف على أبعاد الموارد الأرضية والمائية وتحديد اتجاهات المحافظة عليها 
وتطويرها. والمحور الثانى يتمثل فى استخدام النظم الخبيرة كأداة لتعظيم الإنتاجية 
عن طريق تطوير إمكانات إدارة المحاصيل . أما المحور الثالث فهو استخدام الهندسة 
الورائبة لتسريع التقدم فى تطبيقات التكنولوجيا الحيوية . 

وبالرغم مماتم إنجازه» فإن المجال مازال واسعًا للتطوير وتعظيم الاستفادة من 
القاعدة الموردية الطبيعية والحيوية والبشرية فى القطاع الزراعى. ويعزز هذه 
الفرضية تعخلف معدلات الإنتاجية المحققة فى الزراعة المصرية عن تلك المحققة فى 
دول أخرى بما تتراوح بين /4٠‏ و50/» وذلك كما ينضح من بيانات المجدول ١(‏ 
49). وربما كانت الفسجوة أوسع من ذلك فى العديد من المحاصيل الزراعية» وعلى 
وجه الخنصوص فى مجال الإنتاج الحيوانى . كما أن المجال مازال واسعا بالنسبة 
لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة المصرية» نخاصة إذا ما حاولنا المقارنة 
بالنماذج العالمية الأخرى ذات الظروف المشابهة ( الهندية أو الصينية أو 
الإسرائيلية)» وذلك فضلاً عن النماذج الموجودة فى الدول الأكثر تقدما (21. 

إن تحسين الإنتاج لا يرتبط فقط بالتحسين فى التركيب الوراثى» وإثما يرتبط أيضا 
وربما بدرجة أكبر بتحسين العوامل الببئية والممارسات الزراعية المحددة للإنتاج . 


)١(‏ راجم الورقة التى أعدت فى إطار هذه الدراسة؛ ونشرث فى سلسلة كراسات مصر 5١7١‏ : زيدان 
السيد عبد العال؛ « نحو فوذج مصرى لتطويع التكنولوجيا الحيوية لخدمة أهداف التنمية؛» كراسة 
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ويتضح ذلك فى الأوضاع المصرية فى حالة محصولى الذرة والقمح» حيث تبلغ 
المقدرة الإنتاجية للسلالات المزروعة فى مصر نحو 51/» 55/ من المقدرة الإنتاجية 
لمثبلاتها المزروعة فى بيئات أخرى [راجع جدول ( 19-١‏ )]. ويعنى هذا أنه يمكن 
التقدم فى انجاه تحسين إنتاجية هذه الأصناف إلى الحدود التى تم التوصل إليها فى 
البيئات الأخرى عن طريق تحسين البيئة والممارسات الزراعية المحددة للإنتاج كالرى 
والتسميد ومقاومة الآفات والأمراض. 

ومن ادير بالذكر أنه رغم الضجة المشارة حول الإسراف فى استخدام الأسمدة 
الكيماوية» والآثار البيئية الناتجة عن ذلك» وضرورة السعى إلى تطبيق التسميد 
الخيوى » ورفع درجة الاعتماد على الأسمدة العضوية» فإن نسب التسميد المصرية 
لم تشجاوز بعد 6٠‏ / من المعدلات العالمية» سواء أكان ذلك بالنسبة للأسمدة 
الآزوتية أم البوتاسية أم الفوسفاتية. ومعنى ذلك أن الباب لم يزل مفتوحا أمام 
تطورات فى الإنتاجية من خلال توفير الكميات المناسبة من الأسمدة الكيماوية» مع 
مراعاة أن تكون فى صور مناسبة وأن تكون عناصرها من مصادر ذات آثار بيئية 
جائبية محدودة . ويترتب على ذلك أن الدور المنتظر من البحوث لم يزل كبيراء 
حتى فى مسجال تحسين المعاملات الزراعية التقليدية . 
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القسم الرابع 
اموارد الاستثمارية 


تعستبر الاستثمارات أحد العوامل المهمة المحددة لحجم وتطور النشاط 
الزراعى. وتنمية الزراعة . ومن المعروف أن تمويل التنمية الزراعية يرتكز على 
عنصرين أساسيين . الأول هو الاستثمارات الزراعية المحلية والأجنبية ‏ والثازى هو 
التمويل والاثتمان الزراعى . 

إن التعرف الدقيق على حركة الاستثمارات الزراعية خلال الحقبة الماضية» يمكن 
من الوصول إلى تشخيص للوضع الراهن لدور الاستثمارات الزراعية فى نمو النائج 
الزراعى» وإلى تحديد المشكلات والمسوقات التى تمول دون زيادة الاستثمارات 
بالوتائر المرغوبة» ومن ثم صياغة وتحديد أطر للسياسات اللملائمة لمناخ مستقبلى 
يؤدى إلى تحفيز وتعظيم مشاركة رءوس الأموال فى التئمية الزراعية . 


)١(‏ تطورالاستثمارات الزراعية 

ينضح من جدول ( ١١-١‏ ) أنه بالرغم من ارتفاع القيمة المطلقة للاستثمارات 
الزراعية المنفذة خلال الفشرة من عام 1476 إلى نهاية الخطة الدمسية الثالقة 
05 إلا أن أهميتها النسبية إلى إجمالى استثمارات القطاعات السلعية قد 
تباينت عبر الزمن . ففى خلال الفترة من عام 191/0 حتى عام 198١‏ بلغ إجمالى 
الاستثمارات المنفذة بقطاع الزراعة والرى والصرف والاستصلاح ١,75941١‏ مليار 
جنيه » وارتضعت إلى 150 ٠",‏ مليار جنيه مع نهاية المنطة الدمسية الأولى (7/ 
-/40) . غير أن الأهمية النسبية لاستثمارات قطاع الزراعة إلى إجمالى الاستثمارات 
فى القطاعات السلعية انخفضت خلال الخطة الشمسية الأولى إلى حوالى 
1 بينما كانت خلال الفترة 1/6- ١981‏ نحو /١5‏ . 
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وفى الخطة الدمسية الثانية (/1/-41) ارتفعت الاستقمارات المنفذة بقطاع 
الزراعة والرى والصرف والاستصلاح إلى حوالى 4,17 مليار جنيه؛ أى ما يعادل 
ثلاثة أضعاف الاستثمارات المنفذة خلال الخطة الخمسية الأولى . كما زادت الأهمية 
النسبية للاستثمارات المنفذة خلال الخطة الخمسية الثانية إلى 5 , /١1/‏ من إجمالى 
الاستثمارات المنفذة بالقطاعات السلعية بعدما كانت حوالى /١١‏ خلال الخطة 
الخمسية الأولى . 

وباستعراض حجم الاستثمارات بالخطة الدمسية الثالثة (97-/91) يتبين أن 
إجمالى الاستثمارات المنفذة بالخطة بلغ 11 مليار جنيه؛ أى ما يقرب من ضعف 
الاستثمارات المنفذة خلال الخطة الخمسية الثانية. كما أن الأهمية النسبية لإجمالى 
الاستثمارات بقطاع الزراعة إلى إجمالى الاستثمارات بالقطاعات السلعية خلال 
الخطة الخمسية الثالثة زادت إلى حوالى /7١‏ . 


جدول :)7١-1١(‏ إجمالى الاستثمارات الزراعية المنغذة بالقطاعين العام واشخاص 
باكليون جنيه والأهمية النسبية لها خلال الفترة 0لا 1991 


استثمارات الزراعة | إجمالى استثمارات 
والرى والصرف القطاعات السلعية 


المصدر : مجلس الوزراء؛ وثيقة مصر والقرن الحادى والعشرين القاهرة. ١951‏ : 
5١‏ 


غير أنه يمكن القول إن اهتمام الدولة خلال تلك الخطة بقطاع الزراعة ارتبط 
بصفة خاصة بالمشروعات ذات العلاقة بالتوسع الأفقى» مثل ترعة السلام والتجهيز 
لمشروعات جنوب الوادى. ويلاحظ أن الأهمية النسبية للاستثمارات الزراعية إلى 
الاستثمارات فى القطاعات السلعية بدأت تتزايد مع الخطة الخدمسية الثانية ثم 
الثالثة . ويرجع ذلك إلى أنه مع بداية الخطة الخمسية الثانية /31- 1597 بدأت الدولة 
تتسجه إلى الإعداد لسياسات الإصلاح الاقتصادى» كما بدأ الابتعاد التدريجى عن 
اعتبار قطاع الزراعة القطاع الرئيسى المسئول عن تمويل برامج التدميتين الاقتصادية 
والاجتماعية من خلال نحويل فائض قطاع الزراعة إلى القطاعات الاقتصادية 
الأخرى وبصفة خاصة قطاع الصناعة» وحرمان قطاع الزراعة من إعادة استثمار 
الفائض المتحقق فيه. كما انسمت فترة ما قبل الخطة الخنمسية الثانية بتقلص دور 
القطاع الخاص فى توجيه استشماراته للزراعة» وذلك نظر! لأن الدولة حتى تلك 
الفترة كانت مهيمنة على سياسات تنظيم وإدارة الإنتاج الزراعى من خلال حزمة من 
الضوابط التى توجه الإنتاج والتركيب المحصولى » وذلك بمجانب السياسات السعرية 
والتسويقية التى اتبعنها الدولة مع بداية عقد الستينيات و.حتى نهاية النطة الدمسية 
الثانية . 


وفى ضوء هذا التطورء قد يثار سؤال مهم : هل هناك علاقة بين حمجم الاستثمار 
الرراعى وسعجم الاج من لطع الزواعة ؟ والؤجابة العامة عي هذا السوال تعطل فى 
أن هناك علاقة طردية بين حسجم الاستثمار الزراعى وحجم الناتح من قطاع 
الزراعة . لكن هذا أمر مشروط» وليس أمرًا مطلقًا. ذلك أن نمو القطاع الزراعى 
يتوقف على سلسلة من المتغيرات التى تتشابك فيما بينها لتشكل البيئة الزراعية 
المواتية أو غير المواتية لنمو وتطور ذلك القطاع» ومن هذه المدتغيرات مدى قدرة 
القطاع الزراعى على استيعاب التطور التكنولوجى والفنى , واستخدام الفنون 
الإنناجية وقوى الإنتاج التى تمكن من إحداث النمو المطلوب فى ظل قيود التنفتت 
والنشتت الحيازى. وثمة دور مهم للسياسات الإنتاجية والسعرية والتسويقية 
والتمويلية فى تحديد مط استخدام الموارد المناحة. وإلى أى مدى يبتعد ذلك النمط 
عن نمط الاستخدام الأمثل . 

غير أنه بفرض ثبات تلك المتغيرات أو تحركها فى الاتجاه الصحيح ‏ فلا شك فى 
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أن زيادة حجم الاستثمارات بقطاع الزراعة من شأنه أن يزيد من معدلات بمو ذلك 
القطاع . ويمكن التأكد من صحة هذا الفرض باستعراض بيانات جدول رقم(١-‏ 
.)"١‏ 


جدول رقم :)١1١-١(‏ إجمالى الاستثمارات المنهذة خلال الخطتين المخمسيتين 
الثانية والثالثة ( بالمليون جنيه ) ومعدل الثمو السنوى 
الحقيقى للناتج المحلى الاأجمالى 


المسدر: مجاس الو زراىف ونيقة مصر والقر ن الحادي والعشر بن ١‏ الثاهرف /ة18 . 


حيث يلهر أن معدل النمو السنوى الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بقطاع 
الزراعة خلال سئوات الخطة النمسية الثائية (/97-1) كان /ا, 7/. وبزيادة حجم 
الاستثمار إلى ما يقرب من الضعف زاد معدل النمو السنوى الحقيقى للنات المحلى 
الإجمالى إلى ,١‏ ”7/. وقد يعزى صفر حجم الزيادة إلى عديد من المحددات» 
والتى من أهمها محددات التوسع الرأسى . والجدير بالذكر أن تمقيق زيادة فى 
معدلات ثمو الناتّم من قطاع الزراعة يرتبط بكل من التوسع الرأسى والتسوسع 
الأفقى . والتوسع الرأسى له علاقة بالقدرة على استنباط سلالات ذات إنتاجية 
عالية. و بمدى ثوافر الإمكانات والكوادر البحثية اللازمة لذلك. وبالقيود على 
حققوق الملكية الفكرية. وكذلك كفاءة استغلال الموارد المناحة ونسب اخلط التى 
تعظلم تلك الكفاءة . وبصفة عامة فيمكن القول إن إمكانات التوسع الرأسى فى 
الإنتاج الزراعى محكومة بمتغيراث ملبيعية وغير طبيعية . لكن مدى ذلك التوسع 
يحسكمه سقف إنتاجى ميحدد لا يمكن تهاء زه . وقد وصلت مصر فى بعص المحاصيل 
لحدود ذلك السقف» مثل ممسحصولى الأرز والقصب؛ لذا بات الأمل فى زيادة الناتح 
الزراعي يشر كسز فى التسصنيع الزراعى لرفم وزيادة القسيسة المضافة للمنتج 
الزراعى ‏ وفى التو سع الأفقى لزيادة حجم المناح من الإنتاج . غير أن ذلك يتطلب 
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المزيد من الاستثمار . ومن الملاحظ أن الاستثمارات المحلية أصبحت عاجزة عن تلبية 
أو المشاركة الفعالة فى تحقبق تلك الأهداف؛ وذلك نتيجة لمحدودية المدخرات 
المحلية ؛ الأمر الذى يوضح أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع 
الزراعة . 


(١)الاستثمارالأجثبى‏ بقطاع الزراعة 

لقد خحضع المناخ الااستثمارى الأجنبى بقطاع الزراعة لقيود متعددة منذ مطلع 
الستينيات وحتى بداية النصف الثانى من السبعينيات» حيث تم إصدار قوانين 
الاستثمار التى بدأت فى نهيئة المناخ لاستقبال الاستثمارات الأجنبية جزئيا . 

ولمزيد من تهيئة المناخ الاستشمارى ولتحقيق جذب أفضل لرءوس الأموال 
الأجنبية صدر القانون رقم 77*٠١‏ لسنة ١484‏ (قانون الاستثمار الموحد) والذى 
أعفى المشروعات الزراعية من الضرائب لمدة عشر سنوات» وسمح بحرية استيراد 
الآلات والمعدات الزراعية برسوم مخفضة لا تتعدى 5 كما قدم تبسيرات أخرى 
متعددة. ثم صدر قانون حوافز الاستثمار الذى قدم المزيد من التسهيلات واللحوافز 

والجدير بالذكر أن الحاجة إلى التمويل الأجنبى تجبد مبررها الموضوعى فى 
الاختلال بين حجم المدخرات المحلية» وحجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق 
معدلات النمو المستهدفة فى خطط التنميتين الاقتصادية والاجتماعية . 

وقد يتبادر إلى الذهن أن هناك أساليب أخرى يمكن من نخلالها تفادى اللجوء 
إلى الاستثمارات الأجنبية» وذلك لما لها من ممخاطر ومحاذير لا تخفى على 
أحد . فيمكن مثلا أن تتبنى الخنطتان القومتيان الاقتصادية والاجتماعية هدف تعبئة 
الإمكانات والفائض الاقتصادى الضائع . كذلك قد يمكن القبول بمعدلات نمو 
متواضعة بما يتلاءم مع الإمكانات والموارد المحلية المناحة . ولكن ذلك قد يؤدى إلى 
ثبات أو مسحدودية القدرة على رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع » خاصة مع 
معدلات الزيادة السكانية العالية . 
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لذاء فإن اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية أصبح أمرا ضروريا خلال الحقبة 
الأولى من برامج وسياسات التنميتين الاقتصادية والاجتماعية» مع الأخذ فى 
الاعتبار ضرورة وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان عدم تخطى معدلات 
الاقتراض الأجنبى حد الخطرء أو لمنع الاستثمار الأجنبى المباشر من استغلال الموارد 
الاقتصادية المتاحة بما يخدم مصالح وأهدافا خارجية قد لا تظهر آثارها المدمرة على 
الاقتصاد الوطنى إلا مستقبلا. 

وبتحليل تطور قيمة الفروض الأجنبية التى أتيحت لقطاع الزراعة خلال الفترة 
--1914 [راجع جدول )١7-١(‏ ] يثبين أن هناك تباينات كبيرة خلال 
سنوات الفترة المذكورة» فقد أظهرت البيانات أن هناك سنوات لم يتح فيها لقطاع 
الزراعة أى استفمارات أجنبية برغم توافرها فى القطاعات الأخرى مثل السنوات 
591879006 و1940 .كما أن نصيب قطاع الزراعة من القروض 
الأجنبية بالنسبة لإجمالى القروض للقطاعات المختلفة لم يتجاوز /,75/ خلال ستة 
عشر عاماً» وذلك باستئناء سنتى ١9/7‏ و19894١‏ حيث بلغ النصيب النسبى لقطاع 
الزراعة إلى / , /87/١‏ فيهما على الشرتيب . مما يوضح مسحدودية مساهمة 
الفروض الأسجنبية فى حسجم الناتح الزراعى بالرغم من مساهمة الناتج الزراعى بما 
يقارب من 77١‏ من -حسجم الناتح القومى . 

وتشير بيانات المنهم الأجنبية والإعانات الواردة فى ججدول ( )7-١‏ إلى أن 
الأهمية النسبية للمنح والمساعدات لقطاع الزراعة بالنسبة لإجمالى القطاعات 
الأخرى كانت فى المتوسط أعلى قليلاً من الأهمية النسبية للقروض ",؟ خلال 
الفترة ,17(١996-١9/5٠‏ 0/ مقابل 5 /1/ ) . 

ويشير تحليل المنعح والمساعدات الأجنبية التى قدمت لققطاع الزراعة إلى أن المح 
المخصصة للمشروعات البحثية قد استحوزت على جانب كبير من تلك المح 
(مشروع كاليفورئياء النارب. . . إلخ ).غير أن مردود ذلك على الناتح الزراعى 
كان مسحدوذا ؛ الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى تقييم العائد والتكاليف لتلك 
المشروعات البمحثية لرفع كفاءة استخدام هذه المنح . 

وخلاصة القول إنه بالرغم من سسخاء المشرع المصرى تجاه المستثمرين إلا أن 
الاستثمار الزراعى من خلال القروض والمنح لم يتناسب مع ذلك السخاء. 
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(؟) تطور الائتمان المصرفى لقطاع الزراعة 
يعتبر الائتمان المصرفى أحد مرتكزات التمويل الزراعى المهمة» وذلك بالنظر إلى 
دوره الهام فى توفير الأموال اللازمة لمختلف العمليات والأنشطة الإنتاجية الزراعية . 


جدول :)1١1-1(‏ تطورالقروض الأجنبية فى قطاع الزراعة والأهمية 
النسبية لها خلال الخثرة +194 1990 
رالقيمة با ليون دولار) 


سين الله البرك ته الأهمية اللسبية 
لزراعة اسعددة | تروش قاع الزداعة 


١ كرك‎ 


1لا 
لاف 
لفل 
8 
لارلامم 
مضل 
لكت 
الكل 
لفل 
١11‏ 
كل 
سيق 
لاب 
كلق 


سوق 


ممه 

المصدر : وائل أسحمد عزث أثر الاستثمارات الأجنبية على التنمية الزراعية فى ج.م.ع؛ رسالة ماجستيرء كلية 
الزراعة ‏ جامعة الأزهر:9ا199 . 
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جدول :)1-١(‏ تطورا مح والإعانات الأجتبية فى قطاع الزراعة 
والأهمية النسبية خلال الغترة 194٠‏ 1990 
( القيمة باكليون دولار) 
المنع فى القطاعات | الأهمية النسبية 
المختلفة لمنح قطاع الزراعة 


المصدر: وائل أحمد عزتء أثر الاستثمارات الأجنبية على التنمية الزراعية فى ج.م.ع؛ رسالة ماجستير » كلية 
الزراعة جامعة الأزهر /19491 . 
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ومن دراسة الجدول رقم )١5-١1(‏ يسبين أن إجمالى الاثتمان المصرفى المقدم 
لقطاع الزراعة بلغ 8.6 مليار جنيه عام /١14960‏ 61997 » مقابل ١‏ ,؟ مليار جنيه 
فى عام ١194/5‏ » وهو ما يشير إلى زيادة الاثتمان الممنوح لقطاع الزراعة بحو /5١‏ 
خلال الفترة من 1585 إلى 1595/94 . 

وقد بلغت قيمة الاثتمان الممنوح سنويًا لقطاع الزراعة من القطاع المصرفى خلال 
الفترة المذكورة حوالى 4 ,4 مليار.جنيه فى المدوسط . كما بلغ نصيب البنوك التجارية 
منها حوالى 595 مليون جنيه فى المتوسط بنسية 7 »/7١,‏ بيلما بلغت مساهمة 
البنوك الاستثمارية حوالى ١6١‏ مليون جنيه فى المتوسط بنسبة ١‏ ,2/17 وقد أسهم 
البنك الرئيسى للتنمية والاتتمان الزراعى فى تمويل التنمية الزراعية بما يعادل مبلغ 
1 ,” مليار جنيه سئويا فى المتوسط بنسبة تعادل /ا, “7/ ؛ ثما يشير إلى أن البنك 
الرئيسى للتدمية والاثتمان الزراعى هو عصب التمويل الزراعى بمصر. 

كما يظهر الجسدول رقم )15-١(‏ أن نسبة الاثدمان الممنوح لقطاع الزراعة من 
ممختلف مصادر الاثتمان المحلى إلى الاثتمان الممنوح لمختلف القطاعات قد بلغت 
خلال الفترة 1195-1947 حوالى 7,4/» وذلك بالرغم من مساهمة قطاع 
الزراعة فى ححجم الناتّح القومى بما يقرب من /7١‏ خلال الفترة نفسها . 


توزيع القروض قصيرة ومتوسطة الأجل 

لجأت السياسة الاثتمانية منذ منتصف الثمانينيات إلى توجيه قروض الإنتاج 
النباتى نحو القروض النقدية على حساب القروض العينية» وذلك حتى يمكن 
الحصول على سيولة مالية . وهو الأمر الذي كان يؤثر بالسلب على معدلات 
الإنتاجية . 

ويتبين من الجدول )1١90-١(‏ أن الأهمية النسبية لقروض الإنتاج النباتى خلال 
الفترة 85/ 45/96/87 تذبذبت من عام لآخر . فقد كانت عند أدنى معدلاتها عام 
7١0‏ حيث بلغت 4 , 177 » ثم ارتفعت إلى أقصى معدل لهاعام /9١‏ 97 حيث 
بلغت 4/416 ثم انخفضت إلى ؟ , /79/ عام 55/56 . 
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أما بالنسبة للقروض قصيرة الأجل لمختلف الأغراض ( عدا الإنتاج النباتى)» فقد 
تناقصت الأهمية النسبية لها من " , ٠‏ 5/ عام 87/86 إلى ١‏ ,758/ عام 15/960 , 
وقد شملت هذه القروض أغراض الثروة الحيوانية والداجئة بما يشير إلى ضحعف 
القروض المخصصصة لتلك الأنشطة خلال السنوات الأخصيسرة. أما القروضص 
الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل فهى تعدمد فى منحها على ضمانات يصعب 
تحقيقها لدى صغار المزارعين» ومن ثم نوجه إلى مشاريع كبار المزارعين» التى تدور 
حول الميكنة والتصنيع الزراعى . وتشير بيانات المندول -١(‏ 50؟) إلى تناقص الأهمية 
النسبية لهذه القروض رغم أهميتها ؛ الأمر الذى يحتم ضرورة إعادة صياغة 
الأهداف التنموية للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والقطاع المصرفى بما 
يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية . 
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جدول :)52-1١(‏ تطور الائتمان المصركى المقدح تقطاع الزراعة 
خاذل العترة “ه5١‏ 955 ا 
(القيمة بالمليون جنيه) 


بنوك الاستثمار والأعمال| بنك التتمية والاتتمان الزراعى | إجمائى الاتمان للقطاع الزراعى | إجمالى الاتتمان]| الاثتمان الزواعى !أ 
1 
1 


87لا 
نيل 
مركن 


2 الاك الاضة اا الفا لانن انك الك ] 121 اللحنة اكاك 


اللصدر: : حسح على خضر َ الالْسياسة الاثثما ثتماأتية ! لزراعية فى مصر ودور ينك التتمية ة والاتتب أن الزراعي». مور ر التخطيط الإستراتيجى لنتتمية والادمان فى 


عصرل مارس “1351 
5-0 5-0 


جدول (10-1): تطورإجمالى الائتمان المقدم من البنك الرئيسى للتنمية 
والائتمان الزراعى خلال الخترة 1941/40 1997/40 
(القيمة بالمليون جنيه) 


إنتاج نبائن | أغراش أخرى 


9001 21 
اق ناتك انق اناا 


*ن| * ام 
104 


المصدر : جمعت وسحسبت من بيانات البنك الرئيسى للتثمية والائتمان الزراعى. 


عا عله ع لمعا 


الا 


القسم الخامس 


الموارد البشرية 


تمهيك ؛ 

اعتمدت الزراعة المصرية فى الماضى على وفرة العمالة الزراعية وانخفاض 
أجورها بدرجة كبيرة على نحو سمح بسهولة أداء العمليات الزراعية فى التوقيت 
المناسب وبالتكاليف الملائمة. إلا أنه بدءا من النصف الثائى من السبعينيات شهد 
الاقتصاد المصرى موجة حادة من الضغوط التضخمية أدت إلى ارتفاع تكاليف 
المعيشة فى كل من الحضر والريف على السواء؛ وإن كانت أكثر حدة فى الريف عن 
الحضر . وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى بدرجة جعلت من بمارسة 
الزراعة نشاطًا أقل ربحية. أو إلى تأخر العمليات الزراعية. وبالتالى انخفاض 
الإنتاجية . وقد اتفقت معظم الدراسات على أن ظاهرة نقص العمالة الزراعية ترجع 
بالدرجة الأولى إلى هجرة العمالة الزراعية هجرة داخلية من الريف إلى الحضر أو 
هجرة خارجية . كما شجعت على تلك الهجرة عوامل كثيرةٌ» لاسيما السياسات 
الزراعية التى اتبعت قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى. والتى أدت إلى 
إضعاف الحافز لدى المنشجين الزراعيين لزيادة الإنتاج أو الاستمرار فيه وانخفاض 
القوة الشرائية للأجور الزراعية . 

وبعد منتدصف القمانينيات تعرضت اقتصادات الدول البثرولية إلى بعيض 
التطورات التى نتجت عن انخفاض عائداتها البترولية . كما صاحب هذه التطورات 
بعض التغيرات فى اتجاهات الطلب على العمالة المصرية فى هذه الدولء مما أدى إلى 
زيادة أعداد المهاجرين العائدين خاصة بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب 
الخليج الثانية . وكما هو معروف كانت العراق أكبر سوق مستوعب للعمالة المصرية 
المهساجرة من الريف المصرى . وقد أدى ذلك إلى تحول هيكلى واضح فى سوق 
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العمل » ظهر أثره فى الجمود النسبى فى مستويات الأجور الاسمية أو الانتخفاض 
المللموس فى الأجور الحقيقية . وكانث المحصلة النهائية زيادة حدة مشكلة البطالة 
على الرغم من بعض التطورات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى» حيث 
أضضسيف إلى جمهور المتعطلين الفائض الذى كان متواريا فى المنشأت قبل 
ونظر لأهمية القطاع الزراعى المصرى من حيث تشغيل الموارد البشرية. حيث 
يستوعب «حوالي , 76/ من إجمالى العمالة بالاقتصاد القومى وفقا لتتائج التعداد 
العام للسكان عام 19947 » نعرض فيما يلى أهم التطورات التى طرأت على الموارد 
البشرية فى القطاع الزراعى والتحولات التى شهدتها؛ والوضع الراهن لها . 


أولاً. الخصائص الد بموجرافية للموارد البشرية 
هناك عدة جهات تقوم بتقدير القوة البشرية العاملة فى القطاع الزراعى 
والقطاعات الاقتصادية الأخرى» مثل وزارة التخطيط التى تعتمد فى بيانائها على 
الجهاز المركرى للتعبثة العامة والإحصاء.ء وييانات الإإاحصاء العام للسكان ومسوح 
القوى العاملة بالعينة التى يصدرها أيضا الجهاز المركزى للتعبقة العامة 
والإحصاء . كما أن هناك التعداد الزراعى الذى تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح 
الأراضى . أضف إلى ذلك البيانات التى تصدر عن منظمة الأغذية والزراعة للاثم 
المتحدة؛ ووزارة القوى العاملة» ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس 
الوزراء . وباستقراء بيانات هذه المصادر. تبين وجود تاوت كبير فى التقديرات 
الخشاصة بكل مصدر على النحو الذى سوف يتم توضيحه لاحقًا. إلا أنه تججدر 
الإشارة إلى أن ذلك التباين فى التقدير من مصدر إلى آخر يرجع إلى أسباب 
مختلفة . منهها عدم توحيد سنة الأساس أو النموذج الإحصائى المستخدم فى 
التقدير . ومنها الاختلاف فى المفاهيم المتعلقة بالعمالة والبطالة وأسس التقدير . 
وقد اعتمدت الدراسة فى تقديرها للفائض أو العسجز فى قوة العمل الزراعى على 
تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نظرا لاعتمادها على التعداد 
السكانى الشامل الذى يجريه اللحهاز المركزى للتعبثة العامة والإحصاء. وحتى يكون 
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هناك فهم دقيق لواقع سوق العمل الزراعى؛ فقد استلزم الأمر التتعرف على 
الخصائص الديموجرافية لقوة العمل حيث يتوقف معدل التوظيف فى أى دولة من 
الدول على مجموعة من العوامل الرئيسية كعدد السكان, وتوزيعاتهم 
العمرية » ومستوياتهم التعليمية» ومعدل نموهم السنوى» وتوزيع القوى العاملة بين 
القطاعات الاقتصادية المختلفة» وإمكانيات انتقالهم بين قطاع وآخمرء وأسلوب 
التدمية الذى تتبعه الدولة. 

وتوضح بيانات الجدول )١15-1١(‏ اتجاهات معدلات البطالة بين سكان ج .م .ع 
فى كل من حضر وريف الجمهورية للسكان فوق 5 سئوات خلال سبوات 
التعدادات 198561915197٠5‏ . ومنها يتضح زيادة معدل البطالة فى تعداد 
65 زيادة حادة عما كان عليه فى تعداد ١97٠‏ . فبيئما كان معدل البطالة فى بداية 
الستينيات متواضعًا ولم يزد إلا قليلاً عن 7/ ارتفع إلى 7,/4/ فى تعداد عام 
هع ثم قفزإلى حوالى /١١‏ فى تعداد عام 19485» كذلك توضح بيانات 
الجدول نفسه ارتفاع مستوى البطالة فى المناطق الحضرية خلال التعدادات الثلاثة عنه 
فى المناطق الريفية بصرف النظر عن المستوى العام السائد للبطالة . فقد بلغ معدل 
البطالة فى المناطق الحضرية ,62/5 94/؛/, 2/1 بيئما كان معدل البطالة فى 
المناطق الريفية ‏ حوالى /١٠١267/717:/1,١‏ فى التعدادات الثلاثة على 
الترتيب . ويلاحظ من هذه المعدلات أن الفارق بين معدل البطالة فى كل من الريف 
والحضر ظل ثابتا عند ثلاث نقاط مثوية تقريبا دون أن يتأثر بالاتجاه التتصاعدى 
لمعدلات البطالة فى السبعيئيات والثمانينيات . ويؤكد ذلك أن معدلات ثمو البطالة 
ظلت متساوية فى كل من الريف واللحضر على السواء . 

كذلك توضح البيانات أن المكون الأساسى لمستوى البطالة فى تعداد ١1/5‏ كان 
هو الملشتحقين الجسدد بسوق العمل » وذلك بغض النظر عن انتمائهم للريف أو 
الحضر . ومع ذلك فقد كان هناك ارتفاع نسبى فى بطالة من سبق لهم العمل الذى 
يبينه تعداد ١985‏ بالمقارئة بتعداد ١91/5‏ ؛ أما بالنسبة للتفاوت بين الإناث والذكور 
فيما يختص بنوعى البطالة فتوضح بيانات الجدول 55-1١١‏ ) ارتفاع معدل البطالة 
فى اللإناث عنه فى الذكور باستثناء تعداد ١5/85‏ الذى شهد زيادة فى بطالة من سبق 
لهم العمل من الذكور عن بطالة من سبق لهم العمل من الإناث . كما يلاحظ أيضا 
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أن بطالة الذكور بنوعيها ( بين من سبق لهم العمل ومن لم يسبق لهم العمل ) تزداد 
فى المناطق الحضرية عنها فى المناطق الريفية؛ بينما تنخفض بطالة الإناث اي 
المناطق الريفية عنها فى المناطق الحضرية غير أن إحصاء بطالة الإناث قد يكون متأثر 
بالتغطية القاصرة عادة للإناث الريفيات فى قوة العمل . 


جدول (1-1؟) :انتجاهات معدلات البطالة فى حضر وريف ج.م.ع حسب الجنس 
ونوع التعطل فى تعدادات +1541:15/195 


المصدر : مختار عرض هلودة: البطالة فى مصرء قياسها وأساليب علاجهاء المؤتمر العلمى السئوى الرابع عشر 
للاقتصاديين المصريين: الجمعية المصرية للافتصاد السياسى والإحصاء والتشريع؛ القاهرة» 1 
6 توفمبر:1985١,‏ 
لقوق على الخالة العطليمية للقرةالإباعة ساح الام قار السام الزاذر 
16 فقندتم استخدام بيانات تعداد عام 5-5 ب لبي وشرات اتوي 
التعليمى على النتائج الإجمالية لتعداد عام ١995‏ .وبذلك أمكن تقسيم القوة 
العاملة المناحة حسب المستوى التعليمى موزعة | إلى ذكور وإناث وجملة على النحو 
الموضح باللتدول (١1-/1؟)‏ والجدول )18-1١(‏ . 1 
ْ 07 


جدول )١7/-1١(‏ قوة العمل لعشرسئوات فأكثر حسب ا مستوى التعليمى 
وما لتعداد "194 


المصدر 


: الجهاز المركزى للتعبئة العامة واللأخصات التعداد العام للسكان ,١19485‏ 


جدول )١8-1(‏ ؛قوة العمل لعشر سئوات فاكثر حسب ا مستوى التعليمى 
وفتنا لنتائج تعداد 95وا (*) 


إفخاتت اوكا 5-5 ةكلم 
116" الا نفنس: : اضنا 
ام يفسضقنتن 1م 


ا اخفا ١١6‏ ات ينانا 
تدك اسن ل ل لوكت رشق 


١” 1*٠‏ والشنياسن مسحر ي فال 


؟؟وعءهموة١ا ١‏ الى اطرشفال 


انك ا لاا 


() باستتخدام خصائص تعداد 1985 ,. 
المصدر : ١‏ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإإحصاء. التعداد العام للسكان ١985‏ , 
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,1 الهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءء ملمخص نتائج إحصاء‎ ١ 


() مستوى الأمية : 

تبلغ نسبة الأمية بين قوة العمل حوالى 5 , 56/ من إجمالى القوة العاملة 
المصرية» أى حوالى ١‏ 6 مليون نسمة من إجمالى قوه العمل التى قدرت بحوالى 
مليون عامل . ويتألف الأميون من 4 و / مليون من الذكور ( بنسبة ",754 
من إجمالى قوة العمل من الذكور) وحوالى 505 ألف عاملة ( بنسبة © , /١‏ من 
إجمالى قوة العمل من الإناث) . 

(ب) مستوى يقرأ ويكتب فقط : 


بلغت نسبة هذا المستوى حوالى /, /1١١/‏ من إجمالى القوه العاملة على المستوى 
القومى أى حصوالى ٠", ١‏ مليون عامل منهم حوالى ٠", ١47‏ ألف عامل يمثلون 
06 من إ.جمالى قوة العمل من الذكور » وحوالى ؟// ألف عاملة بنسبة /ا, 1/7 
من إجمالى قوة العمل من الإناث . 

(ج) المستوى التعليمى أقل من المتوسط: 

بلغت نسبة هذا المستوى حوالى 8 5/ من إجمالى قوة العمل القومية أى حوالى 
4 ألف عامل » منهم حوالى 6١9‏ آلاف عامل من الذكور بنسبة ١‏ و5/ من 
إجمالى قوة العمل الذكور» وحوالى 7,7/ من الإناث أى نحو 57 ألف عاملة . 

( د) المستوى التعليمى المتوسط : 

بلغت نسبة هذا المستوى حوالى /7١54‏ من إجمالى قوه العمل المصرية أى 
حوالى 4 ,” مليون عامل» منهم حوالى ١,8‏ مليون عامل من الذكور وحوالى 
١‏ مليون عامل من الإناث بنسبة 07707/1717,7/ من إجمالى قوة العمل 
للذكور والإناث على الترئيب . 

(ه) المستوى التعليمى فوق المتوسط : 

بلغت تسيقهذا سفرك سوا 8 21 من ماني القتوه الباملة علي أنستوق 
القومى أى حوالى 445 ألف عامل» منهم 71١‏ ألف عامل من الذكور وحوالى 
ألغا من الإناث بنسبة /ا, 4 من أجمالى قوة العمل للذكو الناث 
على الترثئيب . 


لاا 


( و ) المستوى التعليمى الجامعى : 

بلغت نسبة هذا المستوى حوالى 76 من إجمالى القوة العاملة المصرية أى 
حوالى ١7‏ مليون عامل» منهم حوالى مليون عامل من الذكور وحوالى ٠,٠"‏ 
مليون من الإناث بنسبة 4/7555 , 16/ من حسجم قوة العمل للذكور والوناث 
على الترتيب . 

وتعتبر الهسجرة من العوامل الرئيسية التى أثرت بشكل جوهرى على عرض 
العمالة الزراعية خلال فترتى السبعينيات والثمائينيات . فمع بداية فترة السبعينيات 
زادت قوة طرد الريف للسكان» سواء من خلال تيار الهسجرة الداخخلية من الريف إلى 
الحضرء أو من خلال ثيار الهجرة إلى دول البترول العربية . وترجع زيادة معدللات 
الهسجرتين الداخلية والخارجية فى بداية فترة السبعينيات الى عدة عوامل أهمها 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى شملت الممجتمع المصرى كله نتيجة لتطبيق 
سياسة الانفتاح الاقتصادى» وزيادة نسبة المتعلمين بين شباب الريف» وارتفاع 
مستوى التحضر»ء وتوافر مقومات اللحياة الحضرية فى المدن» وطبيعة العمليات 
الزراعية الشاقفة وموسميتهاء بالإضافة إلى تخلف وسائل الإنتاج الزراعى وارتفاع 
تكاليف المعيشة فى الريف» واستعالة الدول البترولية بأعداد كبيرة من العمالة 
المصرية نتيجة تبنيها لبرامج طموحة للتنمية. وقد أثرت كل تلك العوامل على 
خريطة توزيع الدخل فى الريف؛ وعلى قوة العمل الزراعية؛ وعلى تنوع الأنشطة 
غير الزراعية فى الريف ( حيث لم تعد الزراعة المصرية هى النشاط الاقتصادى 
السائد حاليًا فى المناطق الريفية» سواء من حيث نصيبها من الناتج المحلى الريفى أو 
من حيث وزنها النسبى فى قوة العمل الريفية . وظهرت فى الريف المصرى مهن 
وحرف غير زراعية لم تكن معروفة فى الريف من قبل ) . 


ثانيا ‏ تطورقوة العمل والعمل الزراعى فى مصر خلال الفثرة 196٠‏ 1995 

بالرجوع إلى البيانات الإحصائية المناحة (وفقا لبيانات وزارة التخطيط) تبين أنه 
مع بداية فترة الستينيات كان القطاع الزراعى يستوعب أكبر عدد من إجمالى قوة 
العمل » حيث بلغ عدد المشتغلين فى القطاع الزراعى حوالى ثلاثة ملايين وسثماثة 
7 


ألف مشتغل يمثلون حوالى 90,7/ من إجمالى قوة العمل التى بلغت حوالى ستئة 

ملايين وخخمسمائة ألف ومائة وتسعة عشر ألف مشتغل وفى عام 15/ 19517 زادت 

قوة العمل الزراعية إلى حوالى ”87145 ألف مشتغل . إلا أن أهميتهم النسبية 
انخفضت إلى حوالى 5 ٠,‏ 5/ من إجمالى قوة العمل على المستوى القومى . وقد 
بلغت الزيادة فى حجم قوة العمل خلال الفترة 1971/51-1951١/57٠‏ حوالى 

48 ألف مشتغل » استوعب القطاع الزراعى حوالى ",714 ألف مشتغل 

منهم بنسبة 5 و "371/ من الزيادة فى قوة العمل . 
أما خلال الفترة /717/ 1118 ”191/7 كان القطاع الزراعى يستوعب حوالى 

5 ألف مشتغل يمثلون حوالى 44,1/ من إجمالى ححبجم قوة العمل الكلية 

0 ألف مشتغل عام 1958/51 ) وفى عام 191/7 الخفضت الأهمية 

النسبية للمشتغلين بالزراعة إلى 41/» إذ كان عددهم حوالى ,“4171 ألف 

مشتغل من أصل 88591 ألف مشتغل على المستوى القومى فى ذلك العام . 
واعتبارا من عام ١91/4‏ بدأ ظهور الخلل فى توزيع العمالة بين القتطاعات 

الاقتصادية المختلفة حيث استوعب قطاع الخدمات الحكومية والاجتماعية 

والشخصية القدر الأعظم من قوة العمل . ولم يزد ما استوعبه القطاع الزراعى فى 

عام ١91/4‏ على 5 , 78/ من إجمالى القوة العاملة على المستوى القومى . 
وباستعراض تطور حجمى العمالتين الكلية والزراعية فى مصر وفقًا للمصادر 

المختلفة للبيانات خلال الفترة 1115-1 المبين فى الجدول (١-91؟)‏ يتضح ما 

يلى : 

١‏ بلغ إجمالى القوة العاملة عام 1١9٠‏ حوالى ١١,١‏ مليون نسمة» وحوالى 
5 مليون نسمة عام 1486 .ثم حوالى ١17,١‏ مليون نسمة عام 
.:وحوالى ١4,7‏ مليون نسمة عام”114» وبنسبة زيادة مقدارها 
1 بالمقارنة بعام 114١‏ ( وفقالبيانات وزارة التخطيط) . ويشير تطور 
إجمالى القوة العاملة فى مصر وفقا لهذا المصدر إلى وجود اتجاه تصاعدى بمعدل 
زيادة /١,١‏ سئويا من متوسط ححجم القوى العاملة الكلية المقدر بحوالى ١7 ,٠"‏ 
مليون نسمة خلال الفترة 1195-١19٠‏ , 

7 


5 


لم يزد عدد المشتغلين فى القطاع الزراعى خلال هذه الفترة إلا بحوالى لف 
ألف غسة» حيث ارتفع من 4,7 مليون نسمة عام ٠119ء‏ إلى 1 و 5 مليون 
نسمة عام 1995( وفقا لبيانات وزارة التخطيط ). ويشير تطور حجم العمالة 
الزراعية فى هذه الفترة إلى اتجاه تصاعدى ضثيل بمعدل سنوى حوالى ؛ ٠‏ , 5/. 


تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأم المشحدة أن القوة العاملة فى مصر 


بلغت حوالى ١7‏ مليون نسمة عام ٠144ء‏ ثم زادت إلى حوالى 77,١‏ مليون 
نسمة عام ١199457‏ ؛ وذلك بنسبة زيادة 6 41/ كما تشير بيانات المصدر نفسه 
إلى زيادة قوة العمل الزراعى من حوالى © , 0 مليون عامل عام ١11/٠‏ إلى 
حوالى 9 ,/ مليون عام ١114٠‏ »أى بنسبة زيادة حوالى 44,7/. ولم يتغير 
حجم قوة العمل الزراعى فيما بين عامى ١565‏ وفقا لهذا المصدر. 


# - تشير تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى حجم القوة 


العاملة عام 19457 بلغ حوالى 8,١‏ مليون عامل زاد إلى حوالى ١5,4‏ مليون 
عامل عام »١1494‏ وذلك وفقا لبيانات مسح القوى العاملة بالعيئة. كما زادت 
القوه العاملة الزراعية من ٠,56‏ مليون عامل عام ١1987‏ إلى حوالى ؟ وه 
مليون عامل عام »١945‏ أى بنسبة زيادة © , /1"٠‏ خلال ١7‏ سئة. بيدما تشير 
نتائج التعداد العام للسكان إلى زيادة حجم القوة العاملة الكلية من حوالى 
5 و ١‏ مليون نسمة فى ١985‏ إلى حوالى ١7,/‏ مليون نسمة فى ١545‏ » وإلى 
زيادة القوة العاملة فى القطاع الزراعى من ",4 مليون فى 1987 إلى 4 , 5 
مليون نسمة فى 19947 ء أى بنسبة زيادة 794/ خلال ٠١‏ سئوات . 


جدول (١9-1؟):‏ تطور حجم العمالة الزراعية والعمالة الكلية فى ج.م.ع 
وذمقًا للمصاد را مختلفنة خلال المترة (+19953/40-19348) 
(العمالة بالأئفٌ نسمة) 


1 1 (التعداد) 

السنوات : (التعداد) (مسح السالة) 
العمالة | العمالة العمالة العمالة العمالة | العمالة | العمالة | العمالة العمالة 
الزراعية | الكلية | الزراعبة | الكلية | الزراعية | الكلية | الزراعية | الكلية | الزراعية 
انخكد إككف اامتت إكقفة زان | - | اح | اح [إخ | ح | 


هن كك لقن الك الكل 01 01 الكل 
1خ 00 تاكن لنكنكا نكن 161 01 الاانة اننا انان 


كلاه انط أمحدرد أكمده أعرممر | - | - | - | 
المح أحمم ألمرر إفويه إحسصر | - | - | - | 
2 ل كا 


١145| 44‏ 566 |7910 
لز لاحك إس ك1 إللخه ]كام 


المصدر: 

)١(‏ الخهاز المركرى للتعبئة العامة والاحصاءء الكتاب الإحصائى السنوى» أعداد مختلفة. نتائج التعداد 
السكانى» مسح القوى العاملة بالعيئة . 

(؟) منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة؛ كتاب الإنتاج السنوى» أعداد ممختلفة . 

(') وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى» قطاع الشئون الاقتصادية» الإدارة العامة للتعداد الزراعى » 
التعدادات الزراعية للسئوات 81/ 1545: :199١/44‏ 


لك لكر 
قل لاحن لنننك لمان ال - 
0 


م١‎ 


5- تقوم وزارة الزراعة بإعداد تعداد زراعى كل عشر سنوات يمثل مسحًا شاملاً 
للمنشآت والسكان وأنشطة القطاع الزراعى . وقد بلغ حسجم قوة العمل الزراعى 
فى تعداد ١987 //0١‏ حوالى 4 ولا مليون عامل » منهم 6 , ” مليون عامل بصفة 
دائمة وحوالى 5 ١١‏ مليون عامل بصفة مؤقتة وحوالى 1571١‏ عامل دائم 
بأجر. وقد زادت قوة العمل الزراعى إلى حوالى 4,7 مليون عامل فى تعداد 
8 1190 » منهم 0 و ٠"‏ مليون عامل بصفة دائمة وحوالى 5 و 5 مليون عامل 
بصفة مؤقتة وحوالى 157,5 ألف عامل دائم بأجر . 


كانثا ‏ الاحتياجات الانتاجية من العمالة الزراعية 

بعقدير الاحنياجات المطلوبة للإنتاج الزراعى خلال الفستسرة 0 
5 ,؛أوضحت التتائيج المبيئة بالجدول )0”5-١(‏ أنه فيما يتعلق بالإنتاج النباتي 
بلغت جملة احشياجات اللحاصلات الحقلية من العمالة حوالى 5 ١87‏ مليون 
رجل/ يوم عسام ةل زادت إلى حوالى "١18,7‏ مليون رجل / يوم عام 
١.5‏ ., وحين كانت الاحتياجات من عمالة الأولاد حوالى ١‏ ,184 مليون ولد/ 
يوم عسام .2155 ثم زادت إلى حوالى 7١8,8‏ مليون ولد/ يوم عام 
7 . وتوضح البيانات أن أكثر المحاصيل الحقلية استخداما للعمالة الزراعية هى 
الذرة الشامية والبرسيم والقطن والقمح ثم الذرة الرفيعة وقصب السكر . وتحتاج 
المحاصيل الحقلية إلى حوالى 4 , //٠‏ من عمالة الرجال.» وحوالى /ا, 7// من 
عمالة الأولاد . 

أما بالنسبة للعمالة اللازمة للمحاصيل البستانية فقدتم تقديرها بحوالى 94 ١47,‏ 
مليون رجل/ يوم» و5, ٠‏ مليون ولد/ يوم فى عام ١14195٠١‏ .» وببحوالى ١58,7‏ 
مليسون رجل/ يوم؛ , 4١‏ مليون ولد/ يوم فى عام فى »١19957‏ وتبين هذه 
التقديرات أن المحاصيل الحقلية تأتى فى المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية 
للاحتياجات من العمالة» تليها ميحاصيل الفاكهة ثم محاصيل المخنضرهء بينما تأتى 
النباتات الطبية والعطرية فى المرتبة الأخيرة أما بالنسبة لاحتياجات الإنتاج اللبيوانى 
من العمالة فقد تم تقديرها على أساس تحويل الأعداد المطلقة من الحيوانات إلى 
وحدات حيوانية تمطية ثم تقدير احتياجاتها من العمل . 
ىم 


البشرى. وتوضح نتائج الدول رقم )١١-١(‏ أن إجمالى عدد الوحدات 
الحيوائية فى مصر عام ١447‏ قد بلغ حوالى ٠70‏ ,/, مليون وحدة؛ منها حوالى 
6 من الجاموس»ءو",١4/‏ من الأبقارءوع 5 من الأغنام»و4,1/ من 
الماعز .و١‏ ,4/ من اللسمال. وى و '/ من الخنازير» و" /١,‏ من امير ولا, / 
من البغال والشيول . وحيث إن كل وحدة حيوانية تحتاج إلى 5؟1 , ١‏ رجل/ يوم 
للقيام بالعمليات الضرورية اللازمة للحيوان طوال السنة فإن جملة العمالة اللازمة 
للإنتاج المحيوانى تقدر بحوالى 5 , ٠7١‏ مليون رجل/ يوم . 

أما بالنسبة لقطاع الدواجن فإن أعداد العمالة بهذا القطاع تقدر ببحوالى "٠١‏ 
ألف عامل عام ١9495‏ :أى ما يعادل ٠١9,6‏ مليون عامل/ يوم. كما يقدر حجم 
القوة العاملة يقطاع الأسماك والصيد بحوالى 1860 ألف عامل أى ما يعادل 6 , /1” 
مليون عامل/ يوم . 


لذن 


جدول (0-1؟): احتياجات التركيب المحصولى من العمالة الزراعية 
خلال النثرة 1994١‏ 1995 
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لفول 

الفول السودائى | 1١75‏ | ",؛ 
0 
-8 تح نك نط اك زان قم 
النخصيل الأخرى | 5000| ١ه‏ | 119741 ليه !)| اه | : 
21 2ت 21 001 اك 
"6١‏ | م١‏ 03 0 | 
م مم كنا اد لت 00 250 000 كم 
سل لمشت لكا لنت 0ن لنت 01 ننه 01 5500 21 


المصدر: جمعت وحسبت من ! وزارة الزراعة» قطاع الشئون الاقتصادية . الإذارء العامة [ا“عساءات 
الزراعية؛ بيانات غير منشورة . 
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جدول (١-١؟)‏ +تقدير احتياجات الماشية وا تجحيوانات 
من العمالة البشرية فى هام ١995‏ (8) 


المصدر : -حسبت من ؛ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى» قطاع الشغون الاقتصادية» الإدارة المركزية 
للانفتصاد الزراعى» نشرة إحصاءات الثروة اللحيوانية:/981١‏ . 

* الرأس من الأبقار والجاموس والجمال واللخيول والبغال < وحدة حيوانية واحدة؛ وإن الرأس من الغدم 
والماعر » ٠١ , ١‏ وحدة حيوانية؛ والرأس من الخنازير والحمير * 9, ل وحدة حيوائية» حيث تحتاج الوحدة 
الحيوانية إلى ٠ , ١١85‏ رجل/ سنة . 

ويتضم من النتائج السابقة أن جملة الاحتياجات البشرية لنشاط الإنتاج الزراعى 
المصرى عام ١9957‏ تقدر بحوالى ١,774‏ مليار عامل / يوم» أى ما يعادل 4,١87‏ 


مليون عامل . 


6م 


رابعًا- تقديرات الفائض فى العرض ال متاح من الموارد البشرية فى القطاع 
الزراعى 

لقد اهتمت الدراسة فى هذا الجزء بتقدير حسجم الفائض أو العسجز الحالى فى 
عرض قوة العمل الزراعى» وذلك لا لهذه المعلومات من أهمية فى التعبير عن حالة 
التشغيل الراهنة » ومتطلبات التعديل أو المواءمة اللازمة لشحقيق التوازن بين العرض 
المتاح من قوة العمل الزراعية والطلب عليها . 

وتوضصح النتائج السابقة أنه وفقا لتقديرات وزارة التخطيط بلغ حجم المعروض 
من القوة العاملة الزراعية عام ١1145‏ : 5775 ,4 مليون عامل تمثل حوالى 7517 , ١‏ 
مليون عامل/ يوم. وبمقارنتها بالاحتياجات المقدرة من العمالة الزراعية فى السئة 
سح سي اس 0م ٠7,‏ مليون عامل/ يوم تعادل 
5" ألف عامل» أى ما نسبته 4 , 8/ من حجم المعروض من قوة العمل الزراعى . 

وطبقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة» بلغ إجمالى المعروض 
من القوة البشرية فى قطاع الزراعة 6 , / مليون عامل» أى 5 ,١‏ ؟ مليار عامل/ 
يوم . وبمقارئة ذلك بالاحتياجات المطلوبة من العمل الزراعى عام ١147‏ والمقدرة 
بحوالى ١,775‏ مليار عامل/ يوم, يتبين أن هناك فائضًا يقدر بحوالى ١,٠١5‏ 
مليار عامل/ يوم»أى ما يعادل حوالى ١‏ ؛ , ٠‏ مليون عامل . وهؤلاء يمثلون حوالى 
06 من إجمالى المعروض من قوة العمل . 

وفيما يتعلق بتقديرات المهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ء بلغ حجم 
المعروض من قوة العمل الزراعى حوالى ١,57‏ مليار عامل/ يوم (54 لطيو 
عامل). .ويمقارنة ذلك بالاحتياجات البشرية من عنصر العمل الزراعى عام 
كه رتضيع الاسداك راقفسا يدر بسياتى :1 ملينون عاولورم: أسجرالى 
كارك ألف عامل .وهؤلاء يشكلون ١‏ 1 من إجمالى المعروض من قوة 
العمل الزراعى . 

وتشير تقديرات التعداد السكانى إلى أن حجم القوة البشرية العاملة فى ميجال 
الزراعة عام ١995‏ بلغ "1"67, 6 مليون عامل ؛أى حوالى ١,414‏ مليار 
عامل/ يوم . وبمقارنة ذلك بالاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعى من القوه العاملة فى 
5م 


السنة نفسهاء يتضح أن هناك فائضا يقدر بحوالى ”,141 مليون عامل/ يوم» أى 
7 مليون» عامل وهؤلاء يمثلون حوالى 1 "7/ من إإجمالى المعروض من 
قوة العمل الزراعى . 

وعلى الرغم من أن جميع التقديرات المشار إليها تشير إلى وجود فائض من 
العمالة الزراعية يمثل بطالة صريحة فى القطاع الزراعى» إلا أن جزءا كبير منها قد 
يمثل فى الواقع من البطالة الموسمية والبطالة المقنعة الناتجتين عن قصور التشغيل 
وسوء تنظيم الإنتاج الزراعى . 

وتجدر الإشارة إلى أن سيادة ظاهرة البطالة بصفة عامة ترجع إلى سوء توجيه 
الاستثمارات وتوزيعها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة فى خطط التنمية المتتالية » 
حيث اخختصت قطاعات غير مستوعبة للعمالة بنسبة عالية من الاستثمارات» مثل 
قطاعات الغقدمات والبثكرول والإسكان وغيرهاءفى حين تدهورت نسبة 
الاستثمارات الموجهة لقطاعات أكثر استيعابًا للعمالة كالقطاع الزراعى» كما أن 
ظاهرة البطالة مرتبطة بالزيادة السكانية وعدم الربط بين السياستين التعليمية 
والتدريبية واحتياجات القطاعات المختلفة من نوعيات القوة العاملة ؛ إذ إن معظم 
المتعطلين من المتعلمين . 


لام 


القوى الزراعيسة 


تطوراستخدام القوى 

لم كان الإنسان يعتمد اعتماذا كليًا على الإنتاج الزراعى فى غذائه وفى 
كسائه» فإنه من الطبيعى أن تنجه جهوده منذ قدي الزمان نحو جعل الإنتاج كافيا 
لاحتياجات معيشته . وقد كانت الخدمات الزراعية فى بادئ الأمر تعتمد على القوة 
البشرية فقط» ثم تعلم الإنسان بمرور الزمن استخدام القسوى الحيوانية فى أداء 
العمليات التى لا يقوى على تنفيذها. فرفعت عنه قدرًا لا يستهان به من مشقة 
العمل» علاوة على مساهمتها فى زيادة الإنتاج . ثم دارت عجلة التطور بسرعة بعد 
اخختراع المحرك البخارى . ثم جاءث الانطلاقة الكبرى فى أعقاب امتراع محرك 
البنزين» ثم محرك الديزل مما هيأ للعمل الزراعى الوى الوفيرة التى أتاحت له 
زيادة الإنتاج بتكاليف أقل ومجهود أيسر . 


مجال استخدام القوى 


| تستخدم القوى فى مجال الإنتاج الزراعى ‏ سواء أكانت بشرية أم حيوانية أم 
آلية ‏ لتأدية نوعين من العمليات : 

أولأ: العمليات التى تستلزم قوة شد أو سحب . ومثال ذلك عمليات الحرث 
والتتمشيط والتسوية وتسطير البذور وعزق الشربة وحمصاد المساصيل أو نقل 
المحاصيل والعمال. 

ثانيًا: العمليات التى تستلزم قوة دورانية لآلات ثابئة . ومثال ذلك عمليات رفع 
المياه ودراس المحاصيل وتقطيع الأعلاف الفضراء وجرش الحبوب. ٠‏ إلخ. 
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مصادر القوى : 
توجد ستة أنواع من مصادر القوى يمكن استغلالها فى تأدية العمليات الزراعية 


الممختلفة وهى ٠‏ 
١-القرى‏ البشرية ١.‏ "-القوض الخيوانية . 
* المحركات الحرارية. < 5-القوى الكهربية . 
الرياح . 51 مساقط المياه . 


غير أن بعض هذه القوى محدودة الاستعمال. ففى الواقع هناك نوعان فقط من 
الفوى ثبتت صلاحيتهما فى عمليات الشد» وهى القوى الحيوانية والقوى الصادرة 
من المحركات الحرارية. أما الرياح ومساقط الياه والكهرباء» فقد انحصر استغلالها 


فى إدارة الآلات الثابتة . 
القدرة البشرية: 


تتراوح القدرة البشرية عادة من إلى ١١‏ كيلوجرامات متر/ الثانية» أى ما يوازى 
تقريبًا ٠ , ١‏ حصان ميكانيكى . أما فى العمليات التى لا تستغرق إلا مدة وجيزة فإن 
الإنسان يمكنه إنتاج قدرة تساوى ؛ , ٠‏ حصان . والقوة العادية التى يمكن للإنسان 
بذلها توازى تقريبًا عشر وزنه. أما فى حالة اشتراك أكثر من فرد واحد فى عملية 
الشد» فإن القدرة المحصلة للفرد الواحد تقل فى هذه الحالة قليلاء وذلك لتأثرها 
بأبطأ فرد فى الصف الواحد. 

ويستخدم الإنسان قوته البشرية إما بطريقة مباشرة كما فى حالة المشى وار 
والدفع والكبس والرفع» والحمل والنشرء وإما بطريقة غير مباشرة» أى باستخدامه 
للمعدات اليدوية التى تنقل وتضاعف قوته أو مهارته البدوية . 


القدرة الحيوانيك: 
مازالت الحيوانات تؤدى الجزء الأكبر من مجموع القوى المستعملة فى الزراعة 
4م 


فى العالم. فتقدر ال: لنسبة بحوالى 80// »هذا بالرغم من أن عدد الجرارات 
الزراعية ؛ فى العالم يتضاعف كل عشر سئوات منذ عام 197١‏ . 

ومنذ فجر التاريخ» والفلاح المصرى يستتخدم الحيوان كمصدر للقوى بجر 
الآلات الزراعية البدائية والمستعملة فى إجراء بعض العمليات الزراعية » ومن أهمها 
الحرث والرى والدراس . 

ولا تفتصر أهمية حيوانات العمل على تشغيل تلك الآلات فقط. بل إنها تستغل 
أيضا فى نحقيق الأغراض الآتية : 

. إنتاج مواد غذائية للإنسان كاللبن واللحم‎ ١ 

. إنتاج الأسمدة العضوية‎ ١ 

وسوف يستمر استغلال الماشية فى هذه الأغراض المتعددة طالما اعتمد العمل 
الزراعى فى مصر على جهد التيوان؛ وذلك لأسباب كثيرة من أهمها النظام السائد 
فى استفسلال الأراضى المصرية ؛ وعدم وصول الشدمات الألية للحيازات 
الصغيرة ؛ وعدم اتباع الطرق التكنولوجية الحديئة فى الزراعة المصرية بصفة عامة . 

ونستعمل فى عمليات الجمر حيوانات مختلفة؛ أهمها الثيران والبقر والثيول 
والبغال. أما الحمير واالجمال فإنها تصلح أكثر فى عمليات نقل الأحمال . وتتناسب 
فوة شد الحيوان مع وزنه؛ وتساوى بالتقريب عشر وزله . 

ويبين الجدول )777-١(‏ قوة وقدرة الشد العادية للحيوانات المختلفة المستعخدمة 
فى العمليات الزراعية . 

جدول (1-؟12):قوة وقدرة الشد العادية للحيوانات المستخدمة فى العمليات الزراعية 


5 0 (كجم) | (متر/ثانية) | (كبمم متر/ ثائية) أ(حصان ميكائيكى) 
- 1 وب؟ لل 0 
-:. 'ل, .هق 0 نكما 


هذا مع العلم بأن الحيوان لا يمكن أن يشتغل إلالمدة محدودة فى اليوم» وهى 
حوالى 8 ساعات للشيول والبغال»؛ ومن " إلى 8 ساعات للثيران» ومن ؟ إلى 7 
ساعات للبقر. 
ومتاز القدرة الحيوانية بمميزات أهمها : 
١‏ تتغذى من منتجات ومخلفات المزرعة . 
١‏ - تستطيع أن تعطى قوة كبيرة نسبيا لفترات قصيرة جذا (يمكن لحيوان العمل بذل 
قدرة قدرها 1 حصان لثوان معدودة) ١‏ 
.لها قدرة شد -جيدة فى الأراضى الرطبة أو المفككة . 
؛ - يمكن إنتاجها فى المزرعة . 
6 تعتبر قدرة رخيصة الشمن نسبيا فى الأماكن التى يثوفر فيها محصول زائد من 
الحبوب والأعشاب . 
١‏ تعتبر مورذا مهما للسماد العضوى اللازم مخنصوبة التربة ولإنتاج غاز الميثان الذى 
يستغل كطاقة حرارية تغنى الفلاح عن استتخدام حطب القطن . 
أما عيوبها فأهمها : 


١‏ يعتبر استغلالها فى العمل بدائيا؛ لأنها بطبيعتها الخاصة وتكويئها ليست مهيأة 
لإنجاز الأعمال بكفاءة وبدرجة مجدية اقتصاديا. 


؟- تتنطلب غذاء وعناية وعلاجا حتى فى فترات الراحة؛ وقد تنفق فجأة . 
لا يمكنها أداء العمليات الثقيلة إلا لفترات قصيرة . 
4 - تنطلب فترات متكررة من الراحة . 
لا يمكنها العمل بكفاءة فى الأجواء الحارة أو غير الملائمة . 
١‏ كفاءتها ضئيلة فى أداء العمليات الثابتة مثل إدارة السواقى والنوارج . 
- صعوبة التحكم فى أكثر من طاقم مكون من زوج واحد من المواشى . 
1- تستغرق وقتا كبير ا نسبيا لإعدادها لتنفيذ عمليات الخدمة . 
4١‏ 


الشدرة الآلية: 
تستسخدم القوى الآلية فى شتى صورها لخدمة الزراعة. وأكث ها شيوعا فى 
جمهورية مصر العربية هى محركات الاحتراق الداخلى التى تدار بالسولار. أى 
محركات الديزل» وتعتبر هذه المحركات مصدر القدرة فى اللترارات على صورة قوة 
متحركة . كما أنها قد تستعمل مباشرة لإدارة مجموعاث الرى على صورة قوة ثابئة. 
أما ميحركات الاحتراق الدارجى ( أى التى تدار بالببخار ) فقد كانت شائعة 
الاستعمال فى إدارة طلمبات الرى الثابتة؛ حيث كان وقودها حطب القطن فى 
أغلب الأحيان . وقد أصبحت الآن غير مستعملة فى المجال الزراعى لضالة كفاءتها . 
هذا وقد بدأ استعمال الموتورات الكهربائية فى أغراض الرى فى المناطق التى 
تتوفر فيها مصادر الكهرباء . وفى بعض المناطق حيث تو جد مساقط المياه استتخدمت 
هذه القوى فى تشغيل السواقى كما فى منطقة الفيوم . 
أما المراوح الهوائية فقد استخدمت على نطاق ضيق لإدارة الطلمبات الصغيرة 
لأغراض الرى والشرب. أو لإنتاج الطاقة الكهربائية للإنارة وذلك فى المناطق 
المنعزلة والساحلية حيث تتوافر الرياح المناسبة . 
وتمتاز الجرارات بمميزات أهمها : 
١‏ يمكنها العمل بصفة مستمرة على الألحمال الثقيلة , 
١‏ لايؤثر فى عملها الحو الحار أو الرطوبة الزائدة . 
٠‏ تصلح لإنجاز أعمال زراعية متعددة عن طريق أجهزة نقل القدرة الممختلفة المزودة 
بها . 
* - تتطلب عناية قليلة فى أوقات الراحة . 
5 تنطوى على مجال واسع من السرعات . 
١‏ لا تتطلب وقودا عندما لا تعمل . 
1 على استعداد سريع للعمل عند اللحاجة إليها . 


تتطلب مكانًا صغيرا لإيوائها وتعخزينها . 
رذن 


أما عيوبها فأهمها : 
١‏ تتطلب مصاريف نقدية للوقود والزيوت وقطع الغيار. 
تستلزم مهارة مبكانيكية لتشغيلها تشغيلاً سليما . 


حساب تقديرى للقدرة المتاحة فى الزراعة المصرية 

يمكن حساب القدرة المناحة من مختلف المصادر فى مسجال الإنتاج الزراعى 
المصرى بطريقة تقديرية كالآتى : 

( أ) القدرة البشرية 

طبقًا للإحصاءات الرسمية عام ١1145‏ » قدرت العمالة الزراعية بنحو 5,7 
مليون عامل . وحيث إن الإنسان يمكنه بذل طاقة قدرها حوالى عشر حصان 
ميكانيكى تقريبًا بصفة منتظمة: فإن : 

إجمالى القدرة البشرية المناحة ع +:::.:"؟< 1١/١‏ -::::ثا5 حصان 

ونظرا لأن المساحة الزراعية الإجمالية تفدر بحوالى " و مليون فدان» يصبح : 
نصيب الفدان من القدرة البشرية -::::58/ ٠,٠821056:‏ حصان 
ميكانيكى/ فدان . 

(ب) القدرة الحيوانية 

نظرا لوجود صعوبة فى التعرف على الأعداد المناحة والمستغلة من الحيوانات فى 
العمل الزراعى بمصر» فقد تم تقدير الأعداد التى تستغل فى الأعمال الزراعية حسب 
الإحصاءات الرسمية عام 191/5 » وذلك على أساس أن الحيوانات يمكن أن تكون 
ثلاثية الغرضء بمعنى أنها تقوم بإنتاج اللبن واللحم علاوة على استخدامها كقدرة 
جر لتشغيل المعدات البلدية . وتقدر نسبة الحيوانات التى تستغل فى الأعمال الزراعية 
بنحو /17١‏ من أعداد الحيوانات الكبيرة (إناث)» أما ال /7٠‏ الأخرى فقد اعتبرت 
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ومتوسط)التى تعما فى الزراعة المصرية -حوالى 0,17 مليون رأس» وهذا 
بالإضافة إلى حوالى ٠٠٠٠٠١‏ ثور تستعمل فى العمل فقط . وعلى ذلك فإن : 
إجمالى الحيوانات المناحة للء مإ صا تي وول/ا/اهة ١ك‏ تنو وكات ندو لا 5" 
ل 
وحيث إن القدرة المتوسطة للحيوان الواحد هى حوالى نصف حصان. فإن : 
إجمالى القدرة الحيوانية المجناحة ع ١٠::/ا51 17/١2‏ :170:6 حصان 
وعلى ذلك نصيب الفدان من القدرة الحميوانية ع :8:6:1/ ١٠٠:1لاس‏ 
١ 4‏ حصان ميكانيكى/ فدان . 
نظرًا لأن الجمرار الزراعى هو المصدر الأساسى للقدرة الميكانيكية فى الزراعة 
المصرية» فإن تقدير نصيب الفدان من هذا النوع من القدرات يعتمد على تقدير أعداد 
الرسمية عام ١1995‏ بنحو 851:54 جراراء يبلغ مجموع قدرتها 6585551١4‏ 
حصانء تعمل بكفاءة جر متوسطة قدرها ./5١‏ وبناء على ذلك فإن : 
القدرة الميكانيكية المناحة من الجرارات 
51١١/1“ 189971‏ 107:19 حصان ميكانيكى . 
ويكون نصيب الفدان من القدرة الميكانيكية 
5 5/ :]لات 5 ٠,"‏ حصان ميكانيكى/ فدان. 
ومن ثم؛ فإن نصيب الفدان من القدرة الكلية المتاحة فى الزراعة المصرية 
حدر + ؤوظره + "ره > ١ , ١‏ حصان ميكانيكى . 
وفيما يلى التوزيع النسبى للمصادر المختلفة للقدرة الكلية : 


1 


ا مصدر بشرى 
رم 1 مصدر حيوانى 
2,٠‏ / مصدر ميكانيكى 
6١٠‏ إجمالى 
ومن ذلك يتضصح الآتى : 
١‏ . انخفاض نصيب الفدان من القدرة البشرية المناحة فى الزراعة المصرية كمصدر 
لقوة الجر. 
؟ - تفوق القدرة المسعمدة من المصدر الحيوانى فى الزراعة المصرية حيث تفوق 
القدرة المستمدة من كل من المصدر الميكانيكى والمصدر البشرى . 
نظرًا لأن القدرة المستمدة من المصدر الميكانيكى تقدر بحوالى ١‏ ,47/ من 
إجمالى القدرة المناحة لذا تظهر أهمية التوسع فى استسخدام الميكنة وتوجيه أغلب 
العمال إلى أعمال أفضل إنسانيا ومادياء وكذلك توجيه الحيوان لإنتاج اللحم 
واللبن. 
بعبارة أخخرى» ثمة ضرورة لإعادة النظر فى توزيع مصادر القدرة على أساس 
تكلفة تشغيل التصان/ ساعة خاصة إذا علمنا أن تكلفة تشغيل الحصان/ ساعة من 
القدرة البشرية تعادل خمسة أمثالها فى حالة القدرة الحيوانية» وتعادل ثلاثين مرة فى 
حالة القدرة الميكانيكية . 


ان 


جدول )17-1١(‏ تطوراحتياجات الزراعمة المصرية من القدرات المتاحة لختلف 
أنواعها ببن عامى 191 15905 


نصيب الفدان من القسدرة 
البشرية 


نصيب الفدان مسن القدرة 
الحيوانية 


نصبب الفدان من القسدرة 


)١(‏ للمقارنة استسخدمت أرقام هذا العمود نقلاً عن : جورج باسيلى» أحمد الراعى» دروس فى الميكنة 

الزراعية . 

وينضح من هذا الجدول تزايد الاعتماد على القدرات الحيوانية» وأنها المصدر 
الرئيسى فى الزراعة حتى وصلت إلى ضعف ما كانت عليه فى عام 2191/5 وأنها 
مازالت تشكل نفس نسبتها فى إجمالى القدرات الزراعية المتاحة للفدان منذ نحو 
عشرين عاماً» وأن ارتفاع مساهمة القدرة الميكانيكية بنحو 7٠١‏ / خلال هذه الفترة 
لم تضعها فى مستوى من الأهمية تسبق أهمية القدرة الحيوانية» بما يعنى أن التطوير 
التكنولوجى للزراعة المصرية مازالت أمامه إمكانيات كبيرة جدا. 
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الفصل الثائى 
النركيب الحصولى والإنتاجالزراعى 


مقدمة 

يقصد بالتركيب المحصولى توليفة الإنتاج من ممختلف المحاصيل الزراعية.النباتية 
التى تستهدف السياسة الزراعية للدولة تحقيقهاء باعتبار أنها تحقق أفضل معدل 
للتئمية الزراعية. وتعنى السياسة الزراعية المتعلقة بالتركيب المحصولى تحديد 
المساحات المستهدفة لكل محصول. وكذلك تحديد مناطق الزراعة والأصئاف 
المناسبة لكل منطقة والتوقيت المناسب لزراعتها. وترمي هذه السياسة لتوظيف 
الموارد الاقتصادية فى القطاع الزراعى بما يحقق كفاءتين عاليتين إنتاجية واقتصادية , 
وبما يحفق التوازن بين مختلف القطاعات الإنشاجية فى الدولة؛ وكذلك تنمية 
الصادرات الزراعية ودرجة معقولة من الاعتماد على الذات . 

وفى مسجال تحقيق التوازن بين القطاعات الإنتاجية بالدولة ند أن هناك علاقة 
مباشرة بين هيكل الإنتاج الزراعى الناتج عن تطبيق تركيب م.حصولى معين. وبين 
إمداد الصناعة بالمواد الخام الزراعية اللازمة . كذلك يرتبط هيكل الإنتاج بمقدرة 
خدمات أخخمرى كالنقل والتخزين . كما أنه يرتبط من ناحية ثالئة بالصناعات التى 
تخدم الزراعة كالأسمدة والآلات والمعدات والمبيدات وإمكانيات التوزيع والنقل 
والتخزين لهذه المنتجات . 

وبتحول السياسة الزراعية المتعلقة بالتركيب المحصولى من التتخطيط المركزى إلى 
التخطيط التأشيرى ننيجة لانتهاج سياسة التحرر الاقتصادى. تمت إزالة الكثير من 
المعوقات الإنتاجية فى القطاع الزراعى » خخصوصا ما يتعلق بسياسة التوريد 
الإجبارى لبعض المحاصيل الأساسية وفرض أسعار غير مشجعة للمنتج بهدف دعم 
المستهلك . وكما هو معروف, أدت تلك السياسة إلى عزوف المنتجج الزراعى عن 
التوسع فى زراعة هذه المحاصيل رغم أهمية إنتاجها على المستوى القومى . وكان من 
أبرز ننائج هذه السياسة تدهور مساحة القطن؛ وكذلك مساحة محاصيل الحبوب 


وأهمها القمح . 


م4 


لقد أصبح المنتج الزراعى يختار بمرونة كبيرة إنتاج ما يرغب من محاصيل فى 
إطار القواعد العامة المنظمة للإنتاج الزراعى سواء أكانت فى صورة تشريعات 
كتحديد أصئاف معينة من القطن لكل منطقة» أم كمسجرد عرف يلتزم به المتتج فلا 
يقوم بزراعة محصول معين يضر جيرانه؛ أم كتنظيم خاص به كاتباع دورة زراعية 
ملائمة يحافظ من خلالها على خصوبة أرضه؛ ويعمل على تنظيم التدفق النقدى 
من منتمجاته . لكن ذلك لا يضمن تحفيق تركيب محصولى مناسب فى غيبة التخطيط 
التأشيرى المدعم بالإرشاد الزراعى المناسب والتشريعات الزراعية الضرورية لتوجيه 

هذا التركيب المحصولى بما يحقق مصلحة الدولة والأفراد. 
وعموما يمكن أن يتحقق من خلال التركيب المحصولى المناسب الأهداف التالية: 

١‏ تحقيق قدر مناسب من الأمن الغذائى من خلال إنتاج المحاصيل الغذائية 
الرئيسية» مثل الحبوب والمحاصيل الزيتية والمحاصيل السكرية والأعلاف» حتى 
لا تتعرض الدولة لمشكلات عديدة من خلال خلق وضع تنافسى قوى للمنتجات 
الأجنبية . 

١‏ تشسجيع إنتاج المحاصيل التصديرية» وخحصوصا تلك التى تتمتع مصر بميزة نسبية 
فئ إنتاجهاء والعمل على استكشاف المزيد من هذه المحاصيل . 

تنظيم استغلال الموارد الزراعية المحدودة؛ وحصوصا الموارد المائية بما يمكن من 
استغلال المزيد من الموارد الزراعية الأخرى كالموارد الأرضية والبشرية . 

5 - تحقيق التوازن بين الإنتاج للغذاء والتصدير من ناحية» والإنتاج للصئاعة من 
للاستهلاك الآدمى والإنتاج للاستهلاك الحبوانى من ناحية ثالثة . 

6 تحقيق التوازن بين العرض والطلب على المنشجات الزراعية حتى تحدث آليات 
السوق أثرا إيجابيًا فى تحديد أسعار مناسبة للمنتعجات الزراعية تشجع المنتج على 
تحسين إنتاجه وزيادته . 
المحافظة على خصوبة التربة» وعدم تدهور صفات الأراضى الزراعية . 
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مراعاة التناسب الكامل بين المناطق الزراعية المختلفة ونوعية المحاصيل 
والأصناف التى تجود بها. 

4- تشسجيع انتشار التكامل الزراعى الصناعى وفقًا للإمكانيات الإنتاجية لكل 
إقليم . 

4 تنشيط الإنتاج من أجل التصدير بالعمل على تشجيع إنتاج محاصيل تصديرية 
معيئة فى بعض الأقاليم التى تجود بها فى نوع من التكامل بين المنتسجين 
والمصدرين» حتى نتحرر من فكرة تصدير الفائض إلى فكرة نخطيط الإنتاج من 
أجل التصديرء حفاظًا على سمعة المنتجاث المصرية وتحقيق عائد مجز من 

' الصادرات الزراعية» والمحافظة على اكتساب نصيب دائم من الأسواق العالمية . 

-٠‏ تحقيق التوازن بين الإنتاج ومستلزمات الإنتاج المتوافرة فى الدولة» وأهمها 

التقاوى والأسمدة والمعداث والمبيدات , 


-١‏ إحداث نوع من التكامل بين التركيب المحصولى فى الأراضى القديمة ونظيره 
فى الأراضى الجديدة»؛ بحيث تسهم الأراضى الجديدة فى إنشاج محاصيل 
يصعب التوسع فيها فى الأراضى القديمة مثل الفاكهة والأعلاف . 
ولكن فى ظل التحرر الاقتصادى. وما يتمتع به المزارع اليوم من حرية أكبر فى 

اتتخاذ قراراته الإنتاجية» فإن الدولة فى سبيل تحقيق سياستها الزراعية المرتبطة 

بالتركيب المحصولى وفقًا للاعتبارات السابقة يجب أن تبذل جهودا جبارة لتوجيه 
المزارعين بأساليب غير مباشرة من خلال الأجهزة المعنية» كالإرشاد الزراعى 
وأجهزة التمويل الزراعى والنظام التعاونى وتنشيط دور التصنيع الزراعى وإزالة 
العقبات أمام الأنظمة التسويقية المحلية» ودعم دور التسويق الفارجى بفتح 
الأسواق الخارجية وتوفير نظم معلومات حديثة للمنتجين والمصدرين ومحاربة 
الإغراق(21 . 


)١(‏ رغم الدعوى التى تربط بين تحرير الأسعار وارتفاع الإنتاجية وتحسن أحوال المنتجين. فإن الدراسات 
قد أوضحت أن النتيجة المباشرة لبرامج التكيف الهيكلى فى الزراعة كانت اننخفاض الأسعار الحقيقية 
لمعظم المحاصيل» وكذلك انخفاض الأجور الحقيقية للعمال الزراعيين . كذلك ثبت أن جزءا كبيرا من 
الزيادة فى الإنتاجية من بعض الحاصلات الحقلية يعتمد أساسًا على اخلط بين الزيادات الفعلية فى:: 

١. 


وهناك عدة عوامل تحكم تصرفات المنتج الزراعى وتوجهه نحو اخحتيار إنتاج 

محاصيل معيئنة . ومن أهم هذه العوامل ما يلى : 

١‏ تععتبر الربحية العامل الرئيسى الذى يوجه المنتج . والربحية قد ترتبط بمحصول 
معين» أو ترتبط بدورة زراعية لمدة عام كامل فى حالة المحاصيل الحولية التى 
تتعاقب على نفس الرقعة فى خلال العام . وهنا يجب القول بأن إحداث توازنات 
سعرية أمر مهم للغاية حتى لا يؤدى ارتفاع سعر محصول معين فى موسم ما 
إلى زيادة إنناجه» وبالتالى إلى اخمتلال التوازن بين العرض والطلب وحدوث 
تقلبات سعرية متكررة تضر بالمزارعين . 

١‏ مدى فاعلية الأجهزة المعاونة للمنتج» كالإرشاد الزراعى والائتمان والتعاون 
الزراعى » وهذه الأجهزة وغيرها قد تحدث تأثيرا فعالاً فى التوجه نحو النوسع 
فى إنتاج محصول معين. 

"1 مدى توافر قنوات تسويقية مهمة» مثل التوسع فى النشاط التصنئيعى لمحصول 
معين كما حدث بالنسبة للبنجر والمحاصيل الزيئية. وكذلك تشجيع انتشار 
شركات التصدير وإحداث تكامل بيئها وبين المنتجين . 


4- مدى توافر الخدمات التسويقية من نقل وتعبئة وفرز وتدريج وتخزين وثمويل» 
بما يحقق للمزارع عائدا مجزيًا من محصول معينء أو يؤمنه من مخاطر الإنتاج 
والتسويق . 

_الاتجاه نحو التكثيف الزراعى لزيادة الاستفادة من الرقعة الزراعية المحدودة» 
ولتوفير فرص عمل ملائمة للمزارع وأفراد أسرته . 


- الإنتاج والجزء من الناتّح الذى كان مختفيًا فى الأسواق الموازية؛ وأصبح الآن يمر عبر الأسواق الرسمية 
بعد ارتفاع الأسعار فى هذه الأسواق» وثبت أيضنًا ارتباط مرونات العرض العالمية ارتباطا كبيراً بعدد 
من السلع إلتى تنتج أساسا بواسطة كبار المزارعين على نطاق واسع؛ وأن استجابات مختلف المحاصيل 
تعتمد على من ينتج هذه المحاصيل » وفضلاً عن ذلك فإن جزءًا كبيرًا من الزيادة فى الإئتاجية يعود إلى 
برامج لرفع الإئتاجية ولإنتاج سلالات عالية الإنناجية كانت قد بدأت مبكراً» وفى كثير من الألحيان 
كجزء من جهود دولية فى هذا الشأن وبالذات فى الجئوب . ولعل تعدد سلبيات برامج التحرر في 
القطاع الزراعى والتى ظهرت مبكرا هو ما دفع بالدولة للتراجع السريع عن نخطوائها؛ راضطرارها 
لإعادة الندخل فى السياسة الزراعية» سواء أكان ذلك فى صورة دعم القروض:؛أم فرض أسعار 
ضمان للمحاصيل أم التدخل فى مستلزمات الإنتاج» أم تسويق المنتجات . 
١١‏ 


القسم الأول 
تطورائساحة الأرضية والمساحة المحصولية 


ازدادت مساحة الأرض الزراعية المصرية من نحو 8, 6 مليون فدان عام ١91/0‏ 
إلى نحو " ,» مليون فدان عام ”149 بمعدل ازدياد سنوى بلغ نحو 1١‏ ألف 
فدان. إلا أن معدل ازدياد مساحة الأراضى الزراعية كان بطيئًا جدا خلال الفترة 
ه/اؤ١‏ 1919/4 ؛ وكذلك خلال الفشرة »1١980-1١98٠‏ ولم نتطور مسساحة 
الأراضى الزراعية بمعدلات مرتفعة إلا اعتبارًا من عام ١9/5‏ تقريباً. حيث ازدادت 
فى متوسط الفثئرة ١1941١-1١945‏ بمعدل /٠١١‏ عماكانت عليه فى المتوسط خلال 
الفترة 191/8 191/4 » ولقد ازداد معدل تطور المساحة الأرضية فى الفترة 194917 
5 عن الفئرة السابقة حيث ازدادت مساحة الأراضى الزراعية فى متوسط هذه 
الغترة بحو /1؟5/»عما كانت عليه فى متوسط الفترة 191/0 1941/4 » وذلك على 
النحو المبين فى جدول (؟-1١)‏ , 

أما المساحة المحصولية فقد ازدادث من نحو ١١,7‏ مليون فدان فى عام ١916‏ 
إلى نحو /, ”17 مليون فدان فى عام ١14"‏ بمعدل ازدياد سنوى يقرب من ٠١‏ ألف 
فدان. ويلاحظ أن الازدياد الكبير فى المساحة المحصولية خلال الفشرة 191/86 
5 لم يتحقق إلا اعتبارا من عام ١4817‏ . بمعنى أنها ظلت ثابتة تقريبا خلال 
الفترة 1147-1416 تمشيا مع معدلات الزيادة فى المساحة الأرضية . وشهدت 
المساحة المحصولية تطورا كبيرا خلال الفترة ١437-1‏ حيث ازداد متوسطها 
خلال الفترة /11431-1941 بنسبة بلغت نحو 0 , 4/ عن متوسط الفشرة 191/6 
4 مافى الفثرة ١4515-199417‏ فقدازداد معدل نمو المسااحة المحصسولية فيها 
بمعدل أكبر » فازدادت المساحة المتوسطة فى هذه الفترة بحو /١4‏ عما كانت عليه فى 
اللنوسط فى الفشرة 191/6 .191/4 » ثما سبق نلاحظ أن تطور كل من الأرض 
الزراعية والمساحة المحصولية قد أذ فى التزايد بمعدلات مرتفعة اعتبارًا من عام 
00 


17 حتى الآن أى منل بداية التمحول إلى سياسة الشحرر الاقتصادى» ويرجع 
السبب فى ذلك إلى إطلاق يد القطاع الخاص وزيادة فعالياته بصورة أكبر منل تطبيق 
سياسة التحرر الافتصادى . فتم التوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية من 
خلال القطاع الخناص ( أفرادا وشركات ).» وبالثالى زادث المساحة الزراعية بمعدلات 
مرتفعة» أعقبها فى ذلك زيادة المساحة المحصولية كما هو مبين فى جدول )١1-7(‏ , 

وبتفدير معامل التكثيف الزراعى ( بقسمة المساحة المحصولية على المساحة 
الأرضية) يتضح أن معامل التكثيف قد بلغ نحو ١,97‏ فى متوسط الفترة 191/0 
8 ءالا أنه قد أنحذ فى الانخضاض التسدريجى حتى بلغ نحو ١,84‏ خلال 
متوسط الفئرة ١980-198٠‏ »,ثم إلى ١,18‏ فى متوسط الفثترة 1997 
1 ويرجم السبب فى انخفاض معدل التكثيف إلى ازدياد مساحة المحاصيل 
المستدية» وأهمها الفاكهة حيث ازدادت مساحة الفاكهة من نحو 180 ألف فدان 
فى سنة 147/6 . إلى -حوالى 58٠‏ ألف فدان فى سئة ١997‏ . ولقيد انحصرت فترة 
تزايد مساحة الفاكهة فى الفترة 1915-1941 . ويرجع ذلك إلى أن التوسع فى 
زراعة الفاكهة أصبح مقصورا على الأراضى الجديدة . وبذلك اقترن التوسع فى 
إنشاج الفاكهة بالتوسع فى استصلاح الأراضى الجديدة خلال فشرة التحرر 
الاقتصادى . 

ولقد شهدت مجاميع المحاصيل التى يشتمل عليها التركيب المحصولى الكثير من 
التغيرات خلال السنوات 191/6 19847 . وكانت هذه التغيرات مرتبطة إلى حد 
كبير بالسياسات الزراعية السائدة فى كل فترة جزئية . 


التغيرات فى مساحة الحبوب 


تحتل ممجموعة محاصيل الحبوب الأهمية النسبية الأولى فى التركيب الزراعى 
الممصرى » حيث إنها تشغل مايزيد على /1٠‏ من المساحة المحصولية»؛ كماهو 
موضح فى جدول (1-1). وتشتمل محاصيل الحبوب أساسا على القمح والذرة 
الشامية والأرز والذرة الرفيعة والشعير. ويمثل القمح الأهمية النسبية الأولى من 
حيث المساحة . فلقد بلغت مساحة القممح نحو 58 , ؟ مليون فدان فى متوسط الفترة 
١‏ 


1945-5 ثم تأتى الأهمية النسبية لمساحة الذرة الشامية فى الدرجة الثانية بمتوسط 
مساحة بلغ نحو ٠7”‏ و 7 مليون فدان. ثم الأرز بمنوسط مساحة بلغ ١74١‏ مليون 
فدان؛ ثم الذرة الرفيعة متوسط مساحة بلغ نحو ١‏ ألف فدان فى نفس الفترة (*, 
جدول (7. :)١‏ تطور المساحة المحصولية ومعدل التكثيف الزراعى 
خلال الطترة 191/6 5قؤوا 


(اللمساححة بالألف فدان) 


المصدر: وزارة الزراعة ‏ قطاع الشئون الاقتصادية؛ سجلاك الإدارة العامة لللإحخصاء 5 


() يستند تحليل التطورات الخاصة بالمحاصيل المختلفة إلى بيانات غير منشورةتم الحصول عليها من 
سيجللات الإدارة العامة للإحصاء بوزارة الزراعة : 
6١‏ 


وبتتبع التغيرات التى حدثت فى مساحة الحبوب خلال الفترة 191/8 ١99577‏ 
يلاحظ أنها قد بلغت نحو 8 ,4 مليون فى متوسط الفترة 1١91/0‏ 191/4 . وقد 
شهدت هذه الفترة استقرارا نسبيا فى مساحة الحبوب . إلا أن هذه المساحة قد أحذدت 
في التناقص فى الفترة التالية وحتى عام /1941» -حيث تناقصت المساحة بمعدل 4/ 
فى مشوسط الفترة ١9417-14٠١‏ عما كانت عليه فى متوسط الفثرة السابقة . 
وابتداء من عام ١944‏ شهدت مساحة الحبوب تطورا ملحوظًا حيث يلغت هذه 
المساحة نحو 0,7١١‏ مليون فدان فى متوسط الفترة ١9/4‏ -1941١؛‏ بزيادة بلغت 
نلسبتها نحو 5/ عما كانت عليه فى متوسط الفترة 191/8 2191/4 ثم ازدادت 
المساحة بمعدل أكبر خلال الفترة التالية ١995-19941‏ حتى بلغ متوسطها نحو 
",6 مليون فدان فى هذه الفترة بمعدل زيادة عن متوسط الفثرة ١91/877 ١41/6‏ 
بلغت نسبتها نحو 74/ . 

ويتضح مما تقدم أن إنتاج الحبوب قد شهد انطلاقة كبيرة اعتبارا من عام ١14/4‏ 
وما بعده. ويمكن تفسير ذلك بأن إنتاج محاصيل ابوب بكميات تفيض عن حاجة 
الاستهلاك الششخصى للمزارع لم يكن مجزيًا فى ظل نظام التوريد الإجبارى لكثير 
من الممحاصيل » لاسيما القميح والأرز. إذ كانت الدولة تحدد لهذه المحاصيل أسعارا 
للتوريد أقل من أسعارها بالسوق الحرة» وبالتالى أقل من أسعار التصدير . وفى عام 
17 تم إلغاء التوريد الإجبارى عن القمح» وكل المحاصيل الأخرى»ماعدا 
القطن والأرز والقصب. وقد أدى هذا القرار إلى ارتفاع أسعار القمح» وبالتالى 
زادت مساحته فى العام التالى مباشرة. ثم أخذت مساحة القمح فى الئزايد 
التدريجى فى الوقت نفسه الذى انخفضت فيه مساحة الأرز» وذلك رغم تحريك 
أسعار توريده. 

ولقد شهدت أسعار الحبوب بشكل عام تطورًا واضِحا خلال الفترة التالية مع 
تحصررها بالكامل من نظام التوريد الإجبارى . ولذلك ازدادت مساحة الحبوب 
بمعدلات كبيرة تعلال الفثئرة 194-1945 .فازداد متوسط مساحة القمح خلال 
الفترة 15851395 بنسبة 07/ عما كان عليه فى الفترة 191/0 ١91/4.‏ . وكذلك 
زاد متوسط مساحة الذرة الشامية بنسبة »/٠١١‏ وزاد متوسط مساحة الأرز بسبة 
فيما بين الفترتين المذكورثين . وفى المقابل شهدت مساحة الذرة الرفيعة 


6. 


انخفاضا تدريجيا خلال تلك الفثرة . فقد انخفضت من حوالى ليسي 
عام 15174 إلى نحو "4٠‏ ألف فدان فى عام ”194 ؛ وذلك نظرا لإقبال المزارعين 
على إحلال الثرة الشامية محل الذرة الرفيعة؛ وذلك للاستفادة من التطور الكبير 
فى إنتاجية الذرة الشامية بسبب التطور اللحادث فى استنباط وتهجين سلالاتها . 


التغيرات فى محاصيل الألياف 

تشتمل محاصيل الألياف على محصولى القطن والكتان. ولا شك فى أن القطن 
لا يعتبر من أهم محاصيل الألياف فحسب. بل إنه من أهم المحاصيل الحقلية 
والنباتية المصرية . ورغم أهمية القطن القصوى باعتباره محصولا تصديريًا مهما 
تتمتع مصر بميزة نسبية فى إنتاج الأصناف طويلة التيلة الممتازة منه» ورغم أهميته فى 
التصنيع واعتماد الكثير من الصناعات المتوطنة فى مصر عليه كمادة مام إلا أن 
مساحة القطن كانت فى تدهور مستمر خصلال فشرة الدراسة ١995-191/6‏ 
بأكملها. ويمكن القول بأن هناك تدهورا مناظرا فى الإنتاجية الهدائية ؛ بمايعنى 
حدوث تدهور مسئمر فى إنتاج الأقطان فى مصر . وما ذكر عن القطن يمكن أن 
يذكر عن الكتان فيما يتعلق بتدهور المساحة ؛ حيث انخفضت مساحته من نحو 4 6 
ألف فدان فى سنة ١91/6‏ إلى نحو 717 ألف فدان فى سئة 1595 . 

ولقد بلغ متوسط مساحة الألياف خلال الفترة 191/6 191/64 نحو ١,74‏ 
مليون فدان» الخفضت إلى نسحو 5 ١, ١‏ مليون فدان فى المتوسط فى الفترة 194٠‏ 
6 . وذلك بنسبة /١6‏ عن متوسط الفترة السابقة . ثم انخفض متوسط المساحة 
إلى نحو ١ ٠7‏ مليون فدان خلال الفترة ١441-1945‏ » وذلك بنسبة انخفاض 
بلغت 77/ عن المتوسط فى الفئرة 191/0 191/4 . وانتخفض متشوسط المساحة 
أخيرا إلى نحو 840 ألف فدان خلال الفترة 149457 1993١ء‏ وذلك بنسبة انخفاض 
بلغت 1"5/ عما كان عليه خلال الفترة ١919/4 1١91/6‏ , 

ورغم دعم الدولة لإنتساج القطن عن طريق تحمل نصف تكاليف المقاومة 
الكيماوية له إلا أن هذا الإجراء لم يحل دون تناقص المساحة خلال فترة ما قبل 
التحرر . كما يلاحظ أنه مع تحرير تجارة القطن » وحدوث ارتباط مباشر بين الأسعار 
ال 


المزرعية والأسعار العالمية للقطن حيث ارتفعت الأسعار المزرعية فى الملدنوسط من 
,"ع ١‏ جنيه للقنطار فى عام 1444 إلى 11"١‏ جنيهًا فى عام 1184 » وإلى 71 
جنيها فى عام ١194٠١‏ » كما بلغت 91/481117 7/1 7*1 478000144 جنيها فى 
الأعوام من ١44١‏ إلى ١445‏ على الترتيب [راجع جدول ( 7-1 ) ]. 


جدول (7-؟) تطورامساحات ا لحصوئية 
لختلف المجاميع النباتية خلال المترة 1510 1997 
(الساحة بالألف فدان) 


ست "تند |قيث | عه امشحت | ست 
خضراء_ | والزيوت_ |_سكرية_ | والبطاطس وعطرية 


المصدر : جمعت وحسيت من سجلات الإدارة العامة للإحصاء بوزارة الزراعة 1 
/ا١٠١‏ 


وبالرغم من ذلك فإن مساحة القطن استمرت فى التناقص طوال فترة التتحرر 
الاقتصادى» مع حدوث بعض التذبذبات البسيطة فى بعض السنوات . هذا ويمكن 

إرجاع التدهور فى مساحة القطن وفى إنتاجيته إلى العوامل التالية : 

١‏ المشكلات التى صاحبت فترة انتقال تسويق القطن من نظام التوريد الإجبارى 
إلى التسويق الحر» ودخول الشركات مشترية للقطنء ثم إيقاف تعاملهاءثم 
تحجيم دورها. وكان لهذه المشكلات أثر سلبى على الماتج إذ جعلته يتعخرف 
المخاطرة بإنتاج القطن . 

شهدت مرحلة الإصلاح الافتصادى والتحول لآليات السوق إحجام الجمعيات 
التعاوئية عن تمويل المحاصيل نقديا وعينياء وأصبح التمويل يتم من خلال بنك 
القرية الذى لا يتعامل إلا بضضمانات كافية وبأسعار فائدة مرتفعة وبشروط 
وتعقيدات روئينية كثيرة» ولما كان محصول القطن يمحتاج تمويل عينى ونقدى 
مرتفعين » ويمكث فى الأرض لفترة طويلة؛ فقد خرج الكثيرون من المزارعين من 
حلبة إنتاجه لعدم توافق مقدرتهم التمويلية الذاتية مع هذا النوع من الإنتاج» كما 
أن كثيرا من المنتجين الذين لديهم هذه القدرة التمويلية أصبحوا يفضلون الدخول 
فى مجال إنتاج محاصيل أخرى قد تحتاج لكثافة فى التمويل » ولكنها يمكن أن تحقق 
عائدا أفضل من القطن» مثل بعض محاصيل امنضر كالطماطم والبطاطس . 

ارتفعت تكاليف زراعة القطن يمعدلات كبيرة . ورغم أن العائد الصافى لفدان 
القطن قد أرتفع »إلا أن الكثيرين من المزارعين فضلوا عدم الدخول فى مخاطر 
إنتاجه» وذلك لأن معظم قيمة تكاليف إنتاجه عادة ما تكون فى صورة قروض 
يجب سدادها فور بيع الحصول . 

4 - حدوث تقلبات كبيرة فى إنناجية محصول القطن من عام لآخر » وكذلك 
حدوث تقلبات كبيرة فى العام الواحد من منطقة لأخرى . 

5 تغيرت صورة التركيب المحصولى لدى المستأجرين الذين أصبحوا مطالبين 
بسداد إيجارات مرتفعة لأراضيهم . ولم تعد أرباح القطن المنقذ الأساسى 
لهم . وصار البعض يلجأ لزراعة الخضرء أو لزراعة البرسيم ثم الأعلاف الصيفية 
مع تربية بعض الحيوانات ثم بيعها فى النهاية لتسديد الإيجار . 

0 


جدول (79-؟) متوسط السعر ال مزرعى للقطن خلال الخترة 199-1941 


(سعر القنطاربا لجنيه) 
5 
سس |:.. 3 


السعر |ل,؟0؟ اليدوم أس#ببس الكررمم [كمرملم لاه 484,39 اا 


المصدر: وزارة الزراعة ‏ الإدارة المركرية للاقتصاد الزراعى . 


التغيرات فى مساحة محاصيل الأعلاف: 
العلف الأخحضر الرئيسى» وإن كانت مساحة محاصيل العلف الأخرى ( أى 
ممحاصيل العلف الصيفية ) آخحذة فى التنامى على حساب مساحة البرسيم . فقد كان 
البرسيم يمثل نحو 44/ من مساحة الأعلاف الخضراء فى عام ١91/0‏ . ولكنه أصبح 
يمثل نحو 41/ فى الفترة الأخيرة: كما يتضح من جدول (15-7) . 

وبدراسة التغسيسرات فى مساحة الأعلاف خلال الفكرة 191/0 
15» يلاحظ أن هذه المساحة ظلت ثابتة تقريبًا خلال الفترة 91/0 ١‏ 1986 . ثم 
أنعذث المساءحة فى التناقص نخلال الفترة التالية »1191١-1945‏ حيث انخفض 
متوسط المساءحة فى هذه الفترة بنسبة */ عما كان عليه فى الفترة 191/6 ١191/4‏ 
وفى الفترة ١945-1987‏ ازداد معدل التناقص فى مساحة الأعلاف» حتى وصل 
إلى 5غ + 


التغيرات فى مساحة البقول والزيوت: 

تشتمل مسحاصيل البقول والزيوت على الفول والعدس والفول السودانى 
والسمسم وفول الصويا وعباد الشمس . وبالرغم من أهميتها النسبية الضئيلة بالنسبة 
للمساحة المحصولية: إلا أن هذه المحاصيل تعتبر ذات أهمية كبيرة جدا من زاوية 


1 


إنتاج الغذاء فى مصر. . فالحاصيل الزيئية تساهم فى إنتاج الزيوت المحلية ؛ وتسد 
جزءا مهما من الفسجوة الغذائية فى الزيوت النباتية .كما أنها تساهم بشكل فعال فى 
إنتاج الأعلاف المركزة؛ ولذلك فإئه بتتبع المساحة الحصولية لمحاصيل البقول 
والزيوت نجد أنها فى تطور مستمر طوال الفترة 11551916 حيث تتلاز م زيادة 
مساحة البقول مع تزايد عدد السكان. أما المحاصيل الزيتية فمازالت اللناجة ماسة 
إلى زيادتها لعدة أضعاف . 

ويلاحظ أن المساحة المحصولية لمحاصيل البقول والزيوت قد ارتفعت من نحو 
41" ألف فدان فى عام 191/6 إلى "5017 آلاف فدان فى عام ١147‏ . وبمقارنة تطور 
المساحة فى الفترات المختلفة من 1945-194٠‏ بمتوسط الفترة 1916 
4 يلاحظ أن متوسط المساحة بلغ 498 ألف فدان خلال الفشرة *198- 
06 بزيادة نسبتها /١١‏ عن متوسط الفترة 191/0 ١١19174‏ وزاد متوسط الفترة 
!48١-5‏ بنسبة 7١‏ عن متوسط فثرة الأساس . وكذلك زاد متوسط الفشرة 
1945-5 بنسبة 1*4/ عن متوسط فتره الأساس . 

ومن الملاحظ أنه رغم تزايد مساحة المحاصيل البقولية خلال الفترة ١1916‏ - 
5 إلا أن هذا التزايد فد حدث فى الفول دون العدس» حيث انخفضت مساحة 
العدس بشكل تدريجى متذبذب طوال هذه الفترة ( من نحو 08 ألف فدان فى السنة 
06 إلى نحو 8 آلاف فدان فى العام .)١1947‏ ويرجم ذلك إلى عدم إمكانية 
إحداث تطور فى إنتاجية العدس طوال هذه الفترة ؛ بما جعله محصو لا غير مربح 
للمنتج . خاصة مع المنافسة القوية من الأعداس المستوردة . 

أما بالنسبة للمحاصيل الزيتية » فإن مساحتها المحصولية قد زادت بمعدلات كبيرة 
خلال الفترة 1195-1910 . وقد حدثت الزيادة فى كل المحاصيل الزيتية ما عدا 
فول الصويا الذى أخذ اتجاها آخر . فقد كانت مساحته أسمذة فى التزايد المستمر طوال 
الفترة 11815-141/6 ( حيث ارتفعت من نحو 4 آلاف فدان فى عام 199/0 إلى 
0 ألف فدان عام 1917 وهى أقصى مساحة له ). ثم أعذت فى التناقص 
التدريجى المستمر إلى أن بلغت نحو ٠"‏ ألف فدان فى عام 14457 . وربما يعلل ذلك 
بأن إنناج وتسويق هذا المحصول مازالا لا يخضعان للسوق اللحر حتى الآن. حيث 


١٠ 


إنه مازال هناك نوع من التتحكم فى توريد التقاوى, ومازال تسود عدم الشفافية فى 
أسعار التوريد للمحصول : 


التغيرات فى مساحة المحاصيل السكرية: 

يعثبر قصب السكر والبدجر من الحاصيل المهمة لإنتاج السكر فى مصر . ومع 
ذلك يلاحظ أن مساحتهما مازالت ضثيلة جدا بالنسبة لإجمالى المساحة 
المحصولية » حيث لم تزد على ؛ , 7/ من إجمالى المساحة المحصولية خلال الفترة 
.١1945--01‏ ولقد تطورت المساحة المحصولية لهذين المحصولين بمعدلات 
منلخفضة » حيث زادث من نحو 7141١‏ ألف فدان فى المتوسط خلال الغترة ١91/0‏ - 
89 إلى نسحو 776 ألف فدان فى المتوسط خلال الفثرة ١945-1947‏ وذلك 
بدسبة زيادة بلغت نحو 16/ ما بين الفشرتين وذلك على النحو المبين فى جدول 
(10؟). 

ولقد كانت مساحة قصب السكر فى زيادة مستمرة خلال الفشرة 191/6 
15 أن معدل التزايد كان طفيفاً. كما أن زراعة بنجر السكر بدأت فى عام 
مبمساحة ١5‏ ألف فدان. ثم أحذت فى التزايد التدريجى إلى أن بلغت نحو 
١‏ ألف فدان فى عام »١15147‏ ولإنئاج هذين المحصولين ظروف خاصة» حيث 
تتحدد أأسعارهما من قبل الدولة ولا تخضع للسوق الحرة؛ ولذا أصبحت المساحة 
طوال هذه الفترة مرتبطة بتوءجيه الدولة من خلال الأسعار وأوجه الدعم الأخرى 


التغيرات فى مساحة الخضر: 


اتصفت مساحة اضر بالنزايد المستمر تقريبًا طوال الفثرة »1147-1١941/0‏ حيث 
زادث من نحو 81١5‏ ألف فدان فى عام 1917/6 إلى حوالى "71 و١‏ مليون فدان فى عام 
5 . ولقد شهدت الفترة الأولى 1531/6 1986 تزايدا تدريجيا فى مساحة النضر 
بلغ معدله السنوى نحو ؟١؟‏ ألف فدان. وهذا معدل تطور طبيعى يتمشى مع معدل 

زيادة المساحة المحصولية؛ كما يظهر فى جدول (؟5-؟ ) . 
1١‏ 


وقد شهدت الغترة 1981-1985 تطورا كبيراً ومفاجنًا فى مساحة 
الخضر» حيث زادت من ١,١99‏ مليون فدان فى عام 1986 إلى ١1١7‏ مليون 
فدان فى عام 1985 . ثم استمرت فى الزيادة عامى 19417 و ١198/4‏ إلا أن المساحة 
قد تراجعت فى عام 1184 وبعد ذلك -حتى عام 1497 . ويرجع السبب فى ذلك 
إلى أن المزارعين قد تمكنوا من التحرر من قيود التركيب المحصولى جزئيا فى بداية 
تلك الفترة» فاتجهوا إلى التوسع فى إنتاج الخضر . إلا أن إلغاء التوريد الإجبارى 
لبعض المحاصيل الحقلية الذى تقرر فى عام 11/1 كان مشسجعنًا على زيادة مساحة 
هذه المحاصيل وتناقص مساحة النضر . 

وفى الفترة الأخيرة 119475-1495 عادت مساحة الخضر إلى التزايد . فقد زادت 
من 081 ١,‏ مليون فدان فى عام 1947 إلى ١,44١‏ مليون فدان فى عام 1995 » 
وذلك نظرا للتوسع فى تصدير النضر واتجاه هيكل الإنتاج فى الأراضى الجديدة إلى 
التركيز على إنتاج الخضر والفاكهة . 


التغيرات في مساحة الماكهة: 

تعتبر الفاكهة أكثر مجموعات المحاصيل النباتية تطورًا فى المساحة خلال الفترة 
1945-76 . فلقد زادت مساحتها من نحو ١8‏ ألف فدان فى المتوسط خلال 
الفئرة 181/6 -191/4 إلى نحو 974 ألف فدان فى المتوسط خلال الفترة 1١9857‏ 
45 وذلك بنسبة زيادة 156/» أى بمعدل 7 ,9/ سئوياء كما يتضح من جدول 
(5-9), 

ولقد كان معدل نمو مساحة الفاكهة كبيرً بصفة خاصة خلال الفترة 1945 
5 ؛ وذلك بسبب تركيز الإنتاج فى الأراضى الصححراوية على إنتاج الفاكهة 
والخضر . كما أن القوائين الزراعية السارية مازالت تمنع التوسع فى زراعة الفاكهة فى 
الأراضى القديمة . ومن أبرز ميحاصيل الشاكهة التى شهدت توسمًا كبيرًا فى 
مساحتها: العنب والخوخ والتفاح. ثم الموز والمانجو. 


١1 


التغيرات فى مساحة النباتات الطبية والعطرية: 

لم تشهد النباتات الطبية والعطرية أى تحسن فى المساحة؛ بل تناقصت مساحتها 
قليلا خلال سنوات الفترة 141/6 ١997‏ . فقد انخفضت المساحة من نحو 01 ألف 
فدان فى المتوسط خلال الفترة 191/6 1917/4 إلى نحو 5 0 ألف فدان فى المتوسط 
خلال الفترة »١1145-14457‏ وذلك مع حدوث تذبذبات كثيرة فى المساحة من سنة 
لأخرى . 

ورغم انخفاض الأهمية الدسبية لمساحة النباتات الطبية والعطرية» إلا أنه من 
المعتقد أن تكون لهذه المحاصيل أهمية كبيرة جدا مسئقبلا» وذلك من خلال التؤسع 
فى إنتناجها وتصديرها نظرا لما يدمتع به إنتاج هذه المحاصيل من توافق مع البيئة 
المصرية . 

ولقد تئاولت العديد من الدراسات مدى إمكانية التوسع فى إنتاج النباتات الطبية 
والعطرية» إلا أنها لم تؤد إلى نتائج عملية نظرا لعدم وجود ارتباط يذكر بين الببحث 
العلمى والتطبيق فى مصر . 

والتوسع فى إنتاج النباتات الطبية والعطرية يحتاج إلى تشجيع من الدولة» 
لاسيما بالعمل على وضوح الرؤية لدى المنتج» ومن خلال فستح أسواق 
خارجية » وتداول البيانات والمعلومات بشأنهاء وكذلك من خلال تطوير وسائل 
الإنتاج والتصنيع لهذه المنتتجات» ومن خلال كسر الاحتكاراث القائمة فى هذا 
المجال . 


١11 


القسم الثانى 
تطورقيمة الانتاج والانتاجية الزراعية: 


أولا: قيمة الانتاج الزراعى: 


للوقوف على مدى تطور الإنتاج الزراعى المصرى خلال الفترة 91/0 199711 ؛ 
يمكن إلقاء الضوء أولاً على تطور قيمة هذا الإنتاج . لقد اتضح أن قيمة الإنتاج 
الزراعى ( بالأسعار الجارية ) قد ارتفعت من نحو 1817١‏ مليون جنيه فى عام 
6 إلى نحو ”0577 مليون جنيه فى عام 199457 , كما أن هذه القيمة كانت فى 
تزايد مسثمر خلال سئوات هذه الفترة» وذلك كما يظهر فى جدول (5-5). ولا 
كانت القيمة النقدية للإنشاج لا تبر بشكل واقعى عن مدى تطور الإنتاج 
الزراعى؛ فقدثم تقدير قيمة الإنتاج الزراعى وقيمة كل من شقيه ‏ الإنتاج النباتى 
والإنتاج الحيوانى ‏ كقيم حقيقية » أى باستبعاد تغيرات الأسعار وذلك بالاستعانة 
بالأرقام القياسية لأسعار الجملة . 


وكما يتضح من جدول ( ؟. 0 ) فإن القيمة الحقيقية للونتاج الزراعى المصرى قد 
ارتفعت من نحو ١١81١‏ مليون جنيه فى عام 191/6 إلى نحو 1177 مليون جنيه فى 
عام ١997‏ . وبتقدير معادلة الاتجاه العام لقيمة الإنتاج الزراعى فى الفترة 10 
5 يتضح أنها كانت تتزايد بمعدل ”01,7 مليون جنيه سنويا بالقيمة التقيقية!١2.‏ 
وبتقدير معدل النمو السنوى فى القيمة الحقيقية للإنتاج الزراعى يتضح أنها تبلغ 
حوالى 1 7/. ولما كان معدل تطور الإنتاج يرجع إلى ثلاثة عوامل هى ' معدل 
التوسع فى المساحة المحصولية ( باعتبارها مؤثرًا فى زيادة كمية الإنتاج )؛ وتطور 
(١)دالة‏ الاتجاه العام للقيمة الحقيقية للإنتاج الزراعى (ص) هى : ص ,77131114 رادت 

(السنوات 1 7,ء .. ١١‏ , ) وحيث القيمة بالمليون جنيه (ر» 0,806 ركه الا, )١‏ 

* باستخدام الدالة الأسية . 

.) ١, ٠ ١ (معئوية على المستوى الاحتمالى‎ 07 , ١ » ف‎ 
١١: 


الإنتناجية من مشختلف المنتءجاث الزراعية ( باعتبارها كذلك مؤثرا فى زيادة كمية 
الإنتناج )؛ التغيرات فى التركيب المحصولى وفى الهيكل الإنتاجى للمتتجات 
الحيوانية حيث إن تغير التركيب المحصولى أو الهبكل الإنتاجى قد يتجه نحو إنتاج 
منتجات مرتفعة القيمة تزيد من قيمة الإنتاج الزراعى؛ أو ينعجه نحو إنتاج منديجاث 
منخافضة القيمة فيؤثر سلبيا على قيمة الإنتاج الزراعى . 

وباستعراض تطور القيمة اللحقيقية للإنتاج الزراعى خلال الفترة ١995-١191/4‏ 
جد أنه رغم حدوث ازدياد فى الاتجاه العام لهاء كانت هناك بعض التقلبات التى من 
أوضحها الانخفاض الواضح والمستمر فى القيمة الحقيقية للونتاج الزراعى خلال 
الفترة 14937١4417‏ . ويتضح أن هذا الانخفاض قد أصاب كلا من القيمة الحقيقية 
للإنتاج النباتى والقيمة الحقيقية للإنتاج الحيوانى» ومن الملاحظ أن هذا الانخفاض 
قد صاءحب بداية مرحلة التحرر الاقتصادى فى الزراعة المصرية . 

وبالئسبة للقيمة الحقيقية للإنتاج النباتى » يلاحظ أنها ارتفعت من نحو ”5/ 
مليون جنيه فى عام 191/6 إلى نحو 17/174 مليون جنيه فى عام ١145‏ . ومن خلال 
تقدير معادلة الاتجاه العام لهذا المنغير خلال الفترة 191/0 1997 »يتضح أنه قد 
اتخذ اتجامًا تصاعديًا عاما بمعدل بلغ 19,4 مليون جنيه سنويا(ا. وبتقدير معدل 
النمو السنوى فى القيمة الحقيقية للإنتاج النباتى؛:» يتضح أن هذا المعدل قد بلغ نحو 
ار 

ورغم الاتجاه العام التصاعدى للقيمة الحقيقية للإنتاج الحيوانى» إلا أنه كانت 
هناك بعض التقلبات خلال الفترة 14435-191/0 . ويتضح من تقدير معادلة الاتجاه 
العام لهذه القيمة7؟2 خلال الفترة 1145-10 أنها أخذت اتجاها عاما تصاعديا 


: كالاآتى‎ ١147-1410 معادلة الاتجاه العام للقيمة الحقيقية للإنتاج النباتى (ص) خلال الفترة‎ )١( 
, سوه لا /ا"97 قرةأ كات‎ 
,.)١ر‎ ١١ يإعا فى * 67,1 (معنوية على المستوى الاحتمالى‎ ٠ حيث ر »84048 , تورلاع 6 ؟كآلا,‎ 
. باستخدام الدالة الأسية‎ # 

(؟) معادلة الانجاء العام للقيمة الحقيقية للإنتاج اللحيوانى (صص.) شلال الغترة ١5937-1/8‏ كالآتى : 
ص 7ل, "41 الا"رات وحيث: ار» 4 ةاارارك» 1511,' 
فى 14,37 (معنوية على المستوى الاحتمالى ,)١,١1‏ 


بمعدل بلغ نحو 5 ١1,‏ مليون جنيه سنويا, ولد انتصفت قيمة الإنتاج الحيوانى 
ببعض التقلبات. إلا أنها كانت أكثر حدة خصوصًا خلال الفثرة 1919719484 
التى أخمذت فيها اتجاها عاما تنازليا ( وهى فئرة أطول من نظيرتها فى حالة قيمة 
الإنتاج النباتى ). ورغم ذلك بلغ معدل الدمو السنوى فى القيمة الحقيقية للإنتاج 
الحيوانى 7*,77/» وهو أعلى قليلاً من المعدل المناظر للقيمة المقيقية للإنشاج 
النباتى . 

هذا ويلاحظ أن قيمة الإنداج الحيوانى قد مشلت نحو 6 , 1/ من قيمة الإنتاج 
الزراعى فى المتوسط خلال الفترة .١1947-141/0‏ فى حين مثلت قيمة الإنتاج 
النباتى نحو 19,0//؛ وذلك طبقًا لبيانات جدول ( 0-7) . 


لذلا 


جدول رقم (2-*+) تطورقيمة الإتتاج الزراعى 
خلال الطترة 1991-1910 بالأسعارالجارية 
(القيمة بالليقة جنيه) 


ع | جملة قيمة زمات | صافى الدخل 
الإنتاج الزراعى | الإنتاج الزراعى 


المصدر : ١‏ - وزارة الزراعة» قطاع الشئون الاقتصادية» والإدارة العامة للاقتصاد الزراعىالدخل الؤراعى 
القومى ب تقديرات على مستوى الجمهورية ‏ أعداد مختلفة . 
7 معهد بحوث الاقتصاد الزراعى » تقديرات الدخل الزراعى » أعداد مختلفة . 


١1١/ 


جدول (0-7) تطورقيمة الانتاج الزراعى بالأسعارالثابتة خلال المترة 1997-16 


(القيمة بالمليون جتيه) 
اج قيمة الإنتاج | قيمة الإنتاج 
الحيوانى | السبكى 


صافى الدخل | الرقم القياسى 


امه ١‏ 
لار ١‏ 
ما 
لك الح 
ارح 
ان 
قرام 
00 
ارلو” | 
ارت 
,لالم | 
ارالاه 
حك 
قرام 
0٠١5‏ 


المصدر : جمعت وحسبت من جدول ( 5-7 ) , 


١18 


ثانيا: تطورالانتاج النباتى: 

لقد اتضح من خلال استعراض القيمة الحقيقية للإنتاج الثباتى أن قيمة هذا 
الإنتاج قد تزايدت إلى الضعف تقريبًا خلال الفترة 191/0 -19475؛ ومن خلال 
دراسة الشركيب المحصولى » ينضح أن بعض المحاصيل أو بعض مجموعات 
المحاصيل قد ازدادث مساحتها وازداد الإنتاج منهاء وأن البعض الآخر قد تقلصت 
مساحته أو اتصفت بالتقلباث الشديدة من فثرة لأخرى . وفيما يلى سوف يتم 
استعراض تطور الإنتاج لكل من المجموعات النباتية الختلفة» مع إلقاء الضوء على 
تطور الإنتاج لأهم المحاصيل فى كل مجموعة . 


تطورإنتاج الحبوب: 

تعتبر الحبوب من أهم مسجاميع المحاصيل النباتية فى مصرء وذلك نظرا لأهميتها 
الغذائية الأساسية للسكانء ونظر لعدم كفاية الكميات المنتجة من أهم تلك 
المحاصيل » هما يمثل مشكلة اقتصادية كبيرة تتعلق باستيراد كميات كبيرة لسد العجز 
فى الفيجوة الغذائية من الحبوب» خصوصا القمح ودفيقه . 

وتشتمل مسجموعة الحبوب على حبوب القمح والأرز والذرة الشامية والذرة 
الرفيعة والشعير . ومن المعلوم أن الدولة كانت تنبع سياسة فرض توريد إجبارى 
لحصة من القمح والأرز المنتج . وكانث الدولة تحدد أسعار هذه المحاصيل بعيدا عن 
سعر السوق ؛ مما كان له أثر سيى على تطور إنتاج الحبوب . وقد ظهر هذا الأثر 
بوضوح حيلما تم إلغاء التوريد الإجبارى» وأصبحت أسعار القمح والأرز شبه حرة 
فى السوق (١‏ لأنه ما زال هناك سعر استرشادى لها تحدده الدولة كسعر للتوريد 
الاختيارى لمحاصيل القمح والأرز والذرة ) . 

ولد اتضح أن كمية إنتاج الحبوب قد ارتفعت من حوالى 4 ملايين طن فى عام 
0 إلى حوالى ١‏ ,18 مليون طن فى عام 2١1195‏ أى أن الكمية المتتجة من 
الحبوب قد تضاعفت تقريبًا فيما بين عامى 199761910 . وبتتبع تطور إنتاج 
الحبوب خلال مراحل الفترة 2١9471910‏ نلاحظ أن متوسط إنتاج الحبوب قد 
بلغ نحو ١١‏ ,م مليون طن خلال الفترة 191/0 ١91/9.‏ ببسبة زيادة بلغت نحو 

ل 


؛ , 1/0 ثم ارتفع الإنتاج إلى نحو ١١,85‏ مليون طن سنويا فى المنوسط خلال 
الفترة 198431-85 أى بنسبة زيادة © ,8؟7/ عن متوسط الفترة السابقة لها. كما ارتفم 
الإنتاج إلى نحو ١6,78‏ مليون طن فى المتوسط خلال الفترة 19931-1991 بنسبة 
زيادة 4 , 40// عن متوسط الفثرة السابقئة لها. وقد اتضم أن تطور إنتاج الحبوب 
خلال الفترة ١445-1910‏ يرجع إلى زيادة المساحة والإنتاجية معاً. فكما سبق 
ذكره فى تطور مساحة محاصيل الحبوب . يلاحظ أن المساحة من ميحاصيل ابوب 
المهمة وهى على وجه التحديد القمح والذرة الشامية والأرز ) قد ازدادت بمعدلات 
مرتفعة» خصوصا منذ بداية سياسة التحرر الاقتصادى . كما ازدادت الإنتاجية 
الفدائية لهذه المحاصيل الثلاثة بمعدلات ملحوظة؛ وخصوصا مع بداية فترة التحرر 
الافتصادى . وفى المقابل أحذت مساحة محصول الذرة الرفيعة فى التقلص 
البطىء » كما لم تطرأ أية تغيرات تذكر على إنتتاجية الفدان منها. أما محصول 
الشعير» فرغم ازدياد المساحة المزروعة منه فى السئوات الأخميرة. إلا أنها كانت 
تنصف بالتذبذب الشديد. كما أن الإنتاجية الفدانية للشعير مازالت أخخذة فى 
الندهور. ويعلل ذلك بأن زراعة الشعير تستخدم بصفة أساسية فى استزراع 
الأراضى الصحراوية الجديدة؛ وذلك بهدف امتصساص الأمسلاح الزائدة 
بالتربة . ولذلك فمعظم المساحات تزرع فى أراض تحت حدية . 

وبإلقاء الضوء على إنتاج القمح» نجد أنه تم إنناج ٠٠"‏ , ؟ مليون طن فى عام 
414 2, ارتفعت إلى 0,14 مليون طن فى عام ١١445‏ ولقد اناب إنتاج القميح 
كثير من التذبذبات خصوصا خلال الفترة 191/6 1946 . وكانت هذه التذبذبات 
راجعة فى معظمها إلى تذبذبات فى الإنتاجية فى بعض السنوات» تذبذبات المساحة 
فى بعض السئوات الأخرى . إلا أن الطفرة الكبيرة فى إنتاج القمح قد بدأت منذ عام 
/41 » حيث ارتفع الإنتاج من "941 ١,‏ مليون طن فى عام 11857 إلى 754, ؟ مليون 
طن فى عام 19417 . ثم أخخذ فى التزايد التدريجى حتى بلغ 0,4 مليون طن فى 
عام 1195 . 

أما الذرة الشامية فلقد تطور إنتاجها كذلك بمعدلات كبيرة. حيث ازداد الإنتاج 
من نيحو ١,18‏ مليون طن فى عام 191/6 إلى نحو 81 , 6 مليسون طن فى عام 
7 ولقد اتصفت الفترة 1985-1416 بثبات الإنتاج مع حدوث بعضص 
١١‏ 


التذبذبات السنوية فيه» وذلك بتأثير التذبذب فى كل من الإنتاجية والمساحة. أما 
الفثرة الأخيرة التى صاحبت تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى ١447-1941‏ فقد 
شهدت تطوراً كبيرا فى إنتاج الذرة الشامية» ساهمت فيه التطورات فى كل من 
المساحة والإنتاجية . 

وبالنسبة لإنتاج الأرزء فالملاحظ أن إنتاجه قد تضاعف تقريبًا خلال الفترة ١91/8‏ 
-197 . فقد بلغ الإنتاج ؟؛ , ؟ مليون طن فى عام 191/0 » ارتفعت إلى نحو؟ , 5 
مليون طن فى عام 1947 . ولققد بقيت الكمية الماتشجة سننويا من الأرز ثابتة تقريبًا 
عند متوسط سئوى بلغ 0 ؟ مليون طن تخلال الفترة 191/6 1988 »مع وجود 
تذبذبات طفيفة خلال سئواث هذه الفترة . أما الطفرة الإنتاجية فى الأرز فقد حدثت 
منذ عام ١1989‏ بعد أن ارتفعت أسعاره مع تحريره من نظام التوريد 
الإجبارى . فازدادت المساحة المزروعة من الأرز بشكل ملحوظ خلال هذه 
الفترة؛ كما ارتفعت الإنتاجبة الفدانية لزيادة الاهتمام بهذا المحصول . وأدى ذلك 
إلى زيادة الإنتاج من 58 , ؟ مليون طن فى عام 1984 إلى 4 و4 ملبون طن فى عام 
85. 


أتطورإنتاج الألياف: 
يعتمد إنتاج الألياف أساسا على إنتاج القطن» حيث إن زراعة الكتان تعتبر 
محدودة إلى حد كبير» وتنحصر أساسا فى وسط الدلتا بغرض إنتاج ألياف الكتان أو 
إنتداج بذوره. ويعتبر القطن المحصول ذا الأهمية الأولى فى مصر بين ممختلف 
المحاصيل النباتية » حيث تتعدد أغراض إنتاجه . فهو محصول رئيسى للمادة الخام 
التى تقوم عليها صناعات النسيج فى مصر . وهو محصول تصديرى رئيسى . كما أن 
المتجات الثانوية من القطن تعتبر ذات أهمية كبيرة لإنتاج الزيوت والأعلاف 
المركرة . 
وبتنتبع تطور إنتاج القطن خلال الفترة 1195-١915‏ » نلاحظ أن إنتاج القطن 
قد شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة 1981-1910 .فقد ارتفع من 5,1 مليون 
قنطار مترى فى سنة ١91/0‏ إلى 5 ,8 مليون فنطار مترى.فى سنة ١19١‏ . وكان 
191 


الاتجاه العام صاعد خلال هذه الفترة بمعدل 1/7" ألف قنطار مترى سنويا . إلا أن 
إنتاج القطن أخد فى التناقص منذ عام ١11١‏ -حتى عام 19917 » بمعدل سنوى بلغ 
نحو ١77‏ ألف قنطار مترى . 


وقد مر هذا التدهور فى إنتاج القطن بغلاث مراحل» مع اختلاف الأسباب فى 
كل مرحلة . ففى الفترة 19417-19/7 تناقص إنتاج القطن بمعدللات منخفضة مع 
تذبذب كبير من سنئة لأخرى نتيجة انخفاض وتذبلب المساحة المزروعة منه» وذلك 
تحت تأثير سياسات التحكم فى التركيب المحصولى التى شملت تحديد الأصناف 
والتحكم فى كميات البذور التى يتم تسليمها للمزارع . وخلال الفترة ١98/4‏ 
١‏ انخفض إنتاج القطن:بمعدلات كبيرة» حيث بلغ متوسط إنتاجه السنوى 
١‏ , © مليون قنطار مترى خلال تلك الفترة. ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هذه 
الفترة قد شهدت بداية تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى » حيث ألغى التوريد 
الإجبارى لمحاصيل أخرى منافسة للقطن فى المساحة مثل القمح والأرز» وارتفعت 
أسعارها بالتالى . ورغم أنه قد بدأ تحريك أسعار القطن مئذ بداية هذه الفترة» حيث 
ارتفع متوسط سعر قنطار القطن من ١١4‏ جنيها فى سنة ١9417‏ إلى 6 ١51,‏ جنيه 
فى سنة ١584/‏ وإلى 7١‏ جنيها فى سئة 19/8 » إلا أن هذا التحرك السعرى قد 
صحبه تحرك مناظر وبدرجة أكبر فى أسعار مستلزمات الإنتاج» فى الوقت الذى 
تقلص فيه حجم التمويل الذى يقدمه بنك التنمية والاثدمان الزراعى . وأصبيحت 
الجمعيات التعاونية الزراعية تبيع مستلزمات الإنتاج نقداً. وبذلك فوجى المنتتج 
بقصور شديد فى التمويل» وكان رد الفعل الطبيعى هو أن يخفض الماتجح مساحة» 
وإنتاج محصول مثل القطن يحتاج لقدر كبير من مستلزمات الإنتاج من أسمدة 
ومبيدات وعمالة زراعية ؛ ولذلك تدهورت الإنتاجية الفدانية للقطن حتى وصلت 
إلى أدنى مستوى لها فى عام ١198/‏ » حيث بلغت ٠7‏ , 5 قنطار للفدان. 


وفى عامى 15947 و991١‏ زاد إنتاج القطن بمعدلات كبيرة» حيث ارتفع من 
7ه مليون قنطار فى عام ١994١‏ إلى نحو ١١‏ ,1 مليون قنطار فى عام ١9957‏ ثم 
إلى 559 مليون قنطار فى عام”997١‏ » وذلك بسبب الارتفاع الكبير فى الإنتاجية 
الغدانية خلال هذين العامين. فقد زادت الإنتاجية من ؟ , 5 قنطار للفدان فى عام 
١‏ إلى ١16‏ ,/ قنطار للفدان فى عام ؟115١»‏ ثم إلى 8 قنطار للفدان فى 
؟ ١‏ 


عام "1951 . وقد ارتفعت الأسعار المزرعية للقطن خلال هذين العامين إلى //ا"٠‏ 
جنيهاء و١"‏ جنيها على الترنيب» وذلك بعد أن كان متوسط السعر المزرعى للقطن 
"١‏ جنيها فى عام »194١‏ كما أسهم فى هذه التطورات تشجيع إنتاج القطن من 
قبل الدولة» مع عدم فرض قيود على التوريد فى ظل سياسة التحرر ووضع سعر 
ضمان مناسب . 
وفى الفترة الأخيرة ١947-1944‏ عاد إنتاج الفطن إلى التدهور . فقد بلغ أدنى 
مستوى له فى عام 196 » حيث لم يزد على ١‏ ,4 مليون قنطار تمثل نحو 57/ من 
متوسط الإنتاج السنوى خلال الفشرة م/اة ١‏ _ وول ويرجع هذا التدهور فى 
السنوى نحو 78١‏ ألف فدان خلال هذه الفثرة )؛ وك ذلك فى الإتاجية 
الفدائية . وعموما يمكن إرجاع عدم الاستقرار فى إنتئاج القطن خلال فترة التحرر 
الاقتصادى إلى عدة عوامل هى : 
١‏ تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج ورفع الدعم عن الإنتاج . 
؟ ‏ تقلص السياستين التمويلية والاثتمانية . 
زيادة المخاطر فى إنتاج القطن بسبب تقلبات الإنتاجية وغياب سياسة لمواجهة 
المخاطر الإنتاجية . 
؛ ‏ حدوث تناقضات عديدة فى الإجراءات التى بدأت تتبعها الدولة فى مجال تحرير 
تسويق الأقطان . وقد أدى ذلك إلى عدم الشفافية وضبابية الرؤية المستقبلية . 
6 أدت سياسة التحرر وسيادة آليات السوق إلى ارثتفاع الربحية من محاصيل 
وبالإضافة لما سبق» فإن الإجراءات المتعلقة بتصدير القطن مازال يشوبها كثير من 
نواحى القصور بسبب ‏ حدوث فائض وتراكم فى المخزون فى بعض السنوات . كما 
أن عملية تسعير القطن المورد إلى المغازل المحلية ما زالت تنتابها بعضل التقلبات . 
لقد أدت هذه العوامل إلى غياب الشفافية فى السوق المحلية للقطن 
المصرى . وأثر ذلك تأثير سلبيًا على إنتاج وإنتاجية القطن» مع تقلبات كبيرة فى 
إنتاجه من سئة إلى أخرى» وتقلص إنتاجيته كثير! فى الفترة الأخيرة . 
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تطورإنتاج محاصيل البقول والزيوت: 

تشتمل مجموعة البقول والزيوت على محاصيل الفول البلدى والعدس والفول 
السودانى والسمسم وفول الصويا وعباد الشمس . ورغم أن مساحة هذه المحاصيل 
لم تحتل أكثر من 4 , 1/4 من المساححة المحصولية فى عام 14457؛ إلا أن إنتاجها على 
درجة كبيرة من الأهمية» حيث إن زيادة إنتناج أى منها يحقق مزيدا من الأمن 
الغذائى نحن فى مسيس الحاجة إلبه» ونقص إنتاج أى منها يمثل بدون شك حالة 
حرجة . وتشترك كل من هذه المحاصيل فى أنها تمد كلا من الإنسان والحيوان فى 
مصر بنوعين مطلوبين بشدة من أنواع الغذاء؛ وهما البروتين والدهون. ومحصولا 
البقول المهمين هما الفول البلدى والعدس ويكونان أهم مصادر البروتين النباتى 
ويعتمد عليهما معظم السكان. كما تقوم عليهما سجموعة ضيخمة من المطاعم 
الشعبية التى يعمل بها فطاع عريض من السكان ويتعامل معها معظم السكان فى 
مصر , 

وبدراسة تطور إنتاج كل من الغول البلدى والعدس نخلال الفترة 191/0 ١9495‏ 
يلاحظ أن إنتاجهما قد أخل اتجاهين متناقضين» ففى حين كان إنتاج الفول فى تطور 
مسئمر خلال هذه الفترة» نجد أن إنتاج العدس كان فى تدهور مستمر . فقد ارتفع 
إنتاج الفول من نحو ١,0‏ مليون أردب (777 ألف طن) فى عام 1916 إلى نحو 
4 مليون أردب (447 ألف طن) فى عام ١1445‏ ولقد ساهم فى هله الزيادة 
تطور كل من المساحة والإنتاجية الفدانية . غير أن إنتاج الفول البلدى كانت تنتابه 
تقلبات كبيرة ترجع بدرجة أساسية لتقلبات الإنتاجية . ولما كان إنتاج الفول البلدى 
بهدف تصنيع الفول المدمس بصفة أساسية؛ فإنه يخضم لظروف إنتاجية معينة ؛ حيث 
يعتمد أساسا على مياه الأمطار دون الرى النهرى . كما أنه يزرع فى تربة ذات 
مواصفات سخاصة بحيث ينتج فولا قابلاً للتسوية . لذلك فالإنتاجية قد تتقلب من 
سنة لأخرى وفقًا لهذه الاعتبارات. ونظرا لأن أسعار الفول البلدى كانت شخارج 
التسعيرة الجمبرية ؛ فإن إنتاجه لم يتأثر بشكل مباشر بتطور السياسات الزراعية 
الممختلفة . 

أما إنتاج العدس فقد انخفض من نحو 740 ألف أردب ١9(‏ ألف طن) فى عام 
)1 


0 إلى نحو 5" ألف أردب (5 ,0 ألف طن) فى عام 1145 . ويرجع هذا 
الندهور الكبير فى الإنتاج إلى التدهور المستمر فى المساحة . ورغم أهمية العدس 
القصوى كغذاء شعبى ومصدر مهم للبروتين النباتى » إلا أنه لم تعد لمصر ميزة نسبية 
فى إنتاجه . فقدهًا كان العدس يزرع فى أراضى الحياض » حيث تثثر التقاوى حين 
تنحسر المياه» ويشرك بدون رى . ولذلك كان هو المحصول الأوحد تقريبًا الى 
يصلح فى هذه الأراضى . وحيئما تحول رى الحياض إلى رى دائم واتتشرت 
المحاصيل المنافسة للعدس ذات الربحية الأكبر» بدأ المزارعون فى التخلى التدريجى 
عن إنتاجه نظرا لانخفاض العائد منه بسبب انخفاض أو ثبات إنتاجيته التى لم تلق 
أى نوع من الاهدمام أو التحسن . فقد ظلت الإنتاجية ثابتة تقريبًا طوال الفترة 
١595-6‏ عند مستوى 7١7‏ كيلو للفدان . 
أما ممحاصيل الزيوت فأهمها الفول السودانى والسمسم وفول الصويا وعباد 
الشمس . ولقد تزايد إنتاجها بشكل عام بمعدلات مناسبة . فلقد ازداد إنتاج الفول 
السودانى من 1"6 ألف أردب (48 ألف طن) فى عام 191/5 إلى ١71‏ مليون 
أردب (15؟1 ألف طن) فى عام 11475 وبدراسة تطور إنتاج الفول السودانى نجد 
أنه قد ظل ثابتا طوال الفترة 191/8 1947 ء ثم شهد انطلاقة كبيرة حتى بلغ 
06 مليون أردب ١1١١(‏ ألف طن) سنويا فى الملكلوسط خلال تلك 
الفترة . ويرجع ذلك إلى حدوث قفزة كبيرة فى المساحة وفى الإنتاجية على حد 
سواء . وربما يعود جانب من هذه الطفرة الإنناجية إلى التوسع فى الفول السودانى 
فى الأراضى الصحراوية الجديدة» ومن أهمها أراضى الخريجبنء وذلك نظرا لأنه 
يجود فى هذه الأراضى » كما أنه يعتبر محصولاً غير مكلف فى الإنتاج» ويعمل على 
زيادة خصوبة التربة . 
أما السمسم فقد تزايد إنتاجه خلال الفترة ١195-1916‏ من نحو ١45‏ ألف 
أردب (177 ألف طن) فى عام 191/0 إلى نحو ٠:17‏ آلاف أردب (5,8 ألف 
طن) فى عام 2١1997‏ إلا أن القفزة الحقيقية فى إنتاج السمسم كانت خلال الفثرة 
الأخيرة 1445-149١‏ » وهى ترجع بصفة أساسية إلى زيادة المساحة دون زيادة 
الإنتاجية » .حيث إن الإنتاجية ظلت شبة ثابتة تقريباً. وهذا المحصول يتشابه مع 
١"‏ 


محصول الفول السودانى فى أن تطور إنئاجه كان بسبب زيادة المساحات المزروعة 
منه فى الأراضى الصحراوية الجديدة . 

أما إنتداج فول الصويا فإنه بدأ يتدشر وينطور بسرعة خلال الفشرة 1410 
7 »؛ ححيث كان إنتاجه © آلاف طن فى عام 1916 » ازدادت إلى ١17‏ ألف طن 
فى عام 19447 . وخلال سئوات هذه الفترة كان الإنتاج فى تطور مستمر بسبب 
زيادة المساحة المزروعة منه. أما شلال الفثئرة ١9975-19417"‏ فقد شهد إنتاج فول 
الصويا تدهورًا مستمرًا من 177 ألف طن فى عنام 1987 إلى 1١‏ ألف طسن فى 
عام ١11947‏ » وذلك نتيجة للانخفاض المستمر فى المساحة المزروعة به. ويرجسم 
السبب فى ذلك إلى أن إنناج فول الصويا وتداوله مازالا غير حرين؛ حيث يتم 
توريد التقاوى من قبل الجمعيات التعاونية ويلزم توريد المحصول بالكامل بسعر 
يتم تحديده من قبل الجهات اللتكومية دون الخضوع لأليات السوق. ونظرًا 
لعدم التطسور فى الإنتاجية الفدانية؛ وكذلك المنافسة القوية من كسب فول 
الصويا المستورد بأسعار رخيصة» أصبح الإنتاج المحلى من فول الصويا منخفض 
الربحية . 

أما محصول عباد الشمس فقد ازداد إنتاجه بشكل شبه منتظم خلال الفترة 
1197-0 » حيث ازداد من ١7‏ ألف طن فى عام 194170 إلى 44 ألف طن فى 
عام 1197 » والمتوقع أن يظل إنتاج عباد الشمس فى زيادة مستمرة خلال الفترة 
المقبلة » وذلك للتوسع فى تصليعه» ووجود مرونة من -جانب المصائع فى التعاقد مع 
المزارعين على إنتاج وتمويل هذا المحصول . 


تطورإنتاج المحاصيل السكرية : 

يعتبر قصب السكر المحصول الرئيسى لإنتاج السكر فى مصر . غير أن إنتاجه كان 
ومازال غير كاف لسد حاجة الطلب المحلى على السكر ؛ ولذلك اتجه التفكير 
لإدخال إنتاج بنجر السكر فى مصر لسد جزء من الفجوة فى إنتاج السكر . وأصبح 
المحصو لان متكاملين فى إنتاج السكر ‏ إذ يزرع قصب السكر فى صعيد مصر » حيث 


ريل 


تجود زراعته وحيث تندشر مراكز تصنيعه. فى حين يجود بنجر السكر فى 
الدلتاء ولذلك فقد أنشئ أول مصنع لإنتاج سكر البدجر فى كفر الشيخ . وقد خطط 
لإنشاء عدة مصانع أخرى فى الدلتا. ولقد كانت هناك حوارات عديدة ومازالت 
تتناول مدى وجود علاقاث تنافسية بين إنتاج كل من هذين المحصولين وأيهما 
الأفضل » وهل يمكن أن يحل أحداهما مكان الآخر . وكان التفكير ينحصر أساسا فى 
أن يحل البنجر محل قصب السكر» وتتناقص بذلك مساحات قصب السكر من 
منطلق أنه محصول شرهلمياه الرى . إلا أن مثل هذا الحوار يبقى غير موضوعى 
للأسباب التالية : | 


١‏ قصب السكر يزرع فى صعيد مصر وبنجر السكر يزرع فى الدلتا. وبذلك فهما 
محصو لان غير متنافسين على الرقعة الزراعية الواحدة . 

١‏ يمكن أن يدور مثل هذا الدوار حينما يمكن لمحصول واحد منهما أن يسد حاجة 
الطلب المحلى من السكر على الأقل» ويمكن بذلك الاستغناء عن المحصول 
الآخر. أمافى الوقت الذى تبذل فيه الجهود للتوسع فى إنناج كل منهما دون 
الرصول إلى الاكتفاء الذاتى من السكر» فالحديث عن إحلال أحدهما محل 
الآخر غير مجد . 

أى سياسة تتيخذ بشأن التوسع فى أحد المحصولين على حساب الآخر يجب أن 
تكون مبنية على دراسات لها أبعاد عدة» مثل مستقبل المصانع التى تقوم عليها 
صناعة السكر فى كل حالة ومستقبل العاملين بهاء وطبيعة التركيب المحصولى 
البديل بالمنطقة » والصناعات القائمة على إنتاج النواتح الثانوية من كل محصول 
وأهميتهاء ومدى إمكانية الاستغناء عن المخلفات الناتجة فى كل حالة» مع 
مراعاة كمية مياه الرى اللازمة لإنتاج طن سكر من كل من هذين المحصولين» لا 
الكمية اللازمة للفدان من كل منهما . 
ومن ادير بالذكر أن هناك أفكارًا تنجه نحو إمكانية استغلال بعض مصانحع 

السكر فى إنتاج سكر البنجر فى مناطق ينتشر فيها إنتاج كل من القصب والبنجر» 

خخصوصًا وأن مواعيد إنتاج كل منهما مختلفة عن الآخرء بحيث يمكن استغلال 

بعض الموارد المعطلة فى المصالع واستغلال العمالة والجهاز الإدارى بكفاءة أكبر. 


١ 


وبتشبع إنتداج قصب السكر خلال الفترة 149:1-191/6) ند أنه فى ارتفاع 
مستمر. فقد ازداد الإنتاج من نحو 4 , / مليون طن فى عام 1916 إلى ١4‏ مليون 
طن فى عام »١9941‏ ولفد ظل الإنتاج يتزايد دون تقلبات تذكسر طوال هذه 
الفترة. ويتضح من تقدير دالة الاتجاه العام لإنتاج قصب السكر أن هناك زيادة سنوية 
فى الإنتتاج تبلغ نحو 197 ألف طن(١2.‏ وترجع الزيادة الكبيرة فى إنشاج قصب 
السكر إلى زيادة الإنتاجية الفدانية بشكل رئيسى -حيث ازدادت من نحو لا, 4" طن 
للفدان فى المنوسط خصلال الفترة 191/6 1917/4 إلى "04,7 طن للفدان فى 
المتوسط خلال الفثرة 1497 ١19897‏ » هذا بالإضافة إلى أن مساحة القصب قد 
ازدادت كذلك من نحو 718 ألف فدان فى عام 191/6 إلى حوالى ٠٠١‏ ألف فدان 
فى عام 1995 . 

أما إنتاج بجر السكر فقد بدأ فى عام 1987 فى مساحة بلغت ١5‏ ألف 
فدان» وأنتجث نحو ١9/8‏ ألف طن بنجر . وتوالى بعد ذلك حدوث زيادات مسثمرة 
فى إنتساج البنجر إلى أن بلغ 847 ألف طن فى عام 1447 . وقمد ازدادت كل من 
مساحة وإنتاجية الفدان من البنجر. إلا أن إنتناجيته تنصف بكثير من التقلبات من 


سئة لأخرى . 
تطورإنتاج الخضر 


تشمل الخضر مجموعة كبيرة جدا من المحاصيل النبائية الخولية. ونتمتعم مصر 
بميزة نسبية مرتفعة فى إنتاج كثير من أصناف النضر. وذلك لطبيعة مناخها الملائم 
لإنتداج النضرء وكذلك لقرب موقعها من الأسواق العالمية المهمة مثل أوربا 
والأسواق العربية والإفريقية والأمريكية وغيرها. وتتصف محاصيل اضر بأنها 
مرتفعة العائد؛ وأنها تستجيب بسرعة للمعاملات الزراعية؛» وتتطور إنتاجيتها 
بمعدلات مرتفعة بتطور تكنولوجيا إنتاجها. إلا أن معظم مسحاصيل المنضر تعتبر من 
المحاصيل التى تنصف بارتفاع تكاليفها الإنتاجية كما تتصف بحدوث تقلبات كبيرة 
فى أسعار ها وفى إنتاجيتها ؛ ولذلك فإنتاجها يرتبط عادة بالمزارع ذات الإمكانات 
(١)دالة‏ الانجاه العام لإنتاج قصب السكر (صص) خلال الفترة 19471-191/6 هى : 

ص 19948 +7,7ؤ1ات 20 حيشر»ع 1ف ةاور ساك 

حبث ص #* كمية الإنتاج بالألف طن #:#* ف « ١١7,1‏ (معنوية على المستوى الاحتمالى )١ ,١1‏ 
الل 


المادية والفنية والتكنولوجية المرتفعة . وهناك خلافات .حول تصنيف بعض المحاصيل 
ضمن مسحاصيل المنضر وهى بالتحديد البطاطس والبصل والثوم. إذ يرى بعض 
الخبراء إدراجها ضمن المحاصيل الحقلية . وإذا تغاضيئا عن هذا الخلاف» تعثبر 
الطماطم والبطاطس والقرعيات والبصل والثوم والفاصوليا والكوسة من أهم 
محاصيل اضر . 

والطماطم تعتبر من أهم ممحاصيل الخنضر وفقًا لمساحتها وكميات 
إنتاجها . وتطلب الطماطم وتستهلك محليًا بمعدلات مرئفعة جدا» حيث تعتبر مصر 
من بين أعلى شعوب العالم استهلاكا للطماطم . وقد أصبحث الطماطم تنتج بصفة 
مستمرة على مدار العام بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق باستنباط 
الأصناف المقاومة للبرد والصقيع والمقاومة للحرارة المرتفعة» وكذلك فيما يتعلق 
بالتطور فى مسجال الزراعة المحمية. 

وبتنبع تطور إنتاج الطماطم خلال الفترة 1197-191/8 » نلاحظ أن الإنتاج قد 
ازداد من ١‏ ,7 مليون طن فى عام 191/0 إلى ١‏ ملايين طن فى عام 1145 » ولقد 
كان الإنتاج فى تزايد مستمر طوال هذه الفترة» إلا أنه تلص نوعا ما خلال الفترة 
١941-8‏ والتى شهدت بداية تحرير تجارة بعض المحاصيل مثل القمح والأرز 
والقطن ‏ مما أدى إلى زيادة مساحة هذه المحاصيل وتأثر مساحة الطماطم عكسيا. إلا 
أنه سرعان ما استأئف إنتاج الطماطم زيادة فى الفترة الأخيرة» معتمدا بشكل كبير 
على الإنتاج فى الأراضى الصحراوية الجديدة . 

أما البطاطس فإنها تعتبر من أهم المحاصيل التصديرية المصرية . كما أنها تنبئ 
بمستقبل تصديرى جيد» وذلك رغم العقبات التى تفرضها السوق الأوربية حاليا أمام 
تصدير البطاطس المصرية إليها. ولقد تطور إنتاج البطاطس خلال الفترة ١916‏ - 
5 بمعدلات كبيرة» حيث ازداد الإنتاج من 7١١‏ ألف طن فى عام 191/6 إلى 
نحو ",7 مليون طن فى عام ١995‏ . وتعتبر المناطق الصحراوية الجديدة هى أمل 
مصر فى المستقبل أمام التوسع فى إنتاج بطاطس للتصدير . كما أنها تعتبر أملاً مرتقبا 
كذلك أمام تحسين إنتاجيتهاء حيث مازالت الإنتاجية منخفضة فى متوسطها 
العام . ويتوقع أن تزداد الإنتاجية بمعدلات مناسبة باستخدام الوسائل التكنولوجية 
المتطورة فى إنتاجها . 

1 


تطورإنتاج الفاكهة: 


تشمل الفاكهة مجموعة كبيرة من المحاصيل الشجرية . ويعتبر أهمها من حيث 
كمية الإنتاج مجموعة الموالح؛ وعلى رأسها البرتقال» ثم العنب. ثم النخيل» ثم 
الموز بالإضافة إلى المدوخ والتفاح والمانمو والجدوافة وغيرها. ولقد تطور إنتاج 
الفاكهة بمعدلات مرتفعة جدا؛ حييث ازداد الإنتاج من ١,”‏ مليون طن فى عام 
7 إلى 4 ,0 مليون طن فى عام 14847 » ويرجع هذا التزايد الهائل فى كمية 
إنتاج الفاكهة أساسا إلى تزايد مساءحة الفاكهة من نحو 780 ألف فدان فى عام 
إلى نحو 187 ألف فدان فى عام 1945 . 

وبالرغم من .حظر زراعة مساحات جديدة من الفاكهة فى الأراضى القدية إلا 
أن التركيب المحصولى فى الأراضى اللجديدة قد ارتكز على زراعة الخضر والفاكهة 
بصفة أساسية. ما أدى إلى التوسع الشديد فى مساحة وإنتاج كل من اضر 
والفساكهة. ومن المتوقيع أن يزداد التوسع فى إنتاج الفاكهة بزراعة المزيد منها فى 
الأراضى الصحراوية الجديدة . وقد تضاعف إنتاج البرتقال من 657 ألف طن فى 
عام 1917 إلى ١١5‏ مليون طن فى عام »١11457‏ أما إنتاج العنب فقد تضاعف أربع 
مرات تقريباً» حيث ازداد من 1170 ألف طن فى عام ١91/6‏ إلى 444 ألف طن فى 
عام 1997 »: كما تضاعف إنتاج الموز حمس مرات من ١١7‏ ألف طن فى عام 
0 إلى 07/١‏ ألف طن فى عام ١9957‏ . ومن الملاحظ أن إنتاج الموز بصفة خاصة 
قد انتقل من الأراضى القدية إلى الأراضى الجديدة» وذلك باستسخدام التكنولوجيا 
الحديثة فى الزراعة من حيث زراعة الأنسجة والرى والتسميد المتطور. فارتفع 
متوسط الإنتاجية من 8 أطئان إلى ١6‏ طنا للفدان فى السئوات الأخيرة. 

وكذلك ازداد إنتاج كل من الحنوخ والتفاح بمعدلات عالية» حيث ارتفع إنتاج 
لوخ من ٠١‏ آلاف طن عام 197/6 إلى 587 ألف طن فى عام »١1495‏ وارتقع 
إنتاج التفاح من 8 آلاف طن عام ١91/6‏ إلى 4١7‏ ألف طن فى عام ١14457‏ » وذلك 
بفضل التوجه إلى زراعة هذه الأصئاف من الفاكهة فى الأراضى الجديدة باستتخدام 
التكنولوجيا الحديثة . 


ثانثا : تطورالانتاج الحيوانى: 

بلغت القيمة النقدية للإنناج الحيوائى 5١‏ مليون جنيه فى المتوسط خلال الفترة 
١910/6‏ . ثم أخعذت هذه القيمة فى التزايد التدريجى إلى أن بلغت 7 مليون 
-جنيه فى المتوسط خلال الفثرة 19494 -19947» ولذلك فإن قيمة الإنتاج الحبوانى 
كانت تمثل ما يقرب من 7/8/ من قيمة الإنتاج الزراعى المصرى فى المتوسط خلال 
الغترة 5 »١995-199‏ كما يظهر من جدول (5-15) . 

وتتكون الثروة الحيوانية فى مصر من الماشية والفصيلة الخيلية والدواجن . 
وتشتمل الماشية على الأبقار والجاموس والأغنام والماعز واللجمال. أما الفصيلة 
الخيلية فعتكون من الحمير والخيول والبغال؛ فى حين أن الدواجن تشتمل على 
الدجاج والبط والأوز والأرائب والحمام : 

وتعتبر الأبقار والجاموس عماد الإنتاج الحيوائى المصرى » حيث إنهما ينتشرات 
بشكل كبير فى المزارع المصرية » ويقدمان الأغلبية العظمى من المنئجات ال حيوانية 
الأساسية؛ وهى اللحوم والألبان. كما أنهما من جانب آخر يحصلان على معظم 
الأعلاف المستهلكة . 

وتكاد تقترب أعداد كل من الأبقار والجاموس. وإن كانت أعدادها تنة تتقلب كثيراً 
بين الزيادة والنقصان من سئة لأخرى . 

ويرجع التقلب فى أعداد الماشية إلى العوامل التالية : 

١‏ انتشار بعض الأوبئة التى تؤدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات فى بعض 
السنوات . وعادة ما تكون مركزة فى نوع واحد فقط من الأبقار أو الجاموس . 
نقص الأعلاف بسبب الظروف الطبيعية يؤثر بشكل مباشر على أعداد الحيوانات 
تقلبات أسعار اللحوم تؤثر بشكل مباشرعلى أعداد الحيوانات . وقد يكون هناك 

ارتباط ما بين تقلبات أسعار اللحوم والتقلبات فى إنتاج الأعلاف . 
5 زيادة ممخاطر الإنتاج النباتى والتغيرات فى السيولة النقدية لدى المنتجين نؤثران 
بشكا مباشر على أعداد الحيوانات » حيث تؤدى زيادة الطلب على النقود إلى 
١‏ 


زيادة العرض من الحميوانات» وبالتالى انخفاض أسعارها وزيادة كمية 
الملبوحاث ,. 

5 الطلب الموسمى على اللحوم والاتجاه إلى استيراد الحيوانات الحية والمذبوحة 
يحدثان آثاراً مباشرة على الإنتاج المحلى . ونظر لعدم تدفق الديوانات اللحية 
المستوردة بشكل منتظم؛ وذلك لارتباط الاستيراد بمراسم الذبح فى مصر مثل 
عيد الأضحى وغيره من المواسم الديئية التى قسد تتكرر فى بعض السنوات 
الميلادية أكثر من غيرهاء ونظرً لتقلبات الأسعار العالمية » ثمة تقلبات ملحوظة فى 
أعداد الحيوانات من سنة لأخرى . 

5 - قد تكون بعض التقلبات فى أعداد الحيوانات بسبب عيوب فى البيانات ؛ حيث 
إن بعض البيانات تقديرية» وبعضها الآخر يأتى من التعدادات الزراعية . 
وبدراسة تطور أعداد الماشية خلال الفترة ١94751910‏ نجد أن عدد الأبقار قد 

ازداد من 4 ٠‏ , ؟ مليون بقرة فى المنوسط نصلال الفشرة 191/8 ١917//-‏ إلى 9 , ؟ 

مليون بقرة فى المتوسط خلال الغترة 1945-1994 . ورغم الزيادة الحادثة فى 

أعداد الأبقار خلال الفترة 191/6 ١9945‏ إلا أنه انتابها كثير من التقلبات من سئنة 
لأخرى » حيث بلغ عدد الأبقار ؟ ,4 مليون بقرة فى عام ١98/‏ وهو أقصى مستوى 

بلغه عدد الأبقار خلال الفثرة 91/8 ١995-1‏ , 
كما أن عدد الجاموس قد ازداد من نحو ؟, ؟ مليون رأس فى المتوسط خلال 

الفترة 191/6 ١917/1‏ إلى نحو " , ؟ مليون رأس فى المتوسط خلال الفترة 1١98914‏ 

1 . وكذلك كانت أعداد الجاموس متقلبة» وإن كانت التقلبات بشكل أقل -حدة 

مئها فى حالة الأبقار. ووصلت أعداد الجاموس إلى أقصاها فى عام ٠,70 ١991‏ 

مليون -جاموسة) . 
وبالنسبة للأغنام؛ ازدادت أعدادها من نحو 4 ١١‏ مليون رأس فى المتوسط نخلال 

الفترة 191/8-/191/7 إلى ؟ , 0 مليون فى المتوسط خلال الفترة 19957-1995» 

وكذلك ازداد أعداد الماعز من ١,7‏ مليون رأس فى المتوسط خلال الفترة 191/6 

110 إلى -حوالى , ٠‏ مليون رأس فى المتوسط خلال الفترة 1145-1994 . 
أما الجمال فقد كان متوسط عددها نحو ١١١‏ ألف رأس فى الفترة 191/4 س 

بض 


١994 آلاف رأس فى المتوسط خلال الفترة‎ 7١17 ثم زاد عددها إلى‎ » ١٠7 
.5 


ولكى نستطيع الحكم على تطور أعداد الماشية بشكل عام؛ فقدتم تجميع أعدادها 
بعد تحويلها إلى و.حدات ححيوانية قياسية تعتمد على معدلات التغذية لكل حيوان من 
ناحية ومعدلات إنتتاج كل نوع من الحيوانات من اللحوم من ناحية أخرى. وقد 
اعتبيرت البقرة وحدة -حيوانية واحدة» والحاموسة ١16‏ وحدة حيوانية» وكل رأس 
من الأغنام ومن الماعز ٠, ١‏ وحدة حيوانية» والرأس من الإبل 1/5, ٠‏ وحدة 
حيوانية , 
ولقند اتضح أن أعداد الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال 
مجتمعة قد بلغت ",0 مليون ورحدة حيوانية فى المتوسط نخلال الفترة 191/8 
١ 17‏ ء ثم أنمذت تلك الأعداد تزايد خلال الفترة ١141-191/0‏ إلى أن بلغت 
؟/امليون وحدة حيوائية فى المنوسط خلال الفترة 1195-١994‏ .أى أن 
الوحصدات الحيوائية قد ازدادت بمعدل /77/ فى المنوسط خلال الفترة ١994‏ 
5 عماكانت عليه فى المتوسط خلال الفترة ١91//-١141/0‏ . وهى زيادة ليست 
بالكبيرة» كما أنها بعيدة عن الزيادة المرجوة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان والعمل 
على سد الفجوة الغذائية منها. ويمكن إرجاع ذلك إلى الآتى : 
١‏ ضيق الرقعة الزراعية المصرية . فإنتاج الأعلاف سواء الخضراء منها أو المركزة 
مازال محدوداً؛ ويعتبر المعوق الرئيسى أمام التوسع فى الإئتاج الحيوانى المصرى . 
محدودية المراعى الطبيعية فى مصرء والتى يعيش عليها معظم أعداد الأغنام 
والماعز والجمال» وذلك بسبب ندرة الأمطار. كما أن عدم الاستقرار فى 
معدلات الأمطار على مدار الزمن يؤدى إلى حدوث رعى جائر؛ وبالتالى تدهور 
البيئة الطبيعية لتلك المراعى . 

٠‏ أصبحت حيوانات الفصيلة الخيلية وبصفة خاصة الحمير عبثًا ثقيلاً على الزراعة 
المصرية؛ خصوصا فى ظل انتشار وسائل النقل الخفيف فى المزارع المصرية . 
وبالتالى فقد اضمحل دور الحمير» وأصبح هذا الدور لا يتناسب مع الأعداد 


الكبيرة الموجودة مئها. 
ارخريلا 


- مازالت معظم الماشية المصرية تتكون من سلالات محلية منخفضة الإنتاج وذات 
معدلات تحويل منخفض ؛ ولذلك فإن التوسع فى الإنتاج الحيوانى يجب أن 
يعتمد على النوعية؛ لا على الأعداد . 


تطورإنتاج اللحوم: | 

تعتبر اللمحوم أهم المنتتجات الحيوانية فى مصر . ولقد بلغت قيمة الإنتاج التيوانى 
المصرى نحو 5 ,4 ١‏ مليار جنيه فى عام 19957 . تمثل قيمة اللحوم منها حوالى 5 ,, 

مليار جنيه فى نفس العام » وذلك بنسبة 07 / . 

وتحتل لحوم الجاموس المرتبة الأولى فى كمية الناتجح من اللحوم» حيث بلغ متوسط 
إنشاج لوم الجاموس ١44‏ ألف طن خلال الفثرة ١11451994‏ . تمثل نحو 
4١ 5‏ من كمية اللمحوم المنتعجة من الماشية فى متوسط الفترة نفسها. يليها فى ذلك 
لحوم الأبقار بنسبة 6 ,/1"1/. وبلغ متوسط الكمية المنئجة من الأغنام والماعز 6 , /1* 
ألف طن» و6 ,45 ألف طن على الترتيب »فى حين بلغ متتوسط كمية لوم الدمال 
المنتعجة نيحو 4 آلاف طن فقط . 

وقد تطور إنتاج اللحوم خلال الفترة ١445-1910‏ من ١6‏ آلاف طن عام 
06 إلى 55٠‏ ألف طن عام ١1597‏ : أى أن الكمية المتجة قد تضاعفت تقريبًا 
خلال هذه الفترة. ولقد كانت كمية اللحوم المنتجة تزداد بشكل تدريجى شبه منتظم 
خلال هذه الفترة ١‏ 


تطورإنتاج الألبان ش 

يحتل إنتاج الألبان الدرجة الثانية من الأهمية بين المنتجات الحيوائية مقيسا بمعيار 
القيمة» حيث بلغ المتوسط السنوى لقيمة الألبان المنتسجة خلال الفترة ١951994‏ 
٠ ,‏ مليار جنيه تمثل نحو 7 , /1١5‏ من متوسط قيمة المنتجات الحيوانية خلال هذه 
الفترة . ولقند بلغت الكمية المنتعجة من الألبان حوالى ١,1‏ مليون طن فى عام ١917/0‏ 
ثم أخذت هذه الكمية فى التزايد التدريجى شبه المننظم إلى أن وصلت إلى 8 , ؟ 


ون 


مليون طن فى عام ١147‏ ولااشك أن معدلات إنتاج الألبان من الماشية المصرية 

مازالت منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية» كما أن إنتاجيتها من اللحوم مازالت 
منخفضة كذلك . ويمكن تعليل ذلك بالأسباب التالية : 
١‏ للا كانت الأبقار المحلية منخفضة الإنتاجية من الألبان» وذات معدلات تحويل 
ملخفضة من اللحوم» كانت هناك دعوة مسثتمرة إلى تبنى سياسة إحلال 
السلالات الأسجنبية ذات الإنتاجية المرتفعة محل الأبقار المصرية . وقد تم اتباع هذه 
السياسة منذ فشرة طويلة من الزمن إلا أنها لم تحقق النتائج المطلوبة» وذلك 
للأسباب التالية : ٍ 
(أ) صعوبة تكيف الأبقار الأجنبية فى البيئة المصرية بسهولة . ولذلك فقد كان 
انتشار هذه الأبقار مقصور على المزارع المتخصصة التى استطاعت توفير 
البيئة الملائمة لمعيشة السلالات الأجنبية . 

(ب) الأبقار المستوردة مرتفعة الشمن؛ ولذلك يجب استيرادها فقط باعتبارها 

(ج) رغم أن هناك جهودًا تبذل فى سبيل تهجين السلالات المصرية الخليطة من 
خلال التلقيح الصناعى» إلا أن الوعى لدى المتتجين وخصوصا صغار 
المزارعين مازال محدوداً . | 

( د) رغم أن الأبقار الأجنبية ذات إنتاج غزير من الألبان» إلا أن أسعار ألبانها 
منمخفضة لانخفاض نسبة الدهون فيها. وبذلك فهى لا تغرى المنتج الصغير 
الذى يقوم بإنتاج الألبان وبيعها طازجة . 

(ه) مازالت اللجهود المبذولة فى سبيل تحسين السلالات المحلية ونشرها قاصرة . 
فمثلاً أدت ظاهرة عدم ظهور الشياع على الأبقار الأجنبية» وظاهرة تعودها 
لهاء إلى عدم إقبال المنتج الصغير على تربية السلالات الأجنبية . 

” التنافس الشديد بين الأبقار والجاموس يجب أن يحسم لصالح السلالات الجيدة 
من الأبقار» رغم أن العكمر هو السائد» وذلك للأسباب التالية: 

ناي 


(])يقبل المستهلك المصرى على ألبان الجماموس لارتفاع نسبة الدهن فيها إلى 
حوالى ضعف النسبة الموجودة فى لبن الأبقار. وهذا يؤدى لارتفاع أسعار 
اللبن الجاموسى إلى ضعف سعر اللبن البقرى تقريباً. وهذه ظاهرة سيئة . 
فالممروف علميًا أن التغذية على ألبان منخفضة فى نسبة الدهن أفيد 
صحيا . كما أنه من المعروف علميا أن الزيوت النبائية أفضل صحيا من 
الدهون الطبيعية المنتجة من الألبان؛ ولذلك فهناك دور مهم يجب أن تقوم به 
وسائل الإعلام والإرشاد الزراعى فى هذا لمجال حتى تصبح ألبان الأبقار 
ذات أسعار متقاربة مع ألبان الجاموس . 

(ب) يستهلك الحاموس الأعلاف بمعدلات أعلى من الأبقار» حيث يستهلك 
الوحدة من اعاموس ما يعادل استهلاك ١,76‏ وحدة من الأبقار. كما أن 
معدلات النمو والتسمين لدى الجاموس أقل منها لدى الأبققار؛ ونخصوصا 
السلالات المحسنة والأجنبية . إلا أن االجاموس مرغوب أحيانا من المنتج 
الصغير ؛ لأنه يمكن أن يتحمل الجوع والتغذية على معدلات منخفضة من 
الأعلاف المركزة» وذلك بالمقارئة مع الأبقار. 

(ج) رغم أن السلالات الأجنبية والخليط من الأبقار يعطيان معدلات مرتفعة 
جدا من الألبان ومن اللحوم؛ إلا أن انخفاض أسعار ألبائها من ناحية وعدم 
توافر الخبرات الكافية فى تربيتها ورعايتها يجعلانها لا تصلح إلا فى المزارع 
المتمخصصة التى يقوم الإنتاج فيها على أسلوب علمى صحيح وتعتمد على 
تصنيع ناتجها من الألبان. 

(د) الأبقار تنتشر فى كل دول العالم» وخصوصا فى الدول المتقدمة؛ ولذلك 
فهناك أبحاث مستمرة وعلى جانب كبير من التقدم فى مجال الأبقار . أما 
الجاموس فهو ماشية محلية لا تنتشر فى الكثير من دول العالم . وأهم الدول 
المتدجة له مصر وإيطاليا والباكستان والهند والفلبين والسودان. ومعظمها 
دول نامية . والأببحاث على الجاموس فيها محدودة . 


(ه) المنتتجون المتخصصون فى إنتاج الألبان من الجاموس يقدمون تغذية مركزة 
لحيواناتهم » ولكنهم لا يقومون بتلقيحها فى الوقت المناسب » حيث يقومون 
أل 


ببيعها كحيوانات لحم فى نهاية موسم الحليب ويشترون بدلا منها الحيوانات 
حديثة الولادة التى يلاحظون أنها عالية الإدرار. ثم يتخلصون منها فى نهاية 
موسم الحليب بالذبح . وبذلك نلاحظ أن هناك اتجاهًا للقضاء على الحيوانات 
عالية الإدرار من الجاموس . 

٠‏ السلالات المحلية من الأغنام والماعز ليست عالية الإنتاج» وليست متخصصة 
فى إنتاج معين . فبعض السلالات الأجنبية متخصصة فى إنتاج اللبن» وبعضها 
متتخصص فى إنتاج الصوف أو الشعر » وبعضهاتم تهجينه ليكون ثنائى الغرض . 
وهذا ما يجب اتباعه مع السلالات المصرية . 


رابعًا : تطورإنتاج الدواجن: 

يعتبر الدجاج أهم أنواع الدواجن الموجودة فى مصرء بل وفى كل دول العالم 
تقريباً. وقد أصبح إنئاج الدجاج يعتمد على الإنتاج فى المزارع المتخصصة من 
سلالات أجنبية محسنة؛ وذلك بغرض إنتاج دجاج اللحم أو إنتاج البيض .كما أن 
هناك الدجاج البلدى الذى يتم إنتاجه فى القطاع التقليدى ( المنازل الريفية ) لونتاج 
اللحم والبيض معاً. ومعدل إنتاجيته من كليهما منخفضء إلا أن الذوق المصرى 
يستسيغ لحومه وبيضه أكثر من نظيره من إنتاج المزارع المتخصصة . 

وبجانب إنتاج الدجاج .يتم إنتاج البط والأوز. وتتنوع أصناف البط. فمنها 
البلدى والسودانى والبكينى والموسكوفى . كما أن إنتاج الأرانب أصبح يتطور 
بشكل ملحوظ . 

ارتفع إنتاج الدجاج من 7 مليون طائر فى المتوسط خلال الفترة 191/0 ١91/1‏ 
إلسى نحصو ا مليون طائر فى المتوسط خلال الفترة ١595-1994‏ :أى أنه 
تضاعف ثلاث مرات تقريبًا خلال الفترة 1141-1910 . كما ازدادت أعداد 
البط والأوز من " ملايين طائر فى المتوسط خلال الفثئرة 191/6 -/ا/91١‏ إلى نحو 
ا" مليون طائر فى المنوسط خلال الفترة 1595-1994 ,أى أنه تضاعف نحو 
خمس مرات ونصف خلال الفترة 1497-1910 . وكذلك ازدادت أعداد الأرانب 
من ؟ مليون أرنب فى عام ١41/0‏ إلى 15 مليون أرنب فى المتوسط خلال الفترة 

١1 


1١91/0 أى أن إنتاج الأرائب قد تضاعف ثمانى مرات خلال الفترة‎ , ١595-4 
.1995- 


وبلغ إنتاج كوم الدواجن نحو ١١5‏ ألف طن فى المتوسط خلال الفترة ١910‏ - 
61/17 عء ثم أشخل فى التزايد المستمر إلى أن بلغ نحو 45١‏ أل طن فى المتوسط خلال 
النترة ١995-1994‏ .أى أن إنشاج لوم الدواجن زاد إلى أربعة أضعاف خلال 
الفثرة 1995191/6 . 

وئمة تقلبات ملحوظة فى أعداد الدواجن وفى وزن المذبوحات منهاء يمكن 
إرجاعها إلى السياسات غير المستقرة المتعلقة بإنتاج واستيراد مستلزمات إنتاج هذه 
الصناعة . فأسعار الأعلاف والكميات المستوردة منها فى تقلب مستمر . كما أن هناك 
عدم استقرار فى استيراد الكتاكيث» حيث يسمح به أحيانًا ولا يسمم به أحيانًا 
أخرى. هذا وتشهد المرحلة الحالية عدم استقرار جديد فى هذه الصناعة يررجع بصفة 
أساسية إلى سياسة المنصخصة لعدد من الشركات المنتجة للدواجن » أى تحويلها من 
القطاع العام للقطاع الخاص . وتشهد مرحلة التحول هذه تحفظًا شديدا فى السياسة 
الإنتاجية لهذه الشركات. 


تطورإنتاح البيض 
بلغت قيمة إنتاج البيض فى المتنوسط خلال الفترة ١995..1494‏ حوالى 555 
مليون جنيه تمثل نحو/ا, 5/ من قيمة المنتعجات الحيوائية لمدوسط الفترة نفسها. هذا 
ولققد تطور إنتاج البيض من نحو 6 ألف طن فى عام 1916 إلى نحو 11١‏ ألف 
طن فى عام 1995 . 
خامسا :تنطورالانتاج السمكى: 
بلغت قيمة الإنتاج السمكى نحو ؟ , ١‏ مليار جنيه سنويا فى المتوسط خلال الفترة 
1545-4 تمثل نحو ؟ , 4/ من قيمة الدخخل الزراعى المصرى . 


ولاشك أن زيادة الإنتاج السمكى تعتبر مطلبا ملحاً؛ وذلك باعتبار أن الأسماك 
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مصدر مهم للبروتين الحيوانى . وتعتبر الأسماك من الأغذية التى يعجز الإنتاج 

المحلى عن الوفاء بحاجة السكان منها. 
ولقد بلغ إنتاج الأسماك نحو 407 ألف طن فى المنوسط خلال الفترة -١995‏ 

5 . وعلى الرغم من هذا الإنتاج» فقدتم استيراد نحو ١44‏ ألف طن فى عام 

5و ونحو 7١‏ آلاف طن فى عام /1191 . 
ويتم إنتاج الأسماك من عدة مصايد يمكن حصرها فى التالى : 

١‏ المصايد البحرية» وهى مصايد البحرين الأبيض والأحمر . وقد ازداد إنتاج هذه 
المصايد من نحو ١4‏ ألف طن فى المتوسط خلال الفترة ١5147/-141/0‏ إلى نحو 
6 ألف طن فى المنوسط خلال الغترة 1995-1994 . والأخير يمثل " , 7/7 
من إجمالى الإنتاج المصرى من الأسماك البالغ نحو 4٠7‏ ألف طن فى المتوسط 
خلال الفترة .١4947-44‏ 

5 مصايد البحيرات . وهناك عدة بحيرات تقسم أحيانا إلى بحيرات داخلية 
وبحيرات متصلة بالبحرء أو بحيرات مياه عذية وبحيرات مياه مالحة. 
والبحيرات الداخلية هى بحيرات ناصر وقارون ومنمخفض وادى الريان. أما 
البحيرات المتصلة بالٍحر فهى المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط والبردويل والمرة 
والتمساح . 
ولقد تطور إنشاج الأسماك من البحيرات من نحو 55 ألف طن فى المتوسط 
خلال الفترة ١9177/-141/6‏ إلى حوالى ١76‏ ألف طن فى المتوسط خلال الفترة 
1945-4 هذا ويلاحظ أن إنتاج البحيرات يمثل حوالى 5 4/ من إجمالى 
إنتاج الأسماك فى مصر خلال الفترة 1945-1995 . 

#٠‏ مصايد النيل والترع والمصارف . وكان إنتاجها يقدر بنحو١؟‏ ألف طن فى عام 
0 . وقد وصل الإنتاج إلى نحو 588 ألف طن فى المنوسط خلال الفترة 45 
17 :وهو ما يعادل /١1‏ من الإنتاج المصرى للأسماك . 

- المزارع السمكية؛ تعتبر المزارع مصدرً حدينًا لإنتاج الأسماك فى مصر. ولقد 
أخحل إنتاج المزارع السمكية فى التطور السريع بحيث إن المستقبل يبشر بتزايد 

طرق 


أهمية هذا المصدر. خصوصا فى ظل الإنتاج الكثيف للأسماك الذى يعتمد على 
تقنيات حديثة تعمل على تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة جدا. ولقد أنخذ إنتاج 
البحيرات فى التزايد السريع من /18 طنا فقط فى المتوسط لال الفترة 1/0 
717 إلى أن بلغ 54 ألف طن فى المتوسط خلال الفترة 1994 
51 .والمستوى الأخير يمثل نحو 8 , /١0‏ من الإنتاج السمكى فى مصر . 


القسم الثغالث 
تطورأهم عناصر مستلزمات الانتاج الزراعى 


يوضم الجمدول التالى التطور الذى لحق بالكميات التى تم استخدامها من أهم 
مستلزمات الإنشاج الزراعى . ومنه ينضح التطور الضخم فى الكميات والأعداد 
المستخدمة من هذه المستلزمات. وربما يفسر هذا إلى حد كبير التطورات الإيجابية 
التى لقت بالإنتاجية فى العديد من المحاصيل ٠‏ 

ورغم ذلك فإن تواضع نصيب الفدان من الآلات الزراعية (الجرارات» 
الماصدات) وكذلك من الأسمدة غير الآزوئية (البوئاسية؛ الفوسفاتية ) وهى 
أسمدة ذات أهمية قصوى لنمو النباتات» ربما يشير إلى الإمكانيات الكامئة فى 
الزراعة المصبرية وإلى إمكانية زيادة الإنتلجية والإنقاج الزرامى عن طريق توقير لزي 
من هذه العناصر والمستلزمات الإنعاجية (2)1 , 

تقدر بعض الدراسات ("أقيمة الطافة المستهلكة فى قطاع الزراعة فى عام ١51565‏ 
بئحو ”5 مليون دولار على أساس أن الطاقة المستهلكة تعادل ,٠"‏ ؟ مليون برميل 
مكافئ نفط ؛ وأن سعر البرميل فى ذلك العام قد بلغ نحو ١؟‏ دولارا. ولا يتعدى 
نصيب القطاع فى ذلك العام /١, ١19‏ من إجمالى الاستهلاك القومى من المتتعجات 
النفطية» ١‏ , 5/ من إجمالى الاستهلاك القومى من الكهرباء. وهى نسب متدئية 
تظهر أن القطاع لا يساهم إلا بنسب ضغيلة فى الاستهلاك القومى للطاقة؛ وأخذا 
فى الاعتبار المستويات العالمية لاستتخدامات الطاقة الزراعية» فإن هذا يعنى أن هناك 
إمكانيات واسعة للمزيد من استسخدامات الطاقة فى القطاع الزراعى بغرض زيادة 
الإنتاج ورفع إنتاجية الموارد الزراعية (؟ 
(1) راجع ما سبق أن ذكرناه فى ( الفشصل الأول ) حول أن نسب التسميد المصرية لا تسجاوز 1/0١‏ من 

المعدلات العالمية نحاصة بالنسبة للأسمدة البوتاسية والفوسفاتية . 
(؟) الليجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ( الاسكوا )-أساليب ترشيد الطاقة فى دول الوقليم - 

بيروت 1958 . 
نرف راجع ما سبق أن ذكرناه حول الأهمية الكبرى التى لا تزال للقدرات الحيوائية فى الزراعة الصرية . 
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جدول رقم ( 5-9 ) أهم عتاصر مستلزمات الانتاج ونصيب العدان من كل عتصر خلال الفترة 1555-1915 ) 


اعرادلة 

عند عيد الأمملة 
1 5 أب 3 1 5 
لغرارات | اخاصدات | الأزوتية عن 0 مسيم نيبي 
بالائف طن التومتلية | الوتاسية | الوراعي 
كجم | كحم | بالنيه 


لنت ناك تح اك نكمت كنت لكان نزت اكز اوكا بكجكة 1ك الئنة 1ك نكل اتن 

ات نمت كت 200 كن 1ن لكك لمكا لممن الئنة :كاه 2 1ئنة لتك الكل كلتن 

2 2 501 1ن لمك تدكا نكن القن أنقاة م 1ئك1 قلا اننا كانه 

سسا ع مد ع اسم حا اد 
37 


التتنةا ندا فتك لتنا لسكا لسدة لظ دا احدا البدا اع 22 أن ند ضُُ 


(-) بيانات غير متواقرة: 
المصدلر: جمعت وحسيت من : 
)١(‏ وزارة الزراعةء قطاع الشئون الاقتصادية» سجلات الإدارة العامة للإحصاء ‏ 
() المنظمة العربية للتتمية الزراعية. الكتاب الستوى للإحصاءات الزراعية العريية» أعداد مختلفة . 
(7) نشرات البنك الرئيسى للتتمية والاثتمان الزراعى . 
(4) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسياء أساليب ترشيد الطاقة فى دول الإقليم-بيروت 1848 . 


المصل الثالث 
الاستهلاك الغذائى والتغذية 
فى الطترة 1995-194٠‏ 


١7 


مقدمة 


تفيد دراسة تطور متوسط استهلاك الفرد من المجموعات الغذائية خلال فترة 
زمنئية» فى التعرف على التغيرات التى تحدث لهذا المنوسط. خصوص إذا ماثمت 
مقارنة تلك المتوسطات مع نظيراتها بالبلدان المتقدمة وبالبلدان النامية . ولا يكمن 
الهدف اللحتقيقى فقط فى التعرف على الكميات المستهلكة » ولكن. وهو الأهم فى 
تحديد مدى كفاية ما يحصل عليه الفرد لسد احتياجاته» خاصة بعد تحويلها إلى 
العناصر الرئيسية: سعرات حرارية وبروئين ودهون؛ وكذلك التعرف على مدى 
مساهمة كل من المنتجات النباتية والمنتجات الحيوانية فى إشباع تلك الاحتياجات 
بعناصرها الثلاثة الرئيسية . ولتحقيق هذا الهدف سيتم فى هذا الفصل التركيز على 

المحاور التالية : 

١‏ تطور متوسط استهلاك الفرد بالكيلوجرام من المجموعات الغذائية المختلفة فى 
الفترة »١14975-4‏ مع مقارئة تلك المنوسطات بنظيراتها فى البلدان المتقدمة 
والنامية. ويقدم جدول(1-7) المعلومات الخاصة بهذه التطورات . 

5 نصيب الفرد من السعرات العحرارية خلال الفثرة /٠‏ -1193» مع توضيح مدى 
مساهمة كل من المنتتجات النباتية والحيوانية؛ مع مقارئة هذا الوضم مع نصيب 


الفرد فى كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وذلك على التدحو المرضيح فى 
جدول (”37-؟). 


“ل نصيب الفرد من البروتين خلال الفترة :1995-/١‏ مع توضيح مدى مساهمة 
كل من الشجات النباتبة ولكيوائية: عم مقارلة هذا الوضع مع نصيب القرد فى 
كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية. ويعرض جدول (-”) المعلومات 
ذات الصلة بهذه التطورات . 

4- نصيب الفرد من الدهون خلال الفترة ١445-٠‏ » مع توضيح مدى مساهمة 
كل من المنتجات النباثية ة واسخيوانية» مع مقارئة هذا الوضع مع نصيب الفرد فى 
كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية . وهذا ما يوضحه جدول 3750 5) . 
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القسم الأول 
تطورمتوسط استهلاك المرد من ا ملجموعات 
العذائية المخامة 


١-الحبوب‏ : شهد متوسط استهلاك الفرد تزايدا متسارعًا خلال الفترة 1948 
5 . ولكن عند تقسيم هذه الفشرة إلى ثلاث فترات ٠1486-198؛‏ و 
9:1441-5 1995-1491 » يتضح أن النسبة المكوية لزيادة متوسط 
استهلاك الفرد فى متوسط الفترة الثانية إلى متوسط الفثرة الأولى قد بلغ 
6,١‏ . فى نحين زاد فى الفئرة الثالثة إلى الفترة الأولى حتى بلغ ./١7,5‏ وهو 
ما يوضح أن متوسط استهلاك الفرد من الحبوب كان يزيد بمعدلات سريعة خلال 
الفئرة الأخيرة . وممقارئة متوسط استهلاك الفرد من الحبوب فى مصر بنظيره فى 
كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية» نجد أن هذا المتوسط مرتفع للغاية فى 
مصر . وفى حين يتطور هذا المتوسط بين الفترات الثلاث فى مصر بسرعة كبيرة 
نلاحظ عدم وجود تغيرات كبيرة له فى المجموعتين الأخيرتين من البلدان. وفى 
كل الأحوال يوجد الكثير من الأسباب التى تجعل هذا المتوسط كبيرا جدا فى 
مصر. فمن ناحية يخفى هذا المنوسط فى طياته نسبة كبيرة من الفاقد» 
والاستخدام غير المعلن كأعلاف . ومن ناحية أخرى» يوضح الفارق الكبير بين 
متوسط استهلاك الفرد فى مصر ونظيره فى البلدان الأخرى حقيقتين» هما : 
وجود هدر كبير فى استهلاك الحبوب» وفى اعتماد الاستهلاك الغذائى فى مصر 
على الحبوب بشكل كبير . وهما الحقيقتان الكامنتان خلف انخفاض نسب 
الاكتفاء الذاتى من الحبوب فى مصر على الرغم من الزيادات الكبيرة فى الإنتاج . 

١-الدرنيات‏ : مر تطور متوسط استهلاك الفرد من الدرئيات بمرحلتين. ففى 
المرحلة الأولى زاد متوسط استهلاك الفرد فى الفترة ١94١-1985‏ بنسبة 
5.١‏ بالمقارنة بالفعرة »١1980-19٠‏ فى حين لم يزد ذلك المتوسط فى 
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الفترة١1945-19941‏ عن الفثرة الأولى إلا بنسبة ./١١,8‏ أى أنه حدث 
تراجع فى السنوات الأخيرة فى متوسط استهلاك الفرد من الدرئيات. وعلى 
الرغم من انخفاض متوسط استهلاك الفرد فى كل من البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية فى الفترتين الثائية والثالثة مقارنة بالفترة الأولى» إلا أن هذا المتنوسط 
مازال أكبر بكثير من نظيره فى مصر» مخاصة متوسط استهلاك الفرد فى البلدان 
المتقدمة. ويعكس ذلك اختلافًا فى الأتماط الاستهلاكية» حيث ميل التفضيل فى 
مصر لصالح الحبوب» وخصوصا القمح والأرز على حساب البطاطس» وذلك 
على الرغم من ارتفاع القيمة الغذائية للبطاطس» وإمكانية التوسع فى إنتاجه مع 
الحفاظ على الاكتفاء الذائئ منه . 


جدول :)١-”(‏ تطورمتوسط استهلاك الطرد فى مصر وفى البلدان المتقدمة وفى 
البلدان النامية من أهم المجموعات الغذائية بالكيلوجرام فى متوسط المترات 
م 1940 فيه :183 و1ث-14351 


حصي كد عد ل لحت ف رت د 
0 


5 التكله النلل اننا نك لنت كن 0 
ةا نه الح نكا الخكا الك 


نكن نتن نكن كنك نكن تمك 
و 0 
البثوليات ل 3301 نظ 152301 
لتطير 5 ا 0 


المساصيل لي 1 
1 :0ه الكطة اللامنكلة انفلا كله تكن لكا 


اننا عه تكلا د 
الزبيت اللبائية__ |[ ٠١.١‏ | 95 | 'ث | لك 0خ هال شلاكا 


كذ انها لك :96 الك اك 15 ننه ال 8 لتك لان ف انه 
ل 0 
-90010119 لتنا كنك قااظا لككة انلك للكنك اللككنة لكلنة اللخسنك 
ل ارقلا | ث؛يكذم |5351 | 5م | ؟لاغم | نكم 3 
يل ا 
اند اسان له ناحة ننه دية اج اناده اجا 
11 الكتانا اللكظاه نكانا لكاانة نكانة لكان لكان الكنة الفقتلك 
--225 انع انق انه لجن انتئه فنك لكك لقنل اسك 
0111-7 الكئنة مناه الكنة تكتنة الكنة الخذة اللككرةة انخاكة كنك 
909 اناب 16.390 الئة لك نا ئش لما ا 1 1 1 20 
التطور (6/ 0 
ل ]ا لل ل ف الشيايكي 5 
1 اللاتتنة كملكا كاذ الككذة الكائكة ات 
ا ' 7 85 الخلة الكنة اقكنة 

و ا 17 1 ا 


المصدر: منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة» قاعدة بيانات الموازين السلعية الغذائية . 
ملاحظات: 
)١(‏ اعتبر النقطة الفاصلة بين مكوئات أى رقم فى هذا الجدول وغيره من الجداول علامة عشرية . 
(١)الحاصيل‏ السكرية هى قصب السكر وبنجر السكر» أما السكريات فهى تشمل السكر الخام والسكر 
المكرر والعسل الأبيض والعسل الأسود والحلاوة الطحيئية والمربات والشربات . 
/ا ١5‏ 


"' المحاصيل السكرية : تعد مصر من البلدان القليلة التى يوجد فيها استهلاك 
مباشر كبير من المحاصيل السكرية»؛ تحديدا قصب السكر. وعلى الرغم من 
تراجع متوسط استهلاك الفرد من المحاصيل السكرية فى الفترتين الأخيرتين 
المشار إليهما سابقاً» إلا أن هذا المدوسط مازال أضعاف متوسط استهلاك الفرد 
فى البلدان النامية؛ حيث لا يوجد استهلاك يذكر فى البلدان المتقدمة. ومن 
الواضح أنه مع كل تقدم اجتماعى وتقدم اقتصادى سيتناقص متوسط استهلاك 
الفرد من تلك المحاصيل» إلا أنه سيظل دائما موجوذا . 

4 -السكريات : لم تتحدث تغيرات واضحة فى متوسط استهبلاك الفرد من 
السكريات؛ وبصفة أساسية السكر» بين الفترات الثلاث المذكورة. حيث ظل 
هذا اللدوسط يتراوح حول ٠١١‏ كيلوجرام. ويأتى هذا المتوسط فى مكانة وسط 
بين متوسط استهلاك الفرد فى البلدان المتقدمة ونظيره فى البلدان النامية . وعلى 
الرغم من انخفاض متوسط استهلاك الفرد من السكريات فى مصر مقارنة 
بنظيره فى البلدان المتقدمة إلا أنه يعد متوسطا مرتفعاء خصوصا أن جزءا مهما 
من هذا الاستهلاك تتم تغطيته عن طريق الواردات من ناحية؛ والبراهين الطبية 
على خطورة زيادة استهلاك السكريات من ناحية أخرى . 

-_البقوليات ؛ تمثل الزيادة الى حدثت فى متوسط استهلاك الفرد من البقوليات 
فى الفترتين الأخيرتين مقارنة بالفترة الأولى ١(‏ , 1/ و /١9,7‏ على التوالى)» 
من أكبر الزيادات التى حدثت لمتوسط استهلاك الفرد من ممختلف المجموعات 
الغذائية وهو ما يعكس أهمية البقوليات فى الاستهلاك الغذائى فى مصرء 
خصوصًا لكونها من أهم مصادر البروتين. ويعد متوسط استهلاك الفرد فى 
مصر من البقوليات دليلا على اقتراب مصر من البلدان النامية من زاوية الأنغماط 
الغذائية» مع فارق أن متوسط استهلاك الفرد فى البلدان النامية من البقوليات 
يتناقص . عكس حاله فى مصر . 

1 المحاصيل الزيتية : شهد متوسط استهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية زيادات 
كبيرة فى الفترتين الثانية والثالئة» مقارنة بالفترة الأولى /75١7 7 :/” 5 ,١(‏ 
على التوالى). وهو نتيجة للتوسع الكبير الذى حدث فى إنتاج تلك المحاصيل 
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فى الفتراث الزمنية نفسها. ونتج عن هذه الزيادة تخطى متوسط استهلاك الفرد 
فى مصر لنظيره فى البلدان المتقدمة بعد أن كان أقل من نصفهء وإن كان هذا 
اللتوسط فى مصر أقل من مثيله فى البلدان النامية التى زاد فيهاء أيضاء بين 
الفترات المذكورة. 

النضراوات : على الرغم من القفزة الكبيرة التى شهدها متوسط استهلاك الفرد 
من النضراوات فى الفثرة الثانية مقارنة بالفثرة الأولى )/١١1(‏ إلا أن هذا 
المتوسط عاد وانخفض فى الفثرة الثالئة ليقترب من الفترة الأولى مرة أخرى . 
والسبب وراء ذلك يرجع إلى أن التوسع الكبير الذى حدث فى النصف الثانى 
من الثمانينيات لم يستمر فى التسعينيات» إضافة إلى الزياذة السكانية الكبيرة . 
وعلى الرغم من ذلك؛ فمازال متوسط استهلاك الفرد من الخضراوات فى مصر 
مرتفعا للغاية مقارنة بنظيره فى البلدان المتقدمة (الذى لم يتغير تقريبا طوال 
الفترات الشلاث)»: ومثيله فى البلدان النامية (الذى تطور أيضًا بسرعة بين 
الفترات الثلاث) . 

8 الفاكهة : شهد متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة زيادات منتظمة فى كل من 
الفثرتين الشانية والغالشة مقارنة بالفشرة الأولى (/1, ؟7١/:‏ و١,77/‏ على 
التوالى). ويرجع السبب فى ذلك إلى استمرارية التوسع فى إنتاج الفاكهة 
خصوصا فى الأراضى الجديدة» وذلك مع زيادة الإتناجية» فى الوقت الذى 
تناقصت فيه العديد من الفرص التصديرية المناحة فى الأسواق العالمية. ويوضح 
الارتفاع الكبير للتوسط استهلاك الفرد فى مصر من الفاكهة مقارنة بنظيره فى كل 
من البلدان المتقدمة والبلدان النامية» أن هذا التوسع فى إنتاج الفاكهة يتم على 
أساس خاطىئع مهدر للموارد الزراعية المختلفة المتاحة» عصوصاء كما ذكر فى 
ظل عدم جود زيادات كبيرة فى الأسواق العالمية . 

4-اللحوم : تعسد الزيادات التى حدثت لمدوسط استهلاك الفرد من اللحوم فى 
الفترتين الشانية والثالشة (5,6/» و ؟,8/)» مقارنة بالفترة الأولى» والتى 
تركزت أساسا فى اللحوم البيضاء» غير كافية بأى معيار للاقثراب من 
المتوسطات العالية . فمع التسليم بأن متوسط استهلاك الفرد من اللحوم كبير 


ال 


جدا فى البلدان المتقدمة إلى درجة الإسراف حيث وصل إلى حوالى 8١‏ كيلو 
جرام سنوياء إلا أن مقارنة متوسط استهلاك الفرد من اللحوم فى مصر مع نظيره 
فى البلدان النامية مازالت فى غير صالحه . ففى الفثرة الأولى ١1986 8١‏ » كان 
متوسط استهلاك الفرد فى مصر والبلدان النامية متقاربا عند حوالى ١6‏ 
كيلوجراما. بينما قفز هذا المتوسط فى البلدان النامية إلى ما يقرب من 
؟ اكيلوجرام لم يزد فى مصر عن ١1,6‏ كيلوجرام. وبالطبع سينعكس ذلك 
على مدى مساهمة المنتجات الحيوائية فى حصول الفرد المصرى على السعرات 
الخرارية والبروتين والدهون من أصول حيوائية . 

٠-الدهون‏ الحيوانية : يشهد متوسط استهلاك الفرد من الدهون الحيوانية تراجعا 
كبيراء حيث بلغ معدل التناقص حوالى الثلث فى الفترة الثالثة مقارئة بالفترة 
الأولى. وعلى الرغم من انتخفاض هذا المتوسط عن نظيره فى البلدان المتقدمة» 
إلا أن ذلك يشكل مشكلة بسيطة » خمصوصا مع الاكتشافات العلمية المتوالية عن 
مدى خطورة هذه الدهون على الصحة العامة. وهو ما يتضح فى تزايد أمراض 
القلب وغيرها فى البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية » ويظهر أثره أيضًا فى 
تراجع متوسط استهلاك الفرد من الدهون الحيوانية فى البلدان المتقدمة بصورة 

١-الألبان‏ : تراجع متوسط استهلاك الفرد من الألبان خلال الفترتين الشانية 
والثالئة مقارنة بالفترة الأولى (6 ,"1/» و 5 ,54/ على التوالى). وعلى الرغم 
من أن نسب التراجع مسحدودة إلا أن مقارنة الكميات المطلقة لمتوسط استهلاك 
الفرد فى مصر مع البلدان المتقدمة توضح محدودية استهلاك الفرد المصرى من 
الألبان حوالى 78 كيلوجرام مقارنة باستهلاك نظيره فى البلدان المتقدمة والذى 
بلغ ٠١٠١‏ كيلوجرام أى أقل من السدس . وحتى بمقارنة متوسط استهلاك الفرد 
من الألبان فى مصر مع مثيله فى البلدان النامية» يتضح أنه على الرغم من ارتفاع 
متوسط استهلاك الفرد المصرى فى الفترة الأولى من ٠9,‏ كيلوجرام فى مصر 
مقارنة ب ” ,70 كيلوجرام فى البلدان النامية فى الفترة نفسهاء إلا أن متوسط 
استهلاك الفرد فى البلدان النامية قد وصل إلى 4٠ ,٠‏ كيلوجرام فى الفثرة الثالثة 
4951-0١‏ مقارنة ب7 ٠7,‏ كيلوجرام فى مصر. وهذا تطور غير محمود 
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حيث إن الألبان من أهم مصادر البروتين الحيوانى رخيصة الثمن نسبيا مقارنة 
بالمصادر الأخرى . 


١١‏ السيض : على الرغم من التزايد الذى طرأ على متوسط استهلاك الفرد من 
البيض فى الفشرة الثانية مقارنة بالفثرة الأولى (5 ,74/)» إلا أن هذا المتوسط 
عاد ليقترب فى الفثرة الثالثة من مثيله فى الفترة الأولى » حيث لم يزد متوسط 
استهلاك الفرد على ؟, ؟ كيلوجرام كمتوسط عام فى إجمالى الفترة . وبمقارنة 
متوسط استهلاك الفرد من البيض فى مصر مع مثيله فى كل من البلدان المتقدمة 
والبلدان النامية» يأتى متوسط استهلاك الفرد المصرى فى المؤخرة» حيث يقل 
عن نصف استهلاك الفرد فى البلدان النامية وأقل من سدس استهلاك الفرد فى 
البلدان المتقدمة , 

1 الأسماك : من المعروف أن الأسماك من أهم وأفضل البدائل للحصول على 
البروتين من مصادر حيوانية» عوضا عن اللحوم التى يوجد نقص حاد فى 
متوسط استهلاك الفرد منها. وعلى الرغم من وجود زيادة مشجعة فى النصف 
الشانى من الشمائينيات بالمقارئة بنصفها الأول (؟,76/)» إلا أن متوسط 
استهلاك الفرد من الأسماك عاد للتناقص فى التسعينيات بحيث لم يزد على 
كيلوجرام سنويا. وإذا ما قورن هذا المتوسط مع نظيره فى كل من البلدان 
الملتقدمة والبلدان النامية» سنجد أن استهلاك الفرد من الأسماك قليل للغاية. 
فبينما بلغ هذا امتوسط فى البلدان النامية ١١‏ كيلوجراما كمتوسط لفترة 
التسعينيات » وصل نظيره إلى ما يزيد عن 7 كيلوجرام فى البلدان المتقدمة » 
وهو الأمر الذى يوضح محدودية االجهود المبذولة لزيادة الإنتاج من الأسماك» 
خصوصا فى ظل زيادة الواردات لإشباع احتياجات السوق المحلى . 


القسم الثانى 
نصيب العرد من المحتوى الغذائى للمجموعات الغدائية 


نصيب الطعرد من السعرات الحرارية 
من المهم التأكد عند دراسة وتحليل تطور نصيب الفرد من السعرات أن هذا 

الغذائية. ومن اللعدول الرسشيرية ”5 يمكن استسخلاص عاد من الملاحظات المهمة. 

وذلك على النحو التالى : 

١‏ كان نصيب الفرد اليومى من السعرات فى متوسط الفثرات الثلاث أعلى من 
المعدلات العالمية "٠ ٠(‏ كالورى/ يوم)» بل إنه يزيد فى التسعينيات 5١5510‏ 
كالورى) عن نصيب نظبره فى البلدان المتقدمة (701” كالورى)» كما يزيد 
بفارق كبير عن مثيله فى البلدان النامية (665؟ كالورى ) . 

١‏ بيئما يحصل الفرد على السعرات فى مصر أساسا من المنتتجاث النباتية بدرجة 
متزايدة تقترب من 14 فى التسعيئيات» لم ترد هذه السبة على 17/ فى 
البلدان المتقدمة وعلى 84/ فى البلدان الئامية. وعلى الرغم من اقتراب مساهمة 
المنتتجات النباتية فى نصيب الفرد من السعرات فى كل من مصر والبلدان الثامية 
فى أوائل الثمائينيات إلا أن هذه النسبة كانت تدزايد فى مصر وتتناقص فى 
البلدان النامية . ويتضح من ذلك طبعا تراجع مساهمة المتتجات الحيوانية فى 

٠‏ تتزايد مساهمة كل المجموعات الغذائية فى نصيب الفرد من السعرات فى مصر 

؛- تمئل الحعبوب المصدر الرئيسى للسعرات بالنسبة للفرد المصرى» حيث تزيد 
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مساهمتها عن ثلثى نصيبه من السعرات» فى حين تقل هذه النسبة عن الثلث فى 
البلدان المتقدمة , 


نصيب الطرد من البروتين 

يبلغ المنوسط المتعارف عليه عالميا لنصيب الفرد من البروتين مابين ٠١١4‏ 
جرام يومياء مع ملاحظة أن نصفها يجب أن يأتى من مصادر نباتية والنصف الآخر 
من مصادر حيوانية» وذلك لاختلاف الأحماض الأمينية الموجودة فى كل من 
المصدرين» والتى يحتاج الجسم إليها جميعا. لذلك من المهم» إبداء الملاحظات 
التالية استنادًا إلى بيانات جدول ( "3" ) : 
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(*-1) ؛ تطورمتوسط نصيب الغرد اليومى من السعرات فى مصر وفى البلدان 
المتخدمة وفى البلدان النامية من أهم المجموعات الغذائية بالكيلوجرام فى متوسط 


الطترات 1980-8١‏ و45-:199 ول- 1955 


سس 557 ا 


اا لحل بككنكة لتنا كنك كنك لكككتنا نكت اللككنة التدكنة لاتقكنة 
لل | ا | 
م ه14 لان |..ه؟١‏ | كلسلة التحنكا 6 أءده"”١‏ ةا 
7 ب 1 1 

0ك ب إساساحشات 0 
ا ا ا 2 91 
السكريات 0 9515 تدكا حكن قنك 7 
الطور (50] 200 تله اكد للك تنه لكلكنها لاقمل 


[التطور (90) 0 1106 1 ل ا 0-0 لق 
: ات 
ا ب ل اج ا د 
الزييث اللياتية____[51.1؟ 51.1 ١14.5|‏ للق 0 
لتطور (50) لالكنة نكناة لكن8 لكنقكةا لاتكقة لككد لكلقققا نانفل 
الفضراوات لاننالاك تنه نالف لكنناةا لانن16ة! كلت 
لتطين (56] 60 ع 81501 لالفل 
ههه ١:‏ 2 نه ننس كه ا 
التطور (96] تا ل ل ا كنك 
للميم ا 1" 994 إن" لاط إ١‏ م |50 نت كلكا 
اكطاقة_اإصنيط ]اخ ب لكلكا كلك 
--59199990 5 كنض ا اتلك لحن 3150 1570 لانن 
> ممم ا 000 5 
ةا ا ا ا ا 20 
3375 اااكدها كنك لمك انان اسان كلق اانه سا8 اشضكك 
ها انعد اد 5 نك كنك نك انك ار لق 
لتطور. (0/ تلطه اكرلق ا ام هم 


ا ا 0 
1:07 اده ضيه لعانة اه له كلك ا ات قا اك 
17 ااا اناك ااه لجنا تن كناك ااانه شاه للد تنك 


0 َم 2 

_ ا عدا ا ا 53 0 1 0 1 
2-2 ا 1 0 تكسسقنة 5 ا 0 ل يد 
)00 لسققة القسمنًا لدع إ6لءة ا 16 


كته كنك ننه احتلكان 
الإنتاج النبات 
الإنتاج الحيواني 


اكه 1ه 
الا يا لانن 15500 كلك 
8 198:50 551 185 رانن6 8:50 لانم 550ل 900650 نال 2 


المصدر : منظمة الزراعة والأغذية» الأم المتحدة» قاعدة بيانات الموازين السلعية الغذائية . 
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جدول (9-؟) : تطورمتوسط نصيب العرد اليومى من البروتين بالجرام فى مصر 
وفى البلدان المتقدمة وفى البلدان الئامية من أهم المجموعات الغذائية 
بالكياوجرام فى متوسط الفترات 1910-1١‏ 1-419 -:199 و41 1991 
اسسسسسييايت | ل 
1م1711 لنت لذنلا لنكذا لتكنة لذتال] لككذا لنتكة لذتتنا تكن 
نقد ا ا 


5 20 الت ا ان ام ا 0 
فيك ]ا ام آمب ]| 0 


لنكقة نكلنة نكللة لاثقلة تكتنك ااتنك 


البشوليات_ اا ىك نت أحه |0 9 افلا سك كك كلك 
لكلنة قله كنا ئلا كاك ككل 


522-22 ل كنك نكن الك اكد اك لك كك 
قله نكفنة 88300 اكئنة لكائنة ناتكانة لانكنة لكنكلة لكقشئنة 


كسد لاجس كه 11 لكان لاه لان لاتكاك 

اتات | || 
5 83590 1ك 
كانه لالكنة لقننة 


02 ااه كن اكنااةا لكاان كه 

ااا يي ست ا 
771 ااا كتكنة لتنقها نكلكنة تاتئنة تكتانة لكتنكل 
دوع ا 


>9 لكان ككل 

90901107 تكله كذ بككلة 

عه صنة___ _ إلى إلى الضاكه 

0 الا اكتكنة نكتككك 

ا تحت 0 ل 


نا كنا لكان كلا 


لله ئها لقا ل5قا ا اناما 
لعنكة لاتقلة لشاكة نكتنك لكنئكة لكننة لكتئلة 

مع 305 لك 11110 لقن لكنة نا كع كه 
الإجمالى 2-2-2222 | 1805 8215 15350 35035[ أكةة كله أم.نة [4كمة_| 
1 نانالة نتكلة نقللة لكلتلة نفلك قنك ليله للها كلق 
من الإنتاج الثباتي_______ ا 1 1 
لتر (56]____ ا ا 1 للكت اكز لفن لكت 
الإنتاع الحواني ا كا ا 11 لكت للك شت لل ب ييا 

]| 3 لقذلة أكانة انالة نكنكا للائلة نكننة لقنن 
1ه تنه 115 550 ل 
إتصيب الإنتاج الحيواني (90] 9 ]111 10 01 ال 


المصدر : منظمة الزراعة والأغذية» الأم المتحدة» قاعدة بيانات الموازين السلعية الغذائية . 
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-١‏ إن مصر تأتى فى مكانة متوسطة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة من حيث 
حصول الفرد على نصيبه اليومى من البروتين» وإن كان نصيبه مازال أقل بقليل 
عن الحد الأدنى المطلوب؛ -حيث وصل إلى /801// فى المتوسط لفترة 
التسعيئيات . 

١‏ لم تتعد مساهمة المنتجات النباتية نصيب الفرد على نصيبه اليومى من البروثين 
لسبة 9/0 فى البلدان النامية» وتقل إلى نسبة 54/ فى البلدان المنقدمة؛ بينما 
تزيد هذه النسبة على 85/ فى مصر . وهو ما يعكس اعتماد الفرد المصرى على 
المتتجات النباتية فى حصوله على البروئين بشكل أكبر من الوضع فى البلدان 
النامية والبلدان المتقدمة . ومن جهة أخرى» يلاحظ عدم تغير نسبة مساهمة كل 
من المنتعجاث النباتية والحيوانية فى نصيب الفرد المصرى من البروتين بين الفترات 
الكلاث . 

٠‏ تمثل ابوب المصدر الأساسى لعصول الفرد على نصيبه من البروئين» وذلك 
بنسبة متصاعدة بين الفترات الغشلاث . وإذا ماتذكرنا أن هذا القول ينطبق أيضمًا 
على نصيب الفرد من السعرات» لاتضح لنا أن الحبوب هى أهم المجموعات 
السلعية الغذائية فى مصر . 


تصيب المُرد من الدهون 
يبلغ احتياج الفرد من الدهون فى الملتوسط حوالى ٠١٠١‏ جرام يوميًا. وعلى 
خحلاف الوضع مع السعرات الحرارية والبروتين» لا يمكن الاعتداد بهذا ا متوسط 
على إطلاقه» حيث تختلف الاحتياجات باختلاف عوامل متعددة» من أهمها 
الطقس . فمع انخفاض دربجة الحرارة تتزايد الحاجة إلى طاقة مكثفة غالبا ما تستمد 
من الدهون . لذلك يكن اعتبار أن 6١‏ جراما يوميا يعد نصيبا مناسبا فى البلاد 
متوسطة الحرارة مثل مصر. وبتسحليل بيانات جدول (5-7)م الوصول إلى 
الملاحظات التالية . 
-١‏ انخفاض المتوسط اليومى من الدهون للفرد المصرى حتى بالمقارنة بالملتوسط 
المقترح مع اقترابه من نظيره فى البلدان النامية . أما فى البلدان المتقدمة فإن هذا 
المتوسط يتمخطى بكثير الاحتياجات المطلوبة , 
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١‏ فى حين يتزايد المتوسط اليومى للفرد من الدهون فى البلدان النامية» يتناقتص 
هذا المتوسط للفرد المصرى بين الفترات الثلاث. فبعد أن كان النصيب اليومى 
للفرد المصرى أعلى بكثير من نظيره فى البلدان النامية فى الفترة الأولى» نجد 
أنهما تقاربا إلى حد كبير فى الفترة الثالثة . 

تعد الزيوت الثباتية والحبوب والدهون الحيوائية بالترتيب أهم مصادر حصول 
الفرد المصرى على احتياجاته من الدهون فى الفترات الثلاث . وباستثناء الحبوب 
التى تتزايد مساهمتها فى نصيب الفرد من الدهون» يلاحظ أن مساهمة كل من 
الزيوت النبائية والدهون الحيوانية تنافصت بين الفتراث الثلاث . 

5 تمثل المنتجات النباتية المصدر الأساسى لحصول الفرد على احتياجاته اليومية من 
الدهون فى مصرء وبدرجة أقل فى البلدان النامية» فى حين أن مساهمة لكل من 
المنتسجات النباتية والحيوانبة تتقارب فى البلدان المتقدمة . 

فى هذا الصدد يجب ذكر أنه على الرغم من انخفاض نصيب الفرد من الدهون 
فى مصر عن الاحتياجات الطبيعية» إلا أنه يجب التأكيد على أن ارتفاع مساهمة 
المنتتعجات النباتية فى هذا النصيب هى ظاهرة إيجاببة من الناحيتين الصحية 
والطبية. وذلك على عكس الوضع فى البلدان المتقدمة؛ وإن كانت برودة 
الطقس فى البلدان المتقدمة قد تكون مبررا لبعض ارتفاع مساهمة المنتتجات 
الحيوانية فى نصيب الفرد من الدهون . 


جدول (4-9): تطور متوسط نصيب الغرد اليومى من الدهون بالجرام فى مص روطى 
البلدان المتقدمة وفى البلدان النامية من أهم المجموعات الغذائية بالكيلوجرام فى 
متوسط الخترات +١‏ -1940 وكلم -:199 و1-91وؤوا 


الشتنة الذتكة كلقا 
“مهمه له عد حك كا كه سس ل 0 
ا 0ك لكا 
ا ا ل ا ا ا ا 
التطور (70 لاتكنة 10ننن8 لكاكنة لتقن لكلكن8 لكنكنة اكنكنة لكنن8 1 طّ 
المحاصيل السكرية_ ١| 1١‏ 0ن آات ‏ آي إكي ‏ طئ شا ليما 
التطور (50) 0 7٠٠.١80‏ 100001 | ادا الك ننس كما اما 
سهد نكا تاه كوم كار اجااا تتا اراك ا الا الكتكاككر 

تتكس كر ات اككاكار ْ 
1 الابما 


فنك لمن مم ب عه و0 . 


1 1 


الزييث الا نكا ته كنك ادكه كناك بنك الراك 1م تك 
لس ]لظ شاظا ا 


3 _ لماك يا 


شوك ننه كلك نئلة كنك 
ناماه لاحتدقا اكه انك 


كنك اه لخت جر لك ل 2 
اوج ا ا 
8 81315 نكن 59979 نه أ يك ادك 6 

ا 8300 ماتتن85 نكقلن8] كلكلا لقنن انق 

7 1 8 


يي سسا 


_- ا ا 
135 اناك 133 
ص 2 الحا ا 535 8003010 351 0 


المصدر: منظمة الزراعة والأغلية؛ للأم المتحدة؛ قاعدة بيانات الموازين السلعية الغذائية. 
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القسم الثالث 
الأيعاد الجغرافية والدخلية للاستهلاك الغذائى 


نناقش فى هذا القسم تقديرات متوسط استهلاك الفرد من المجموعات الغذائية 
المختلفة فى أقاليم الريف والحضرء وعلى مستويى الإنفاقين الأدنى والأعلى فى كل 
منهما . 
والأسلوب الذئ:استخام فى تقدير متوسط استهلاك الفرد من المجموعات 
الغذائية سواء فى أقاليم الريف والحضر وعلى مستوبى الإنفاق فى كل منهماء 


يتلخص فى اللنطوات التالية : 
١‏ استتخدام متوسطات استهلاك الفرد من المجموعات الغذائية كمتوسط للفترة 
.١15955-‏ 


تحديد نصيب كل إقليم من أقاليم الريف والحضر من الاستهلاك من كل 
مسجموعة غذائية اعتمادًا على الاستهلاك فى كل إقليم والإنفاق عليه لكل من 
المجموعات الغذائية فى ببحث ميزائية الأسرة فى ١515/6‏ . 

٠“‏ ثم تقدير عدد السكان فى كل إقليم كمتوسط للفترة 1197-55» مع العلم أن 
متوسط عدد سكان الجمهورية فى تلك الفترة يقدر ب , ٠١‏ مليون نسمة ١‏ 

4 - بعد ذلك تم قسمة الاستهلاك من كل مجموعة غذائية فى كل إقليم على عدد 
سكان كل إقليم» وبذلك تم تقدير متوسط استهلاك الفرد فى كل إقليم . 
وقد اتبع نفس الأسلوب فى توزيع الاستهلاك على مستويين للونفاق ( أعلى 

وأدنى ) فى كل من الريف والحضر . وسيتم فى هذا القسم تخطية المحورين التاليين: 

١‏ - تحليل متوسط استهلاك الفرد فى كل من إقليم الريف والحضر من المجموعات 
والبيانات ذات الصلة بهذا التحليل معروضة فى جدول( 07 ). 
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١‏ متوسط استهلاك الفرد على مستويى الإنفاق (الأدنى» والأعلى ) فى كل من 
الريف والحضرء من المجموعات الغذائية المختلفة» مع المقارنة بمتوسط استهلاك 
الفرد على مستوى الجمهورية. وهذه التقديرات معروضة فى جدول (5-37). 


أولا ؛ الااستهلاك على مستوى الاقليم : 
فى البداية سيتم تحديد مدى اقتراب متوسط استهلاك الفرد من كل مجموعة 

غذائية فى كل إقليم من المنوسط العام على مستوى الجمهورية» كما سيتم التعرف 

على الأقاليم التى توجد بها زيادة أو نقص عن المتوسط العام . 

١‏ الحبوب : على الرغم من ارتفاع متوسط استهلاك الفرد على مستوى الجمهورية 
من الحبوب 7, 46 ؟ كيلوجرام؛ بالمقارنة بنظيره فى البلدان المتقدمة والنامية» 
كما ذكر من قبل فى القسم الأول من هذا الفصل» إلا أن متوسط استهلاك الفرد 
على مستوى الأقاليم لم يقترب من هذا المتوسط أو يتعده إلا فى كل من ريف 
وحضر الدلثاء وريف ويحضر الحدود» والقاهرة والقناة. وبذلك ينضح أن 
انخفاض متوسط استهلاك الفرد من الحبوب عن المتوسط العام لا يوجد إلا فى 
ريف وحضر شمال وجئوب الصعيد. ويظهر هذا الانخفاض أوضح ما يكون 
فى ريف جنئوب الصعيد الذى يقل بأكثر من ٠١‏ كيلوجرام عن المتوسط العام . 

” الدرئيات : ينضح من متوسطات استهلاك الفرد من الدرئيات على مستوى 
الإقليم» أنها لم تتعد المتوسط العام 4,1 ؟ كيلوجرام) إلا فى ريف وحضر 
الدلتاء والقاهرة؛ والقناة. وكان أقل متوسط استهلاك للفرد فى ريف جنوب 
الصحيدء يليه ريف شمال الصعيد» لم حضر جنوب الصعيد. وهذا الوضع 
مشابه إلى حد كبير لتوزيع متوسط استهلاك الفرد من ابوب . 

المحاصيل السكرية : يتضح من متوسطات استهلاك الفرد من المحاصيل السكرية 
عدم ارتفاع أى من تلك المتوسطات عن المتوسط العام (, 4 7 كيلوجرام) إلا فى 
أقاليم ريف وحضر شمال وجنوب الصعيد. ويرجع السبب فى ذلك إلى أن 
تلك الأقاليم هى الأماكن الأساسية لإنتاج قصب السكر . 

4 السكريات : يظهر من منوسطات استهلاك الفرد من السكريات ارتفاع متوسط 
الفرد من السكريات فى أقاليم الحضرء حيث يرتفع متوسط استهلاك الفرد من 
السكريات عن المتوسط العام (5,4 ” كيلوجرام) فى كل أقاليم الحضرء ويقل 
فى كل أقاليم الريف» ماعدا ريف الحدود؛ عن المتوسط العام . 

ال 


ا5١‎ 
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حجدول (0-5) متوسط استهلاك العرد من المجموعات القذائية فى الأقائيم اللختلنة فى 


ةع 


د 


يان 
1 


المصدر : منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة_قاعدة بيانات الموازين السلعية الغذائية ‏ 
الجهاز المركزى للتعيئة العامة والإحصاء كتاب الإحصاء الستوى ‏ ستوات مختلقة ‏ 
الجهاز المركزى للتعيئة العامة والإحصاء _ كتاب ميزانية الأسرة 1485/46 . 


البقوليات : على الرغم من عدم وجود فروق كبيرة بين منوسطات استهلاك 
الفرد من البقوليات فى غالبية أقاليم الريف والحضر مقارنة بالمتوسط العام ١0‏ .6 
كيلوجرام): إلا أن متوسط استهلاك الفرد من البقوليات مرتفع بدرجة ملحوظة 
فى كل من ريف وحضر -جئوب الصعيد» والحدود. ويرجع ذلك إلى تركز إنتاج 
البقوليات فى تلك الأقاليم » وكذلك ارتفاع الأهمية الاستهلاكية للبقوليات فى 
تلك الأقاليم . 

1 المحاصيل الزيتية : تتقارب متوسطات استهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية فى 
غالبية الأقاليم من المتوسط العام (4 , 4 كيلوجرام) ماعدا فى الفئاة وبدرجة أقل 
فى القاهرة» اللتين يرتفع فيهما متوسط استهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية . 
وهنا يجب ملاحظة أن استهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية لا يشكل عموما 
أهمية كبيرة فى الخريطة الاستهلاكية . 

/- الزيوث النباتية : على الرغم من عدم ارتفاع متوسط استهلاك الفرد على 
مستوى الجمهورية ٠(‏ 85 كيلوجرام) من الزيوت» قياسا با متوسطات العالمية) 
إلا أن هناك عددًا من الأقاليم التى ينخفض فيها متوسط استهلاك الفرد عن ذلك 
المتوسط» خصوصا فى إقليمى ريف وحضر جئوب الصعيد . 

8 النضراوات : باستثناء إقليم ريف وحضر كل من شمال وجئوب الصعيد» 
يلاحظ أن متوسط استهلاك الفرد من الخضراوات مرتفع في كل الأقاليم عن 
اللنوسط العام ١74,7‏ كيلوجرام ). ويزيد ذلك المنوسط بصورة كبيرة للغاية 
عن الموسط العام فى القناة» وحضر الدلتا والقاهرة» وذلك لتركز إنتاج 
الخضراوات فيها أو لقربها من أماكن الإنتاج وارتفاع القدرة الشرائية خصوصا 
فى إقليمى القناة والقاهرة » وهذا عكس الوضع فى شمال وجنوب الصعيد . 

4 الفاكهة : على الرغم من الارتفاع الكبير لمتوسط استهلاك الفرد على مستوى 
الجمهورية من الفاكهة ١(‏ ,/91 كيلوجرام) فياسا إلى المقاييس العالمية» إلا أن 
ذلك لم ينتج إلا عن الارتفاع الكبير والواضح لمتوسط استهلاك الفرد فى القناة 
وحضر الدلتا والقاهرة والحدود» فى الوقت الذى ينخفض فيه متوسط استهلاك 
الفرد من الفاكهة فى أقاليم شمال وجنوب الصعيد فى كل من الريف وا حضر 
بفارق كبير عن المتوسط العام . ش 
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٠-_اللحوم‏ : يتضح من متوسطات استهلاك الفرد من اللحوم (الحمراء والبيضاء) 
وجود تباينات واضحة بين الأقاليم المختلفة قياسا إلى المنوسط العام (1, ١1‏ 
كيلوجرام). فمن ناحية نجد أن تلك المتوسطات متقاربة فى أقاليم الريف» 
باستغناء الحدود» وأنها أقل بنحو 7-7 كيلو عن المنوسط العام. ومن ناحية 
أخرى يلاحظ أن كل المتوسطات مرتفعة عن المتوسط العام فى أقاليم الحضر» 
ماعدا إقليمى جئوب الصعيد والحدود. 

١١‏ الدهون الحيوانية : يتضح من متوسطات استهلاك الفرد من الدهون الحبوانية 
أنه وباسدئناء أقاليم ريف وحضر كل من جنوب الصعيد والحدود؛ فإن 
المتوسطات فى باقى الأقاليم متقاربة مع المتوسط العام (5 , ؟ كيلوجرام)» وإن 
كان المتوسط بوضوح فى كل من إقليمى القئاة والقاهرة . 

الألبان : على الرغم من أن إنتاج الألبان ينم أساسا فى المناطق الريفية» وعلى 
الرغم من أن متوسط استهلاك الفرد من الألبان على مستوى الجمهورية 
(5 , 7" كيلوجرام)»؛ أقل بكثير من المنوسطات العالمية» إلا أنه من الواضح أن 
الاستهلاك يتركز بوضوح فى أقاليم القاهرة والقناة اللتين يتضاعف فيهما 
متوسط الاستهلاك للفرد عن المتوسط العام, مع انخفاض واضح لمتوسط 
استهلاك فى باقى الأقاليم خصوصا فى ريف كل من شمال وجنوب الصعيد» 
ثم فى ريف الدلنا . 

١7‏ البيض : مثل الوضع مع الألبان» يتضح أنه على الرغم من انخفاض متوسط 
استهلاك الفرد على مستوى الجمهورية من البيض ١(‏ ,؟ كيلوجرام) بشدة 
بالقياس إلى المتوسطات العالمية» إلا أن الأخطر من ذلك هو وجود فروق كبيرة 
بين متوسطات الاستهلاك على مستوى الأقاليم الختلفة. ففى حين يزيد 
متوسط استهلاك الفرد فى أقاليم القناة والقاهرة والدلتا والحدود عن المنوسط 
العام , ثمة انمخفاض ملحوظ فى متوسط استهلاك الفرد فى باقى الأقاليم ( أى 
ممختلف أقاليم الصعيد ) عن المتوسط العام . 

8 الأسماك : باستثناء أفاليم القناة والقاهرة وحضر الدلتا وحضر الحدود التى 
يرتفع فيها متوسط استهلاك الفرد من الأسماك عن الدوسط العام 

ينل 


("كيلوجرام) خصوصا فى القناة» يلاحظ أن متوسط استهلاك الفرد من 

الأسماك منخفض فى باقى الأقاليم» خصوصا فى أقاليم ريف وحضر شمال 

وجنوب الصعيد . 

من الاستعراض السابق لتقديرات متوسطات استهلاك الفرد فى أقاليم الريف 
والحضرء يمكن استتخلاص عدة نتائج أهمها ارتفاع مستوى استهلاك الفرد فى القئاة 
والقاهرة» وحضر الدلتاء بالمقارنة بباقى الأقاليم» مع إغفال إقليمى الحدود لقلة 
عدد سكانهما. كذلك من الواضح وجود فجوة كبيرة بين متوسط استهلاك الفرد 
فى كل من الريف وال حضر لصالح الحضر»؛ هذا على الرغم من أن إنتاج تلك السلع 
يتم أساسًا فى الريف . 


ثائيا : اللاستهلاك على أساس مستويات الإنماق : 

تم تقسيم مستويات الإنفاق إلى أربعة مستويات؛ اثنان فى الريف واثنان فى 
الحضر» وذلك على أساس متوسط إنفاق (دخل) الفرد فى المسدويات المختلفة فى 
كل من الريف والحضر. وفيما يلى نسب السكان فى كل من تلك المستويات إلى 
إجمالى سكان الجمهورية : 

مستوى الإنفاق الأدنى فى الريف /7/ 

؛ه مستوى الإنفاق الأعلى فى الريف 77/ 

مستوى الإنفاق الأدنى فى الحضر /١/‏ 

له مستوى الإنفاق الأعلى فى الحضر ١‏ 7/ 

والمستهدف فى هذا الجزء هو تحديد متوسطات الاستهلاك من المجموعات 
الغذائية فى كل من مستويات الإنفاق الأربع» بالإضافة إلى مقارئة الأنصبة من 
السعرات والبروتين والدهون فى هذه المستوياث المختافة . 

يبرز جدول (-1) التباينات والاختلافات الموجودة بين مستويات الإنفاق 
الأربعة» وكذلك بينها وبين المتوسط العامء وذلك فيما يتعلق بمتوسط استهلاك 
الفرد من المجموعات الغذاتية المختلفة . 


ل 


١_الحبوب‏ : يقل ما يحصل عليه الفرد من الحبوب عن الحبوب فى مستويى 
الإنفاق الأدنى فى كل عن الريف والسضر من المتوسط العام أى أن حوالى 
7 من السكان يحصلون على أقل من المتوسط العام من الحسبوب. ولكن 
يجب هنا إعادة التذكرة بأن متوسط ما يحصل عليه الفرد فى مصر من الحبوب 
مرتفع للغاية إلى حد أن ما يحصل عليه الفرد من الحبوب فى مستويات الإنفاق 
الدنيا أعلى من المتوسطات العامية . 

” - الدرنيات : لا يمكن رصد اختلافات حقيقية بين متوسطات الاستهلاك من 
الدرئيات فى مستويات الإنفاق المختلفة عن المتوسط العام (/1, 5 ؟ كيلوجرام)» 
حيث يتراوح التباين لتلك المتوسطات من ”7, "71 كيلوجرام فى مستوى الإنفاق 
الأدنى فى الريف إلى ١6,8‏ كيلوجرام فى مستوى الإنفاق الأعلى فى الحضر . 
وهى فروق غير جوهرية . 

“- المحاصيل السكرية : يقترب متوسط استهلاك الفرد من المحاصيل السكرية فى 
مستوبى الإنفاق الأعلى فى الريف والإنفاق الأدنى فى الحضر من المتوسط العام 
١5 ,4(‏ كيلوجرام)» فى حين ينخفض عن ذلك المتوسط العام فى مستوى 
الإنفاق الأدنى فى الريف» ويرتفع ارتفاعا كبيرا عنه فى مستوى الإنفاق الأعلى 
فى الحضر. وعموما يمكن القول إن هناك انخفاضًا فى مستويى الإنفاق فى 
الريف لمتوسط استهلاك الفرد عن المتوسط العام؛ أى أن /7١‏ من السكان 
يحصلون على نصيب أقل من المتوسط العام . 

8-السكريات : ينضح من متوسطات استهلاك الفرد من السكريات أن كل 
مستويات الإنفاق يقل فيها متوسط الاستهلاك من السكريات عن المتوسط 
العام؛ ماعدا فى مستوى الإنفاق الأعلى فى الحضر» أى أن حوالى 9 1/ من 
السكان يقل استهلاكهم من السكريات بدرجات مختلفة عن المتوسط العام . 


جدول (*-): متوسط استهلاك الفرد من المجموعات الغذائية كستويى الإنمافقين 
الأدتى والأعلى فى كل من الريف والحضر فى متوسط العطثرة 1995-5٠‏ بالكيلوجرام 


1 
١ 


مستوي الإلفاق | مستوي الإنفاق أمستوي الإنفاق | مستوي الإنفاق 
الأدنى الأعلى | الأدنى الأعلى 


الغذائية 


520 
و 
ع- 
ع 
ع | خا 
07 
ا 


: 
.: 


1 


0 
ع]| 1 
اغا 


ع 
5 
ب 


ل 
م 
ع 
١‏ 
ا 6 
أ كت | حت | مت _- - 1 
+ إعغة]عة| 2 3 
1 


3 
> 
_ 
5-1 

ىأ مه 
: 
|أ ع | عا | 


| 


2 
-_ 
5 
و 
- 

- 
حم 


- 
| .| <|» 5 
ل أعن م 
6م 
و 
حمر 
و 
ج- 
عيس 
_- 
6 
للقسي 


11 


الدهرن . 


2 
اعْاعاطاء 


ه- 
- 

ل 

نمدا 

2 3 
3 

2 

-_- 

5 

م 


5 
- 


3 


المصدر : منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة ‏ قاعدة بيانات الموازين السلعية الغذائية . 
التهاز المركزى للتعبثة العامة والإحصاء كتاب الإحصاء السنوى ‏ سئوات مختلفة . 
الحهاز المركزى للتعيئة العامة والإحصاء_ كتاب ميزانية الأسرة 860/ 35 , 


لحل 


5 البقوليات : يقل متوسط استهلاك الفرد من البقوليات عن المتوسط العام (1, / 
كيلوجرام) فى كل مستويات الإنفاق عدا مستوى الإنفاق الأعلى فى الحضر 
١٠١ 0(‏ كيلواجرام)» أى أن حوالى 79/ من السكان يقل استهلاكهم من 
البقوليات عن المدوسط العام. ويظهر ذلك بوضوح أكثر لنسبة ال.758/ من 
السكان فى مستوى الإنفاق الأدنى فى الريف . 

1 المحاصيل الزيتية : لا يقترب متوسط استهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية من 
المتوسط العام إلا فى مستوى الإنفاق الأدنى فى الحضر» بينما يزيد عن المتوسط 
العام فى سي فى الحضر بدرجة كبيرة» ويقل عنه فى مستويى 
الإنفاق فى الريف» أى أن حوالى /5١‏ من السكان يحصلون على أقل من 
المتوسط العام لاستهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية . 

الزيوت النبائية : 000 
استهلاك من الزيوت النبائية (/ كيلوجرام) إلا أن الشبايئات بين متوسط 
الاستهلاك من الزيوت النباتية فى مستويات الإنفاق المختلة تظهر أن حوالى 
١‏ من السكان ( كل سكان الريف ) يحصلون على أقل من المتوسط العام» فى 
حين يحصل حوالى /7١‏ من السكان فى الحضر على نصيب أكبر بكثير من 
المتوسط العام» حيث يزيد متوسط استهلاك الفرد فى تلك الشريحة عن ١١‏ 
كيلوجرام . 

المنضروات : ينضح من متوسطات استهلاك الفرد من الخضراوات فى 
مستويات الإنفاق المختلفة وجود تباينات كبيرة» فبيئما يقترب هذا المتوسط فى 
مستوى الإنفاق الأدنى فى الحضر من المتوسط العام ويقل عنه بوضوح فى 
مستوبى الإنفاق فى الريف /١(‏ من السكان)؛ عن المتوسط العام» نجد أن 
حوالى ١؟7/‏ فقط من السكان يحصلون على حوالى ضعف المتوسط العام 
لاستهلاك الفرد على مستوى الجمهورية . 

4 الفاكهة : على الرغم من أن متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة فى مستويى 
الإنفاق الأعلى فى الريف والإنفاق الأدنى فى الحضر تقل عن المتوسط العام 
(1./ا9 كيلوجرام)» إلا أن متوسط الاستهلاك فيهما لا يقل كثيرا عن المتوسط 

1١ / 


العام . وفى حين يقل متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة عن المتوسط العام فى 
مستوى الانفاق الأدنى فى الريف» نجحد أن هناك زيادة حوالى ٠١١‏ كيلوجرام عن 
ذلك المتوسط فى مستوى الإنفاق الأعلى فى الحضر. عموما يمكن القول إن 
انخفاض متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة عن المتوسط العام لا يظهر بوضوح 
إلافى 58؟7/ من السكان . 

٠‏ اللحوم : يكاد متوسط استهلاك الفرد من اللحوم فى مستوى الإنفاق الأدنى 
فى الحضر أن يتطابق مع المنوسط العام (؟0/5١‏ كيلوجرام). ولكن متوسط 
استهلاك الفرد من اللحوم فى مستويى الإنفاقين الأدنى والأعلى فى الريف 
يقل عن ذلك الموسط /5١(‏ من عدد السكان) ؛ فى حين يصل متوسط 
استهلاك الفرد من اللحوم فى مستوى الإنفاق الأعلى فى الحضر إلى أكثر من 
٠‏ كيلوجرام» أى أكثر ب ١‏ 5/ من المتوسط العام . 

١١-_الدهون‏ الحيوانية : يتضح من متوسطات استهلاك الفرد من الدهون الحيوانية 
وجود انخفاض حاد لمنسوبى الإنفاق فى الريف 1١(‏ / من عدد السكان) » 
مقارنة بالمتوسط العام (5 , ؟ كيلوجرام)؛ فى حين يزيد متوسط استهلاك الفرد 
من الدهون الحبوائية بوضوح فى مستويى الإنفاق فى الحضرء وهو الأمر الذى 
يشير إلى تركز استهلاك الدهون الحيوانية فى الحضر بشكل واضح . 

الألبان : على الرغم من وجود تباينات واضحة بين متوسطات استهلاك الفرد 
من الألبان بين مستويات الإنفاق المختلفة» إلا أنها ليست حادة مثل الوضع فى 
باقى الممجموعات الغذائية . ففى حين يقترب متوسط استهلاك الفرد فى مستوى 
الإنفاق الأدنى فى الحضر من المتوسط العام (7,/ا٠‏ كيلوجرام)» لا يتخفض 
متوسط استهلاك الفرد فى مستوبى الإنفاق فى الريف بأكثر من "1 6 
كيلوجرام عن المدوسط العام» بيئما يزيد على ذلك المدوسط بأكثر من ٠١‏ 
كيلوجرام فى مستوى الإنفاق الأعلى فى الحضر . 

١‏ البيض : يتضح من متوسطات استهلاك الفرد من البيض فى مستويات 
الإنفاق المختلفة» وجود تباينات حادة. فبينما بلغ المتوسط العام حوالى ١‏ , ؟ 
كيلوجرام» كان متوسط استهلاك الفرد فى مستوى الإنفاق الأدنى فى الريف 
لايزيد على ربع ذلك المتوسط. ويزيد قليلا على نصفه فى مستوى الإنفاق 
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الأعلى فى الريف» ويقل عنه بقليل فى مستوى الإنفاق الأدثى فى الحضر. 
كما يلاحظ أن متوسط استهلاك الفرد من البيض يزيد بأكثر من 6 , ١‏ مرة على 
المتوسط فى مستوى الإنفاق الأعلى فى الحضر . 

4- الأسماك : لا يقترب متوسط استهلاك الفرد من الأسماك من المتوسط العام 
إلافى مستوى الإنفاق الأدنى فى الحضر» فى حين يقل عنه فى مستوبى 
الإنفاق فى الريف /51١(‏ من السكان)» ويزيد عليه فى مستوى الإنفاق الأعلى 
فى المحضر بحوالى النصف . 


١4 


القسم الرابع 
الأبعاد التغذوية لأثماط الاستهلاك 
الغذائى فى مصر 


إن الهدف الأساسى للنشاط الزراعى بمختلف جوائبه هو إشباع الاحتياجات 
الغذائية للسكان بأفضل شكل ممكن . لذلك لا يوجد سبيل أفضل لتقييم كفاءة 
الإنتاج الزراعى من ناحية الاستهلاك الغذائى فى المجتمع من تحليل العناصر 
التغذوية (الغذائيات». الناتجة من الكميات المستهلكة من ميختلف السلم الغذائية 
لتقييم مدى حصول الفرد على كفايته من العناصر الغذائية . وبعد التعرض فى 
الأقسام الثلاثة السابقة للأتماط الغذائية فى أقاليم ريف وحضر مصرء ومقارنتها 
بمتوسطات استهلاك الفرد فى كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛ سوف يتم 
فى هذا القسم من الفصل تحويل الكميات المستهلكة إلى العناصر التغذوية الرئيسية 
فى الأقاليم المختلفة» وكذلك فى مستوياث الإنفاق المختلفة» وذلك لتحديد أى 
الأقاليم وأى المستويات الإنفاقية يحصل الفرد فيها فى المنوسط على كفايته من 
العناصر التغذوية وأيها لا يحصل فيها على ذلك . والهدف من وراء ذلك هو تحديد 
الأقاليم والمستويات الإنفاقية التى تعانى من الظاهرة التى يمكن إطلاق مسصطلح 
«الفقر الغذائى» عليها . 

ويمكن تقسيم المجموعات الغذائية المذكورة فى الأقسام السابقة إلى أربع 
مجموعات رئيسية» من المنظور التغذوى. تتميز المجموعة الأولى بأنها المصدر 
الرئيسى للمواد الكربوهيدراتية؛ وتشمل الحبوب مثل القمح والذرة والأرزء 
والدرنات كالبطاطس والسكريات غير المستخلصة كقصب السكره والسكريات 
المستخلصة كالسكر النقى . وتعتبر المجموعة الثانية المصدر الرئيسى للبروتينات 
النباتية» وهى تغطى البقوليات بأنواعها كالفول والعدس» بالإضافة إلى مختلف 
أنواع النضراوات والفاكهة. أما الجموعة الثالئة فتتضمن الدهون الحيوانية 
08 


المستخلصة كالزبد والزيوت النباتية المستخلصة كزيت بذرة القطن والذرة والزيوت 
النبانية غير المستخلصة التى تستهلك على شكل حبوب زيتية . وتعد المجموعة 
الأخيرة مصدر البروئيئات الحيوانية كاللحوم والبيض والألبان والأسماك . 

ومعسادر الطاقة الرئيسية هى المواد الكربوهيدراتية والدهون والبروتينات. 
وتتوافر المصادر الغلاث فى معظم الأغذية امكونة للمجاميع الغذائية بشكل غير 
منفصل . لذلك تم المصول على كميات الطاقة المستمدة من كل غذاء من جداول 
خخاصة معتمدة دوليا ( منظمة الأغذية والزراعة). وتعتمد حسابات هذه الجداول 
على نسب أساسية من الطافة لكل جرام من مصادر الطاقة الرئيسية» وهى : أربعة 
سعرات كبيرة لكل من الكربوهيدرات والبروتينات» وتنسعة سعرات حرارية كبيرة 
لكل جرام من الدهون . 

وتعرف الطاقة بأنها القدرة على العمل . ويكون التأثير المباشر لنقص كميات 
الطاقة المتاحة للفرد هو الخفاض النشاط المسدى» وبالتالى الخفاض القدرة على 
العمل والإنتاج . ويأتى أكبر قدر من السعرات الحرارية المستمدة من الغذاء فى 
العالم من المواد الكربوهيدراتية . وكذلك تعتبر الزيوت والدهون مصدرا غنيا 
للطاقة» علاوة على احتوائها على الأحماض الدهنية الضرورية والفيتاميئات الذائبة 
فى الدهون» وكلها لا يستطيع الجسم بناءها . 

أما الأغذية البروتينية فهى أغلية البناء والنمو والتعويض . وهى تشمل 
البروتينات الحيوانية (المجموعة الغذائية الرابعة)؛ وتحتوى على نسبة عالية من 
الأحماض الأميئية الضرورية» علاوة على فيتامينات ب مركب وعناصر معدنية 
عالية الفائدة كالحديد والزنك . كما أنها تشمل أيضا البروتيئات النباتية (الجموعة 
الثانية)» وهى أدنى فى قيمتها الغذائية من حيث محتوى الأحماض الأمينية 
الضرورية والفيتامينات والمعادن . 


أولة؛ العتاصر التغذوية الخاصة بالطافة 


ك0 محتوى المجموعات الغذائية من السعرات الحرارية 


يوضم -جدول )1-7١(‏ متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية يومياء بئاء 
١/١‏ 


على كميات الاستهلاك السابق توضيحها فى القسم السابق فى أقاليم الريف 

والحضر . ومنه يتضح التالى : 

١‏ وجود تفاوت كبير بين متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية. فهو 
يصل إلى 451/4 سعرا حراريا فى القناة؛ بينما لم يتعد 54121 فى ريف جلوب 
الصعيد . وإذا ما أخذنا فى الاعتبار توصية لحنة الغذاء والتغذية لمجلس الببحوث 
الوطنى بالولايات المنحدة بأن الاحتياجات اليومية من الطاقة للبالغين تتراوح 
بين 78٠٠‏ و١0٠7‏ سعر حرارى كبير» نجد أن هذا المتوسط يتم الوفاء به فى 
غالبية الأقاليم» فيما عدا إقليمى ريف ووحضر جنوب الصعيد اللذين ينخفض 
متوسط استهلاك الفرد من السعراث الحرارية فيهما عن الحد الأدنى الموصى به . 

-١‏ على الرغم من الارتفاع الكبير لمنوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية 
على مستوى الجمهورية» وفى غالبية الأقاليم مقارنة بالمنوسط النظير فى كل من 
البلدان المتقدمة والبلدان النامية» إلا أن نسبة مايساهم به الإنتاج النباتى فى 
الإمداد بالسعرات الحرارية مرتفعة للغاية إذ تصل إلى 97”,/8/ لمدوسط الفرد 
على مستوى الجمهورية وتزيد عن ٠‏ , 44/ فى كل أقاليم الريف؛ وذلك مقارنة 
بنسبة ١‏ و 71/ فى البلدان المتقدمة و /8/:1/ فى البلدان النامية . 
وفى محاولة لتوضيح الأنماط الاستهلاكية للمجموعات الغذائية الجمعة 

الأربعة السابق الإشارة إليهاء معبر عنها كنسبة مئوية من إجمالى الطاقة فى اليوم » 

يبين جدول (87) مايلى : 

١‏ أن مجموعة النشا والسكريات» رغم تفاوت الكميات المستهلكة من مكوناتها 
فى الأقاليم المختلفة» تعد أهم مجموعة من منظور كربوهيدرات الطاقة على 
مستوى الجمهورية. ويلاحظ أن نسبة هذه المجموعة إلى إجمالى الطاقفة اليومية 
تدور حول /8١‏ فى أقاليم الريف ماعدا فى جنوب الصعيد» فى حين أنها لم تزد 
على //1/ فى أقاليم الحضر» وكانت أقل من 14/ فى كل من القاهرة والقناة . 

يرجع انخفاض نسبة كمية الطاقة المستمدة من المجموعة الأولى إلى إجمالى 
الطاقة بمناطق الحضر عنها بمناطق الريف إلى ارتفاع مستوى الدنحل فى الحضر 
عن الريف؛ وكذلك لارتفاع الوزن النسبى لأهمية الطاقة المستمدة من 
مجموعات الغذاء الأخرى . 

1 


؟- كما ينضح من تقارير المنظمات الدولية» وبخاصة منظمة الأغذية والزراعة 
ومنظمة الصحة العالمية» فإن المستمد من الطاقة يتأثر بوضوح تبعا لمستويات 
المعيشة . ونتراوح نسبة المجموعة الأولى من إجمالى الطاقة حول 16/ فى الدول 
منخفضة الدخول» وحول 71١-75٠‏ فى الدول مرتفعة الدخول . وعلى هذا 
فإن مصر بأقاليمها المختلفة فى الريف والحضر تعد أقل من الدول متوسطة 
الدخل » وكذلك أقل من متوسط الدول النامية فى هذا الشأن . 

1- على الرغم من انخفاض الكميات المستهلكة من المواد الكربوهيدراتية فى 
الحضرء إلا أن متوسط استهلاك الفرد من الطاقة من المجموعة الأولى يعد 
مرتفعا ويكاد يقارب مستوياته فى الريف . ويرجع ذلك لارتفاع الكميات 
المستهلكة من السكر والسكريات فى الحضر بشكل واضح . 


1١/1 


١ا/‎ 


3 


نل 


لعترة 35 


لك 


جدول (6-؟) متوسط استهلاك الغرد اليومى من السعرات الحرارية 


لاد اعت له باط سد 


١‏ وباليلدان المتقد 


من المجموعات الغذاتية 


تايساك 


ع 
َ 


1 5 


5 
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وبدراسة أثر الدخل على الكميات المستهلكة معبرا عنها كسعرات حرارية 
مستمدة من المجموعات الغذائية المختلفة على مستويى الإنفاقين الأدنى والأعلى فى 
كل من الريف واللحضر» والموضح فى ججدولى (9-7) و(1- )0 يتسفسم 

التالى : 

١‏ أن نسبة الإنتاج النباتى من إجمالى متوسط استهلاك الفرد من السعرات 
الحرارية مرتفعة للغاية. إذ تتراوح حول 54/ فى مسدوى الإنفاق فى الريف 
وحول ”47/ فى مستوى الإنفاق فى اضر من إجمالى الطاقة المستهلكة. وهو 
ما يشير إلى عدم وجود تأثير يذكر لتغير مستويات الإنفاق على مساهمة 
المنتعجات الئباتية فى إجمالى متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية. 

؟ عند مقارنة المتوسط اليومى لنصيب الفرد من السعرات الحرارية فى كل من 
مستويات الإنفاق بالاحتياجات الموصى بها دولياء نجد أن الفرد ييحصل على 
احتياجاته فى كل مستويات الإنفاق ماعدا مستوى الإنفاق الأدنى فى الريف. 
والذى بمثل عدد سكانه حوالى 8؟7/ من إجمالى عدد سكان الجمهورية . 

ل بمقارنة نصيب إجمالى الأغذية الكربوهيدراتية ( المجموعة الأولى ) نجد أن هذه 
النسبة كانت //8١‏ فى كل من مستويى الإنفاق فى الريف» وأنها كانت ثقترب 
من 1/4 فى كل مستوبى الإنفاق فى الحضر. أى أن تغير مستوى الإنفاق لم 
يؤثر على مدى مساهمة تلك المجموعة فى إجمالى متوسط استهلاك الفرد من 
الطاقة. وعلى الرغم من انخفاض مساهمة تلك المجموعة فى مستويى الإنفاق 
فى الحضر من [جمالى الطاقة بحوالى 5/ عن المستويين المثيلين فى الريف» إلا 
أن ذلك يجب ألا يخفى حقيقة ارتفاع الطاقة المستهلكة فى مستويى الإنفاق فى 
الحضر عنه فى الريف . 

5 بمقارئة منوسط الطاقة المستهلكة للفرد من المجموعة الأولى فى مسدويات 
الإنفاق المختلفة فى الريف والحضر مع المنوسط المثيل فى كل من البلدان المتقدمة 
والبلدان النامية» يلاحظ أن ذلك المتوسط أكبر من نظيره فى البلدان النامية» 
وأعلى بكثير من نظيره فى البلدان الملتقدمة. وهذا الأمر يشير إلى أن النمط 
الاستهلاكى لمختلف مستويات الإنفاق فى مصر يعتمد فى الوفاء باحتياجاته من 
الطاقة بالدرجة الأولى على النشويات والسكريات . 


كا 


جدول (4-9): متوسط نصيب الرد اليومى من السعرات الحرارية من المجموعات 
الغذائية كستويات الاتفاق الدنيا والعليا فى كل من الريف 19945 والحضريمصر 
وبالبلدان المتقدمة والنامية فى متوسط المترة 1997-9٠‏ 
| البلدان 


| سس | لبدن‎ | 0 ١ 
مستوي ا مستوي مستوي | الجمهورية 3 المتقدمة‎ 0 
ا |الإناق الأعلى | الإنفاق الأنثى |الإتفلق_النعلى‎ | 
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بة الإنتاع الحبواني (96) للسلس اهما 
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جدول :)٠١-7(‏ الثمط الاستهلاكى لمجاميع الأغذية موضحا بئسبة السعرات 
الحرارية لكل مجموعة من إجمالى استهلاك الطاقة للغرد (7) فى أقاليم الريف 
والحضر وبالبلدان المتقدمة والتامية. 


! ا 
حضر | | | البلدان | البلدان أ 
3 توي |الجمهوريةا 0 | 
| | الستقدمة | النامية )| 
56ظ 
٠‏ : ٠لا‏ ل 


المجموعة الرابعة 
الدهون الحيوانية 


١/4 


وإلى جانب الأهمية الكبيرة النى تحظى بها المجموعة الأولى (النشويات 
والسكريات) فى إجمالى الطاقة» إلا أن المجموعات الثلاث : المجموعة الثانية 
والمجموعة الثالثة (اللحوم والأسماك والألبان والبيض) على الترتيب من أهم 
مصادر الطاقة مقاسة بالسعرات الحرارية كما سيتضح فيما بعد. 

ا ا وه 
اطي اق ا ل لي 1 

5 تراوح النصيب اليومى للفرد من البروئينات بين 6" و ”الا جراما فى شمال 
اسه وبين 49 و82١١‏ جراما فى أقاليم الدلتا والحدود فى الريف» 
أما فى الحضر فكان أدنى مستوى استهلاك فى شمال وجئوب الصعيد ٠/0 -1/٠(‏ 
جراما يوميا) » فى بقية الأقاليم (4/-94 جراما) عدا إقليم القئاة ١11‏ 
رايا 


؟ - تكون المنتسجات النباتية المصدر الأساسى للبروتينات على مستوى الجمهورية» 
وعلى مستوى كل أقاليمها. حيث يشكل البروتين النباتى أكثر من 5// من 
البروتين الذى يحصل عليه الفرد. وتفل هذه النسبة عن ذلك فى معظم أقاليم 
ا حضر» خخصوصا فى القاهرة والقئاة» بينما تزيد تلك النسبة على ذلك فى كل 
أقاليم الريف . 

إذا ماتمت مقارنة متوسط استهلاك الفرد اليومى من البروتين (بنوعيه)؛ مع 
الاحتياجات الموصى بها دوليا (حوالى ٠٠١‏ جراما)» سنجد أن متوسط 

استهلاك الفرد على مستوى الجمهورية أقل من ذلك (80 جراما). وهو بذلك 

يأتى فى مكانة وسط بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. كذلك سنجد تفاوتا 

شديد على مستوى الأقاليم» لكن أقل الأقاليم من حيث متوسط استهلاك الفرد 

اليومى من البروتين هى ريف وحضر كل من جنوب وشمال الصعيد اللذين لا 

تتعدى فيهما تلك المنوسطات ثلثى الاحتياجات الموصى بها دوليا 1 
١/4‏ 


١م:‎ 


جدول (11-5) منوسط اسنهلاك المّرد اليومى من البروتين من المجموعات الغذائية بالجرام فى الأقاليم 
المخنلفة فى الريف والحضرفى متوسط الغترة 1481-5٠‏ وبالبلدان المتقدمة والثامية 


أ لدت | شمال اقصعيد جنوبه الصعيد | حدودية 1 القاهرة 
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؛ - وتزداد الصورة قتامة إذا ما تمت المقارنة مع الاحتياجات اليومية الموصى بها من 
البروتين الحيوانى دوليا والتى تنراوح حول 08 جراما يوميا. حيث يقل متوسط 
استهلاك الفرد اليومى من البروثين الحيوانى على مستوى الجمهورية عن ربع 
ذلك الرقم» بل يقل عن سدسه فى إقليم ريف جنوب الصعيد. وهنا تظهر 
المشكلة الأساسية وهى انخفاض ما يحصل عليه الفرد من البروتينات مرتفعة 
القيمة (الحيوانية) إلى مستويات حرجة. وهو انخفاض لا يمكن تعويضه عن 
طريق الارتفاع فى المستهلك من البروتينات النباتية . 

كذلك بالنسبة لمجموعة الأغذية ذات المصدر الأساسى للبروئيئات الحيوانية 
مرتفعة القيمة الغذائية» وهى اللحوم والألبان والبيض والأسماك؛ فإن نسبة 
الطاقة المستمدة منها إلى الطاقة الكلية (بروتين حيوانى/ طاقة) تتراوح بين 
"/ و "” ,5/ بمناطق الريف والحضرء عدا منطقتى القاهرة والقناة حيث تصل 
هذه النسبة إلى/1/ و4/ على التوالى . وهذه النسبة تععتبر منخفضة بشكل عام» 
وذلك بالنظر لما لهذه الجموعة من قيمة حيوية من حيث احتوائها على 
الأحماض الأمينية الضرورية» بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن عالية 
الاستفادة منها ( بالمقارئة بتلك المستمدة من مصادر نباتية)» سخاصة إذا ما قورنت 
بالنسية المناظرة فى البلدان المتقدمة (5 , "77/)» وفى البلدان النامية .)/١١(‏ 
ويوضح -جدول 19-؟1) متوسط استهلاك الفرد اليومى من السروتين من 

المجموعات الغذائية المختلفة فى مستويى الإنفاق فى كل من الريف وا حضر . 

١‏ تشكل المنتجات النباتية النسبة العظمى فيما يحصل عليها الفرد يوميا من 
البروتين وذلك فى جميع المستويات الإنفاقية» حيث تقترب هذه النسبة من 6// 
فى كل المستويات الإنفاقية فى الريف والحضر. وهو ما يؤكد أن تغير مستوى 
الإنفاق لم يؤد إلى تغير فى هذه النسبة» مع ملاحظة اختلاف الكمية المستهلكة 
من البروتين فى كل مستوى إنفاق ٠‏ 

١‏ بينما يقترب متوسط ما يحصل عليه الفرد يوميا من البروتين من الاحتياجات 
الموصى بها عالمبًا فى مستوى الإنفاق الأعلى فى الحضرء والذى يضم حوالى 
١‏ من سكان الجمهورية» نجد أن باقى السكان (74/) لا يحصلون على هذه 

14١ 


الاحتياجات. بل إن 57/ من السكان يحصلون على أقل من ثلثى الاحتياجات 
الموصى بها دوليا . 

“ا مع مراعاة انمخفاض متوسط استهلاك الفرد اليومى من البروتين الحيوانى على 
مستوى اعمهورية ككل عن الكميات الموصى بها دوليا (6هجراما يوميا)؛ إلا 
أن هذا يجب ألا يخفى حقيقة أن /7١‏ من السكان يحصلون على ثلث هذه 
الكمية» وحوالى /0١‏ من السكان يحصلون على أقل من ربع هذه الكمية؛ فى 
حين ييحصل 1/8/ من السكان على أقل من سدس هذه الكمية. ينضح من ذلك 
وجود فر غذائى حاد فى البروتين اللتيوانى لغالبية السكان. وكما سبق ذكره فإن 
البروتين الحيوانى هو المصدر الأساسى لعدد كبير من الأحماض الأمينية المهمة . 

5- ينضح من تزايد الكميات المستهلكة من البروتين الحيوانى مع ارتفاع مستويات 
الإنفاق تغير الأغماط الاستهلاكية فى اتجاه ارتفاع استهلاك المنتجات من أصل 
حيوانى ؛ وبالتالى ارتفاع السعرات اللحرارية المستمدة من البروتينات ُ 
( ج) محتوى المجموعات الغذائية من الدهون 
تستمد الدهون من كل المجموعات الغذائية» وخصوصا من مجموعة الزيوت 

النبانية المستمخلصة وغير المستخلصة (المحاصيل الزيتية)» والدهون الحيوانية 

المستخلصة وهى المصدر المباشر للزيوت والدهون؛ عكس الدهون التى تديخل فى 
تركيب أغذية المجموعات الأخرى. ويوضح جدول (17-1) متوسط استهلاك 
الغرد من الدهون من المجموعات الغذائية المختلفة على مستوى أقاليم ريف وحضر 

الجمهورية . 

١‏ يعد متوسط استهلاك الفرد اليومى من الدهون على مستوى الجمهورية (8, لاه 
جرام) أقل من الاحتياجات الموصى بها دوليا (١٠١جرام).‏ كما يلاحظ وجود 
تباينات على مستوى متوسط استهلاك الفرد من الدهون بين الأقاليم المختلفة . 
ففى ححين لا تزيد الكميات المستهلكة من الدهون للفرد على 537 517 جم فى 
مناطق جنوب الصعيد فى كل من الريف والحعضر ( أقل من نصف الاحتياجات 
الملوصى بها دوليا)؛ فإنها تتراوح بين 60 و١2‏ جم فى بقية الأقاليم؛ عدا إقليم 
القناة الذى يقترب فيه استهلاك الفرد من الاحتياجات الموصى بها دوليا . 
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؟- تشراوح نسبة الطاقة المستمدة من الدهون من إجمالى الطاقة اليومية 
(دهون/ طاقة) فى الريف بين ” و7/ بأقاليم الدلتا والحدود» و4/ بمناطق شمال 
وجنوب الصعيد. أما فى الحضر فالنسبة تقرب من 7/ فى مناطق الحخدود و/ - 
9 فى بقنية أقاليم الحضر. وهذه السب تعتبر منخفضة بشدة مقارنة بنسبة 
(كربوهيدرات/ طافة)؛ وذلك رغم أن الدهون تعتبر مصدرا أغنى للطاقة فضلاً 
عما نحتويه من غذائيات ضرورية . وتزداد هذه الحقيقة وضوحا إذا علمئا أن هذه 
النسبة تزيد على /١14‏ فى البلدان المتقدمة وعلى /٠١‏ فى البلدان النامية . 


جدول ("-171):متوسط تصيب الفْرد اليومى من البروتين من المجموعات الغذائية 
لستويى الإثماق الأدنى والأعلى فى كل من الريف 1945 والحضر بمصر وبالبلدان 
المتقدمة والنامية فى متوسط الفترة 1991-3١‏ بالجرام 
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جدول (11-5) متوسط استهلاك العّرد اليومى من الدهون من المجموعات العذائية بانجرام فى الأقاليم 
ا مختلفةفى الريف والحضرقى متوسط الغترة 1585-4٠‏ وي اليلدان المتقدمة والتامية 


اا 1900-2 29916058504 159999909005091 ا 1 1 1 1 
صصص اح ص ع 0 


لا تمثل نسبة المنتيجاث الحيوانية كمصدر للدهون أكثر من /71/ على مستوى 
الجمهورية . وثقل النسبة عن ذلك فى كل الأقاليم فى الريف والحضرء ماعدا 
إقليمى القاهرة والقئاة» بينما تصل إلى أكثر من 50 / فى البلدان المنقدمة وأكثر 
من /5٠‏ فى البلدان النامية . 

5- إذا حولت الكميات المستهلكة من الدهون إلى طاقة مستمدة من الدهون 
والزيوت (دهون/ طاقة)» نحد أنها تتراوح فى جميع مناطق الريف والحضر بين 
4 و١/‏ من إجمالى استهلاك الطاقة» وهى نسبة أقل من المستويات العالمية. 
ويوضح جدول (14-7) متوسط استهلاك الفرد من الدهون فى مستوى الإنفاق 

على المجموعات الغذائية المختلفة فى كل من الريف والحضر ومنه يتضح ما يلى : 

١‏ يقترب متوسط استهلاك الفرد من الدهون فى كل من مستوى الإنفاق الأعلى 
فى الريف ومستوى الإنفاق الأدنى فى الحضر /0١(‏ من عدد السكان) من 0ه 
جراما يوميا. أى أنه أعلى بقدر بسيط من نصف الاحتياجات الموصى بها عالميا. 
ويزيد استهلاك الفرد لنسبة ١؟/‏ من سكان الجمهورية عن ثلاثة أرباع 
الاحتياجات الموصى بها دولياء فى حين يقل استهلاك 78/ من عدد السكان 
عن أقل من نصف تلك الاحتياجات . 

1 لم تحدث تغيرات كبيرة فى نسبة الإنتاج الحيوانى إلى إجمالى الدهون مع تغير 
مستويات الإنفاق فى كل من الريف والحضر» حيث تراوحت النسبة حول 70/ 
فى الريف و54 / فى اضر . أى أن تغير مستويات الإنفاق غير مرتبط بتغير 
مساهمة الإنتاج الحيوانى فى استهلاك الدهون؛ وإن كانت الكميات المطلقة 
تتزايد سواء من إجمالى الدهون أو من الدهون الحيوانية مع تزايد مستويات 
الإنفاق . 


هم 


جدول (145): متوسط نصيب الطرد اليومى من الدهون من المجموعات الغذائية 
لستويات الإنفاق الدنيا والعليا فى كل من الريف والحضر بمصر وبالبلدان المتقدمة 
والثامية فى متوسط المثرة 15335-5٠١‏ بالجرام 


١1 
كلف‎ 


5 الإنتاج النباتى (36) .| 
الإنتاج الحيوانى(/9) | 


كما 


خانيا ٠‏ محتوى المجموعات الغذائية من الميتامينات وا معادن : 
تعستبر الفيتاميئات والمعادن من العناصر الغذائية الضرورية التى تلعب دور 

أساسيا فى عمليات التمثيل الغذائى بالجسم والاستفادة من مصادر الطاقة والبناء 

والتعويض من المجموعات الغذائبة المختلفة . ويؤدى نقص هله العناصر الغذائية 
إلى نقص الاستفادة من الوجبات الغذائية» مايؤدى بدوره إلى ظهور الكثير من 
الأمراض . ولا شك فى أن الاهتمام بتوفير العناصر الغذائية المهمة والمتوازنة فى 
وجبات الإونسان ليس من الرفاهيات المعيشية ولكنه من الضروريات التى تؤدى إلى 

أداء الجسم والمخ لوظائفها الكاملة» مما ينعكس على القدرة على الإنناج والعطاء؛ 

وكذلك على سلوكيات الفرد وراحته النفسية. 
وفى هذا الجمرء من مناقشة الأنماط الغذائية المصرية سئتم دراسة محتوى 

المجموعات الغذائية من بعض الفيتامينات والمعادن التى يشكل النقص فيها أهم 

أسباب انتشار بعض الأمراض الشائعة فى مصر . 
يحتوى اسم على الكالسيوم بدرجة أكبر من احتوائه على أى معدن آخر . فهو 

بكون 77 من وزن الجمسم؛ ويوجد معظمه فى العظام والأسئان. ويصل احتياج 

المرد اليومى من الكالسيوم إلى ما يتراوح مابين 8٠١‏ و١١١١‏ ملجمء وذلك 
حسب الوزن والجدس والعمر. ويبوضح جدول )١16-7(‏ متوسط استهلاك الفرد 
اليومى من الكالسيوم فى أقاليم ريف وحضر مصر من مسختلف المجموعات الغذائية 

وبتحليل بيانات هذا الجدول» لوحظ مايلى : 

١‏ بمقارنة متوسط استهلاك الفرد اليومى من الكالسيوم على مستوى الجمهورية 
(600 ملمجم )» لجبد أن هذا المدوسط يصل بالكاد إلنى نصف الاحتياجات 
الموصى بها دوليا. ويلاحظ ارتفاع المتوسط المصرى عن نظيره فى البلدان النامية 
وانخفاضه بدرجة كبيرة عن نظيره فى البلدان المتقدمة . 

١‏ توجد تباينات كبيرة على مستوى الأقاليم بين متوسط استهلاك الفرد اليومى من 
الكالسيوم. فبينما يقترب هذا المتوسط من الاحتياجات الموصى بها دوليا فى 


١ /ام‎ 


إقليم القناة» ويشكل ثلاثة أرباع نلك الاحتياجات فى إقليم القاهرة» نجذ أنه 
ينخفض عن نصف تلك الاحتياجات فى معظم الأقاليم. بل إنه يصل إلى 
حوالى الثلث فققط فى إقليم ريف جدوب الصعيد» من ذلك ينضح أن كم 
الاستهلاك اليومى من الكالسيوم أقل بكثير من الاحتياجات الضرورية فى غالبية 
الأقاليم؛ خصوصا فى أفاليم الصعيد» وهو الأمر الذى يساعد على انتشار 
أعراض نقص الكالسيوم بهذه الأقاليم . 
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احليكل 


حدول (؟-10) متوسط استهلاك العرد اليومى من الكالسيوم من المجموعات الغذائية ياكليجرام 
فى الأقاليم المختلفئة فى الريف والحضرقى متوسط الغترة 1995-3٠‏ ويالبلدان المتندمة والتامية 
اها كا ال وو لمعك يك ٠‏ ورا كه ك1 .. 1 .قبلدان_| 
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تمثل كميات الكالسيوم المستهلكة بمختلف الأقاليم المصرية المستمدة من مصادر 
نباتية حوالى 6/ا/ بينما يستمد الباقى من مصادر حيوانية» عدا إقليمى القاهرة 
والقئاة حيث تنخفض فيهما هذه النسبة إلى حوالى ./5١‏ ويعتبر ارتفاع لسبة 
الكالسيوم من مصادر نبائية عاملاً ممحددا للكمية المستفادة منها نظرا لأن هذه 
المصادر كالخبوب والنضسراوات والبقوليات تحتوى على مركبات قد تعيق 
امتتصاص الكالسيوم»؛ مكل حمض العنب وحمضس الأكساليك حيث تكون 
مركبات غير ذائبة مع الكالسيوم . وتظهر هذه المشكلة بوضوح عند مقارئة نسبة 
مساهمة الإنتاج الحبوانى فى استهلاك الفرد اليومى من الكالسيوم فى مصر والتى 
تصل إلى /٠"١‏ بالنسبة المديلة فى البلدان الئامية (50/). فعلى الرغم من أن 
منتوسط استهلاك الفرد البومى من الكالسيوم فى مصر أكبر من نظيره فى البلدان 
النامية» إلا أن مساهمة الإنئاج الحيوانى فى الكالسيوم المستهلك فى البلدان النامية 
أعلى من مصر» حيث تصل فى هذه البلدان إلى 55 . من هنا يتضح أنه بالإضافة 
لانشفاض ما يحصل عليه الفرد المصرى يوميا من الكالسيوم؛ فإنه لا يستفاد من 
غالبية هذه الكمية» وذلك نظرًا للحصول على معظمها من مصادر نباتية قد لا 
يستطيع الجسم تمثيل الكالسيوم المستمد منها بالشكل الأمثل . 
ويوضح جدول (18-1) متوسط ما يحصل عليه الفرد المصرى يوميا من 
الكالسيوم فى مستويات الإنفاق اللختلفة . ومنه ينضح أن حوالى ١؟/‏ من السكان 
يحصلون على ثلاثة أرباع الاحتياجات الموصي بها دولياء فى حين يحصل باقى 
السكان على أقل من نصف هذه الاحتياجات . أى أن غالبية السكان تعائى مما يمكن 
تسميته « فقر الكالسيوم » وما ينتج عنه ذلك من أمراض . 
رب الحديد: 2 


يعمل الحديد كنظام لنقل وتخزين الأكسجين فى أنسجة الجسم» ويؤدى نقصه 
إلى أمراض مثل الأنيمياء ومن أعراضه الشعور بالإجهاد والتهجان والضبعف 
الكلى بما يؤثر على القدرة على ممارسة الأنشطة الذهئية والبدنية. كما يؤدى نقصه 
فى الأطفال إلى انخفاض معدلات الثئمو والقدرة على مقاومة الأمراض وفقدان 
الشههية . وتساعد الأمراض المتوطئة كالبلهارسيا على فقد الدم ومن ثم ظهور 


للا 


حالات الأنيميا. وأغنى مصادر الحديد وأكثرها إتاحة للامتصاص هى اللحوم» 
خخاصة الكبد والكلاوى والقلوب» ثليها البقوليات. ومن جهة أخرى» تعتبر 
الألبان من أقل الأغذية احتواء على الحديد. ويوضح جدول (17-7) متوسط 
استهلاك الفرد اليومى من الحديد من ممختلف المجموعات الغذائية فى أقاليم الريف 
والمحعضر ومنه يتضح ما يلى : 

جدول (11-9): متوسط نصيب ارد اليومى من الكالسيوم من المجموعات الغذائية 
الستويات الانفاق الدنيا والعليا فى كل من الريف والحضر بمصروبالبلدان المتقدماة 

والنامية فى متوسط المثترة 1997-3٠‏ با مليجرام 
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حدول (* 


! متوسط اسنهلك الغرد اليوعى من الحديد عن‎ )١10- 


للجموعا 


ت الغذائية با مليجرام فى الأقائيم 


الكختلفة فى الريف والحضرقى متوسط الفترة 14531-5٠-‏ وياليندان المتقدمة والتامية 


١‏ يرتفع متوسط استهلاك الفرد من الحديد على مستوى مصر (؟؟ ملجم) عن 
الاحتياجات الدولية الموصى بهاء والتى تتراوح بين ٠١‏ و8١‏ ملجم يوميا. إن 
التباينات بين متوسط استهلاك الفرد من الحديد بين الأقاليم المختلفة ( والتى 
ترتفع فى أقاليم اضر خصوصا فى القاهرة والقئاة عن كل أقاليم الريف ) غير 
ذات أهمية كبيرة» وذلك لارتفاع ذلك المنوسط فى كل الأقاليم عن الاحتياجات 
الموصى بها دوليا. 

١‏ تزيد نسبة الحديد المستهلك من مصادر نباتية على مستوى الجمهورية على 
05 وتزيد هذه النسبة على ذلك فى كل أقاليم الريف» ولكنها تدخفض إلى 
/8٠١ 0‏ فى القشاهرة والقناة» وذلك لارتفاع نسب الحديد من مصادر حيوانية 
بهما. وتساعد الأحماض الأميئية الضرورية مثل الهستدين والليسين المتوفرة 
بتركيزات عالية فى البروتينات الحيوانية على امتصاص الحديد بشكل ممتاز» فى 
حين قد توجد عوامل تعيق هذه العملية» مثل مركبات الفيت الموجودة بالحبوب 
ومركبات الستانيئاث الموجودة بالبقوليات والشاى؛ لذلك فإن ارتفاع نسبة 
المصادر النبائية للحديد لا يفيد الجسم بصورة كبيرة» وذلك لما تحتويه تلك 
المصادر على عوامل مضادة لامتصاصه . كذلك يؤدى وجود نسب كبيرة من 
الملوثات كالكادميوم والنحاس إلى الإقلال من امنصاص الحديد. وفى ضوء ما 
تقدم» وخحصوصا انخفاض الحديد المستمد من المنتجات الحيوانية» يعتبر نقص 
الحديد المستهلك يوميا ظاهرة تعانى منها غالبية أقاليم مصرء خصوصا إقليمى 
ريف و.حضر جئوب الصعيد» وهو سبب الأنيميا المتتشرة فى مصر خصوصا فى 
هذين الإقليمين المذكورين . 
ويوضح جدول (18-1) متوسط استهلاك الفرد اليومى من الحديد فى 

مستويات الإنفاق المختلفة فى الريف والحضر . ومنه يتضح أن هذا المتوسط يزيد فى 

كل المسشويات على الاحتياجات الموصى بها دوليا. غير أن انخفاض مساهمة 
الإنتاج الحيوائى فى الكمية المستهلكة يوميا فى كل مستويات الإنفاق ( والتى تدور 
حول /١4‏ فى مستوى الإنفاق فى الريف وحول /١5,6‏ فى مستوى الإنفاق فى 
الحضر ) يشير إلى الحقيقة السابق ذكرهاء ألا وهى انخفاض الكميات التى يتئم 
الاستفادة منها حقيقة من الحديد من الغذاء , 
١‏ 


( ج) الزنك : 


يدخل الزنك فى عمليات التمثيل لبناء البروثينات؛ وخمصوصا البروتينات 

النووية باجسم ؛ لذلك فإئه يلعب دورا كبيرا فى عمليات الئمو عئد صغار السن. 

وكذلك فى العمليات التعويضية عند البالغين. كما أنه يدخل فى التمثيل الغذائى 

للمواد الكربوهيدراتية؛ حيث إنه ضرورى للإفراز الطبيعى للأنسولين من 
البنكرياس . ومن أهم الأعراض المرضية لنقص الزنك ظهور حالات قصور الدمو أو 

القزمية» والقصور فى إفرازات الغدد التناسلية » وضمور الأعضاء اللنسية . 
ويوضح جدول )١11-7(‏ مستوسط استهلاك الفرد اليومى من الزنك من 

المجموعات الغذائية المختلفة فى أقاليم الريف والحضر. وبتحليل بيانات هذا 

الجدول يتضح ما يلى : 

-١‏ يقل متوسط استهلاك الفرد اليومى من الزنك بمصر ١١(‏ ملعجم) عن 
الاحتياجات الدولية الموصى بها (0؟ "١‏ ملجم). وبالطبع فإنه يقل عن 
المتوسط المناظر فى البلدان المتقدمة» وإن كان يزيد قليلا على المتوسط المناظر فى 
البلدان النامية. وعلى الرغم من أن هذا المتوسط على مستوى الجمهورية لايعد 
متوسطا سيئاء إلا أنه يخفى فى طياته تباينات شديدة بين أقاليم اللجمهورية 
المختلفة . فهو يزيد على ذلك المتوسط بدرجة تتخعلى الاحتياجات الموصى بها 
دوليا فى كل من القاهرة والقناة» وينخفض بشدة فى ريف وحضر شمال 
وجئوب الصعيد» خصوصا فى ريف جئوب الصعيد ( حيث لايزيد متوسط 
استهلاك الفرد عن نصف الاحتياجات ) . 

-١‏ من المعروف أن الزئك من مصادر حيوانية أكثر إتاحة واستفادة بالجسم عنه فى 
حالة الزنك من مصادر نباتية . ولكدئا نلاحظ أن متوسط استهلاك المرد من 
الزنك فى مصر لا يستمد من المصادر الحيوائية له إلا حوالى 76/» فى حين 
تصل هذه النسبة فى البلدان النامية إلى 2/4٠‏ وترتفع بشدة فى البلدان المتقدمة 
إلى أكثر من 177/. والمخنطورة فى ذلك تنضح ببجلاء إذا أدركنا أن استهلاك 
أغذية ذات مستوى عال من حمض الفيئتك الموجود بنسب عالية فى دقيق القمح 
عالى الاستتخلاص والبقوليات بشكل عام» يؤدى إلى انخفاض حاد فى درجة 

١4 


استفادة الجسم من الزنك؛ لذلك نحد أن الكميات المستهلكة من الزنك لا تتم 
الاستفادة منها بشكل كبير نتيجة للأغاط الغذائية السائدة والمعتمدة إلى حد كبير 
جدول (؟-186)؛ متوسط نصيب الفّرد اليومى من الحديد من المجموعات الغذائية 

كستويات الونفاق الدنيا والعليا فى كل من الريف والحضريمصر ويالبلدان المتقدمة 
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-٠‏ وتظهر آثار المشكلة المشار إليها ببجلاء شديد فى أقاليم الصعيد» كنتيجة لارتفاع 
استهلاك الحبوب والبقوليات وانخفاض استهلاك البروتينات الحيوانية» 
و.خخصوصا الأسماك؛ حيث تتنتشر ظاهرة القزمية بين الأجيال الجديدة» وذلك 
عكس الوضع فى إقليمى القاهرة والقناة حيث يرتفع استهلاك الزتنك من مصادر 
حيوانية ١(‏ 5/من إجمالى الاستهلاك)؛ وتكاد تلاشى فى هذين الإقليمين 
الأمراض الناتجة عن نقص الزنك بشكل واضح . 
ويوضح جدول )7١١-7(‏ متوسط استهلاك الفرد اليومى من الزنك فى مستويات 

الإنفاق المختلفة فى الريف واللحضر من المجموعات الغذائية المختلفة» ويتضح منه 

أن حوالى١7/»‏ من السكان وهم نسبة السكان فى مستوى الإنفاق الأعلى فى 
الحضر هم الذين يحصلون على احتياجات متساوية مع تلك الموصى بها دولياء فى 
حين يقل استهلاك 174/ من السكان عن ثلثى الاحتياجات الموصى بها دوليا. هذا 
من ناءحية . ومن ناحية أأخرى يظهر أن نسبة المصدر الحيوانى فى استهلاك الزنك أقل 
فى مستوبى الإنفاق فى الريف (حوالى 77/) عن النسبة المناظرة فى االحضر (حوالى 
). وهوما يشير مرة أخرى إلى تركز أمراض انخفاض الزنك فى الريف عن 
الحضر بشكل أوضح من تركزه تبعا لمستويات الإنفاق المختلفة . 


لحل 


1١517 


حدول (*-15) متوسط استهلاك العّرد اليومى من الْرَنَك با مليجرام من ا مجموعات الغداتية با لليجرام 
فى الأقاليم المختلفة فى الريف والحضرفى متوسط القترة الكا ايل وياليلدان المتقدمة والتامية 
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جدول (؟-١١):‏ متوسط نصيب الفرد اليومى من الزنك من المجموعاث الغذائية 
كستويات الاتناق الدنيا والعليا فى كل من الريف والحضر بمصر وبالبلدان المتقدمة 
والثامية فى متوسط الطثرة :1987-9 بالمليجرام 


الإنتاج النباتي (0/) 
الإنتاج الحيوانى (96) لنكيف 


ليل 


( د ) فيتامين (1) : 
يعد فيتامين (أ) من الفيتامينات الذائبة فى الدهون وهى فيتامينات (أ» دء هي 
ك). وأهم وأغنى مصادره الدهون الحيوانية الموجودة بمنتسجات الألبان واللحوم 

والبيض والأسماك؛ حيث يوجد الفيتامين فى صورة قابلة للامتصاص المباشر. 

ومن مصادره الأخرى مركبات الكارئين الموجودة فئ الخضراوات الورقية والجزر 

والفواكه وغيرها. وتعد بعض الزيوت النبائية ( كزيوت النخيل ) من المصادر الحيدة 
لهذا الفيثامين. ومن الجدير بالذكر أن حوالى ؟-5/ فقط من هذه المركبات قابل 
للامتصاص والتحول إلى فيتامين (أ). ونكثر الإصابة بنقص فيتامين (أ) فى طور 
الطفولة؛ ومن أعراضه بطء النمو وفقدان الشهية وضعف المقاومة للأمراض 
وجفاف الجلد. ويؤدى النقص الشديد لفيتامين (1) إلى ظهور حالات العشى 

الليلى والتهاب وتقرن وجفاف العين . 
ويوضح جدول )1١1-7(‏ متوسط استهلاك الفرد اليومى من فيشامين (أ) فى 

مختلف أقاليم الريف والحضر من المجموعات الغذائية المختلفة . وتشير بيانات هذا 

اللجدول إلى ما يلى : 

١‏ يغطى متوسط استهلاك الفرد اليومى من فيتامين (أ) على مستوى الجمهورية 
(4 4/7 وحدة دولية) الاحتياجات الموصى بها دولياء والتى تتراوح بين 6:٠١‏ 
وحدة يومية للذكور» و 4٠٠٠‏ وحدة للإناث ( عدا حالات الحمل والرضاعة) . 
إلا أن هذا الوضع لا ينطبق على كل الأقاليم» ففى حين يتدنى تركيز فيتامين (أ) 
فى الاستهلاك اليومى بأقاليم شمال وجنوب الصعيد 1"7٠١(‏ و١٠15‏ وحدة)» 
ويصل إلى أو يتعدى الاحتياجات الموصى بها فى الدلتا ومناطق الحدود فى 
الريف» يلاحظ أن غالبية الأفاليم تحصل على ما يغطى الاحتياجات اليومية فى 
اضر » عدا إقليمى شمال وجئوب الصعيد (:504 و 1/4٠‏ وحدة) حيث يقل 
متوسط الاستهلاك عن الاحتياجات الضرورية . 
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جدول (1-5؟) منوسط استهلاك العرد اليومى من فينامين (1) من المجموعات الغذائية يالوحدة الدولية 
فى الأقاليم اللختلفة فى الريف والحضرقى منوسط الغترة 1355-3٠‏ وياثيلدان التقدامة والتثامية 
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؟ للأسباب التى ذكرت من قبل حول انخفاض الوحدات المستهلكة من فيتامين (أ) 
والمحولة من مصادر نبائية» وغنى المصادر الحيوانية بهذا الفيتامين» يتضح أن 
الاستفادة من فيتامين 40 محدودة فى مسختلف أقاليم مصر»ء حيث إن نسبة 
المصادر الحيوانية لهذا الفيتامين على مستوى الجمهورية لا تنعدى »/١7‏ وكذلك 
الخال على مستوى غالبية الأقاليم . 

٠‏ تزداد الإصابة بالأمراض الناتجة عن نقص فيثامين (أ) خصوصا فى ريف وحضر 
جنوب الصعيد وريف شمال الصعيد» وهى أقل الأقاليم حصولا على 
احتياجاتها من هذا الفيتامين» لاسيما من مصادره الحيوانية. ومن هنا التشار 
أمراض ضعف غمو الأطفال وأمراض العيون فى هذه الأقاليم. ويرجع ذلك 
بدرجة كبيرة لاعتماد النمط الغذائى فى تلك الأفاليم على استهلاك الحبوب 
والبقوليات. 
يحشوى جدول (لب77) على متوسط استهلاك الفرد من فيتامين (أ) فى 

مستويات الإنفاق المختلفة بريف وحضر الجمهورية. ويظهر منه أن سكان الريف 

عموما لا يحصلون على الاحتياجات الموصى بها دوليا من فيتامين (أ) فى مستويى 
الإنفاق» وذلك عكس الخال مع سكان الحضر الذين يحصلون على كفايتهم من هذا 
الفيتامين . كما أن مشكلة ضعف نصيب الإنتاج الحيوانى كمصدر لهذا الفيتامين 

تحثبر مشكلة عامة فى كل مستويات الإنفاق . 

(ه) بعض مكونات فيتامين ب مركب 
تمتص فيتامينات ب مركبات ذائبة فى الماء» ويخرج الزائد منها عن -حاجة الجسم 
عن طريق البول والعرق. وتعمل معظمها كمرافقات إنزيمية لإنزيمات شتى تعمل فى 

معظم عمليات التمثيل الغذائى بالجسم الخاصة بالمواد الكربوهيدراتبة والبروتين. 

لذلك فإن نقص أى من هذه الفيتاميئاث يكون له أعراض شتى على قدرة الأداء 

الوظيفى والعصبى والبنائى . ويتم التعرض فى هذا الجزء لمنوسط استهلاك الفرد 

المصرى من ثلاث مكونات هامة لفيتامين ب مركب؛ هى فيتامين ب١‏ (الثيامين)؛ 

وب" (الريبوفلافين) والنياسين. 


الثيامين 


بتحليل بيانات جدول )١5-7(‏ الذى يوضح متوسط استهلاك الفرد اليومى فى 

أقاليم الريف والحضر من مختلف المجموعات الغذائية» تتضح الحقائق التالية : 

ا يتراوح المتوسط اليومى لاستهلاك الفرد من الثيامين بين المستوى المدخفض 
بمناطق شمال وجنوب الصعيد فى الريف والحضر (5 ١7-١5‏ ملجم) وبين 
المستوى المرتفع فى مناطق القاهرة والقناة والدلتا (94-57,5,” ملجم). يوميا 
وحيث إن الاحتياجات اليومية الموصى بها دوليا تتراوح بين ؟ ١,‏ و6١‏ ملجم» 
فإِن متوسط الاستهلاك يغطى الاحتياجات فى كل الأفاليم فى الريف والحضر . 

؟- وإذا علمنا أن حوالى /8١-7/5٠‏ من الثيامين يفقد فى عمليات طحن الحبوب» 
وأن عمليات الطهى الرطب لفترات طويلة على حرارة عالية تسبب فقد اللسبة 
نفسهاء فإن ذلك يؤثر على محتوى المنشجات النباتية من الشيامين. ويتراوح 
المكون الحيوانى فى المستهلك من الثيامين بين 4/ و١١/؛‏ مع العلم بأن الثيامين 
المستمد من مصادر حيوانية هو الأكثر إتاحة وإفادة للجسم؛ ولذافإن كم 
الاستفادة من الثيامين للفرد المصرى أقل بكثير من المداح الفعلى» نخاصة إذا ما 
قارنا النسبة المستمدة من مصدر حيوانى مع النسبة المناظرة فى البلدان النامية 
)/7١6 ,9(‏ وفى البلدان المتقدمة (7, 837/) . 


٠‏ إن نقفص الثيامين كفيتامين وظيفى لعمليات إنتاج الطاقة بالجسم يسبب أعراضا 
تتراوح بين الضعف العام والتعب والصداع والأرق وفقدان الشهية وضمور 
العضلات وظهور مرض البرى البرى والتوتر العصبى وسرعة التهيج وغيرها من 
الأمراض التى تؤثر تأثيرا مباشرا على الإنتاجيتين العضلية والذهنية . 
ويوضح جدول (75-17) متوسط استهلاك الفرد من الفيتامين فى مستويات 

الإنفاق المختلفة فى الريف والحضر . ومنه يتضح أن الفرد يحصل على كفايته فى 

كل مستويات الإنفاق من الثيامين خصوصا فى مستويات الإنفاق العليا فى الريف 
والحضر . غير أنه يلاحظ أن المكون الحيوانى للثبامين منخفض فى كل مستويات 
الإنفاق ( يتراوح بين 4/ و١١/‏ ). وهو ما يشير إلى الحقيقة السابق ذكرهاء ألا 

وهى عدم وجود استفادة كبيرة من الثيامين فى كل مستويات الإنفاق . 

0 


جدول (؟-17): متوسط تصيب الفْرد اليومى من فيتامين (أ) من المجموعات 
الغذائية مستويات الإنفاق الدنيا والعليا فى كل من الريف والحضربمصر 
وبالبلدان المتقدمة والنامية فى متوسط الفترة 19956٠١‏ بالوحدة الدولية 
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جدول (؟-؟1) متوسط استهاذاك الغرد اليومى من الثيامين من المجموعات القذائية بالليجرام 
فى الأقائيم الختاغة فى الريف والحضرقى متوسط المترة 13972-9 وياليلدان المتقدمة والتامية 


* الريبوفلافين 

يلعب هذا الفيتامين دورا مهما كمرافق إنزيمى فى عمليات الأكسدة والاختزال 
بالجسم» حيث يدخخل فى معظم العمليات الحيوية به؛ وأهمها التنفس. كما أنه 
يدخل فى عمليات تمثيل الأحماض الأميئية. وتتوقف الاستفادة من البروتينات 
الغذائية كمواد بناء للجسم على وجوده. وأعراض نقص هذا الفيتامين تظهر بشكل 
مباشر فى أمراض العيون كالتهاب الملتحمة والقرئية والتعب البصرى والحساسية 
الشديدة للضوء . ويوضح جدول (1 )١15‏ متوسط استهلاك الفرد اليومى من 
الريبوفلافين فى أقاليم الريف والحضر من المجموعات الغذائية المختلفة . وفى ضوء 
المعلومات المذكورة فى هذا الجدول» نذكر الاستنتاجات التالية : 

١-لما‏ كانت الكمية الموصى باستهلاكها يوميا من الريبوفلافين تتراوح بين 
,او ٠‏ ,؟ ملجمء يمكن تقسيم أقاليم الجمهورية إلى أقاليم فقيرة فى استهلاك 
الريبوفلافين وهى كل الأقاليم عدا القاهرة والقناة وريف وحضر الحدود. ويظهر 
فقر استهلاك الريبوفلافين خصوصا فى جنوب الصعيد بريفه وحضره» حيث تنتشر 
فيها الأمراض الناتجة عن نقص هذا الفيتامين . 

؟'- رغم ثبات هذا الفيثامين فى الحرارة إلا أن عمليات طهى الأغذية النباتية 
وطحن الغلال والتعرض للضوء تفقدها نسبة كبيرة من محتواها من هذا الفيتامين. 
و يعتبر اللبن وباقى المنتتجات الحبوانية من أغنى الأغذية بهذا الفيتامين وأكثرها قابلية 
للامتصاص والتمثيل . لذلك تعد نسبة المنتجات الحيوانية فى الكميات المستهلكة من 
هذا الفيتامين» ( والتى تتراوح بين /1"0-/7١‏ فى سختلف الأقاليم ) مؤشرا جيدا 
لمدى الاستفادة من هذا الفيتامين فى مختلف أقاليم الريف والحضر 
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جدول (14-7): متوسط نصيب الغرد اليومى من الثيامين من المجموعات الغذائية 
لستويات الإنعاق الدثيا والعليا فى كل من الريف والحضير يمصر وبالبلدان اكتقدمة 
والتادية اق اوسا لقره 1 -41وا بالمليجرام 
]| البلدان | 
النامية ْ 
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ويوضح جدول (111) متوسط استهلاك الفرد اليومى من الريبوفلافين فى 
مستويات الإنفاق المختلفة بالريف واللحضر. ومنه يتضح أن نسبة ١‏ 7/ من السكان. 
وهى المستوى الأعلى من الإنفاق فى اللتضر؛ هم الذين يحصلون على كفايتهم من 
هذا الفيتامين؛ وأن نسبة /0١‏ من السكان؛ أى مستوى الإنفاقين الأعلى فى الريف 
والأدنى فى الحضر» يحصلون على احتياجات أقل قليلا من الكميات الموصى بها 
دوليا. أما باقى السكان؛ أى مستوى الإثفاق الأدنى فى الريف فيحصلون على 
كميات أقل كثيرا من الاحتياجات الضرورية. كذلك ينضح من الجدول نفسه 
تقارب نسبة مساهمة المنتجات الحيوانية كمصدر لهذا الفيتامين فى كل مستويات 

الإنفاق والتى تراوحت بين ؟750-17/. وهى نسب مقبولة إلى حد كبير. 
# النياسين 
يلعب النئياسين دورا مهما فى عمليات الأكسدة والاختزال فى الأنسسجة الحية , 

وهنا من المهم الإشارة إلى أن تحمويل الدمض الأمينى تربتوفان (فى حالة توافره) إلى 

نياسين تحمتاج إلى وجود فيتامينات الريبوفلافين والبردوكسال. ومن أهم أثار نقص 
النياسين مرض البلاجرا الذى يظهر فى الدول التى تتغذى شعوبها بشكل رئيسى 
على العبوب ومخصوصا الذرة الشامية. ولا يظهر هذا المرض فى المجتمعات 
المستهلكة للذرة العويجة حيث يرتفع فيها الحمض الأمينى الشربتوفان كمصدر 
للنياسين. ويوضح جدول (-77) متوسط استهلاك الغرد اليومى من الئياسين فى 
إقاليم الريف والحضر من المجموعات الغذائية المختلفة وبتتحليل بيانات هذا الجدول 

يتضح مايلى : 

١‏ يدخفض متوسط استههلاك الفرد اليومى من الئياسين على مستوى الإدمهورية 
١5)‏ ملجم) عن الكميات الموصى بها دوليا والتى تتراوح بين ١8‏ و١5‏ ملجم. 
ويظهمر ذلك الانخفاض فى كل الأقاليم عدا إقليم القناة. ويتسضح ذلك 
الانتخفاض كذلك فى كل أقاليم ريف وحضر شمال وجئوب الصعيد التى لا 
يزيد فيها متوسط استهلاك الفرد من هذا الفيتامين إلا بقدر ضئيل على نصف 
الاحتياجات الموصى بها دوليا . 
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الإنتاج النباتي (6؟) 
الإنتاج الحيوانى (96) 


وبالبلدان المتقدمة والثامية فى متوسط المثرة 199-5٠‏ بالمليجرام 


الغذائية كستويات الانماق الدنيا وا 


ول (؟-1؟) ؛ متوسط نصيب المرد اليومى من الريبوغلافين من المجموعا 
يافى كل من الريف وا 


٠ 


بمصر 


جد 


تَ 


لا 


جدول (7-/707) متوسط استهلاك الفْرد اليومى من النياسين من المجموعات الغذائية بالمليجرام 
فى الأقاليم ا مختلعة فى الريف والحضرفى متوسط الفترة 1995-5 وياتيلدان خصح حسية 
اا هيفع ا[ 0 اقحصضر 0-0000 إسجمهوريا 
لكا ئسلا نشاصا سسا لما لسلا امل الحا الصا ملسا لحتل 
لفن 5 


22 انه اا لماه 102 102 عمل جك بد 
2 15:12 30 :09805 قن كنقة كنلا حرق :كنا لكنالا! غ1 لتقا اخنلا عد 


؟ على الرغم من أن النياسين يستمد فى أفضل صورة من المنتتجات الحيوانية» 
عكس الصورة الحرة لهذا الفيتامين من المتتجات النباتية» إلا أن نسبة المنتتجات 
الخيوانية كمصدر لهذا الفيثامين تتراوح فقط .حول /١4‏ فى الريف وحول 7/١5‏ 
فى الحضر . وهى نسب منخفضة خصوصا عند مقارنتها بالمتوسطات الدولية التى 
تصل إلى ١‏ , 5؟/ فى البلدان النامية وتزيد عن /6٠‏ فى البلدان المتقدمة . 
ويوضح جدول (7587) مدوسط استهلاك الفرد من النياسين فى مسئويات 

الإنفاق المختلفة بالريف والحضر. ومئه يتضح أن نسبة 47/ من السكان» وهم 

مستوى الإنفاق الأدنى فى كل من الريف والحضر تعانى نقصا حاذا فى هذا 
الفيتامين» وهى النسبة التى تنتشر بينها بعض أعراض مرض البلاجرا مثل أمراض 
الجلد والأغشية المخاطية والجهاز العصبى. ومن جهة أخرى» يلاحظ عدم وجود 
اختلافات كبيرة بين مساهمة الإنتاج اليوانى كمصدر لهذا الفيتامين بين مستويات 
الإنفاق المختلفة» حيث تتراوح هذه المساهمة حول ”71/ فى الريف. و708/ فى 

لمشيس . 
خلاصة 
من هذا الاستعراض المفصل للأنماط الاستهلاكية الغذائية المصرية وجوائبها 

التغذوية» يمكن القول إن الأتماط الغذائية المصرية فى الريف والحضر بشكل عام 

مرضية من حيث كميات السعرات الحرارية اليومية» ماعدا أقاليم الصعيد عموما 
وفى جنئوب الصعيد خصوصاً. وبشكل عام؛ فإن الأنماط الغذائية المصرية فى 
الريف والحضر تشترك فى ظاهرة واحدة رغم تفاوتها من الريف إلى الحضر وفى 

الأقاليم المختلفة» وهى ظاهرة ارتفاع المستهلك من الأغذية ذات الأصل النباتى» 

خاصة من أغذية الطاقة وهى المواد الكربوهيدراتية والتى تشمل الحبوب (قمح» 

ذرة» أرز) إلى حوالى /8١‏ فى أقاليم الريف و70/ فى أقاليم الحضرء وذلك على 

حساب المجاميع الغذائية الأخرى» خاصة الأغذية البروتينية من مصدر حيوانى 
(لحوم» ألبان» بي » أسماك) التى لا تزيد مساهمتها فى إجمالى الطاقة إلى أكثر 
من 5/ فى كل الأقاليم. كذلك تنخفض نسبة الدهون المستخلصة من مصادر 

حيوانية بدرجة كبيرة» وهى الدهون التى تحتوى على الدهون الذائبة . 


جدول (-/1): متوسط نصيب الغرد اليومى من النياسين من المجموعات الغاذائية 
لستويات الانفاق الدنيا والعليا فى كل من الريف والحضر بمصر وبالبلدان الاتقدمة 
والثامية فى متوسط المثرة 199055 بالمليجرام 


م 0 الجسهور يه البلدان 
25000 رة 


| حالم 1 


للاستفادة من بعض العناصر الغذائية الضرورية مثل الكالسيوم والحديد والزنك» أو 
قد تحتوى على كميات من الفيتامينات التى يتم الاستفادة منها بنسب منخفضة؛ كما 
فى حالة فيتامين (أ) وفيتامينات الثيامين والنياسين التى توجد فى صورة أقل إتاحة 
من تلك الموجودة فى مصادر حيوانية , 

ومن الخنصائص السيئة للغذاء المصرى طريقة تجهيز واستهلاك الطعام مثل 
عمليات طيحن الحبوب؛ وطرق الطهى المستنزفة للفيتامينات التى تؤثر بالسلب على 
محتواها من فيتاميئات ب المركب» وذلك عكس طرق تناول الطعام الأكثر صحية 
التى تزيد من الفائدة الغذائية؛ مثل الشى . 


51 


من ذلك يتضح أن حجر الزاوية للمشكلات الغذائية لا يتمثل فى نقص الكميات 
المستهلكة بقدر ما يتمثل فى خلل الاستهلاك من المجموعات الغذائية. وهو الأمر 

اللى يؤدى إلى انخفاض الفائدة الغذائية ويعرض الجسم لعدد من الأمراض» 

ويؤدى بالتالى إلى انخفاض القدرتين الذهنية والبدنية لنسبة غير قليلة من السكان . 
وفى ضوء ما تقدم» ينبغى العمل على تغيير النمط الغذائى فى الأقاليم المختلفة 
الاهتمام بتنمية أقاليم شمال وجنوب الصعيدء» وهى المناطق الأقل حظا من 
استهلاك العناصر الغذائية المختلفة لأسباب اقتصادية واجتماعية متعددة. ذلك 
أن «الفقر الغذائى» من مسختلف العناصر الغذائية مركز بشكل أوضح فى هذه 
المناطق » عنه على المستويات الإنفاقية المختلفة . 

1 ثمة حاجة إلى تغيير الدمط الغذائى للمجتمع المصرى ككل » خاصة فى الريف» 
وفى الأفاليم الجنوبية» وذلك بالخنفض التدريجى للكميات المستهلكة من 
الحبوب والمنتجات النباتية» وتوجيه عناصر الإنتاج المستخدمة فى إنتاجها لإنتاج 
المتتجات المختلفة من المجموعات الحيوانية التى ستساهم بالتأكيد فى ارتفاع 
استهلاك الفرد من العناصر الغذائية الضرورية . 

توجيه سياسة الدعم الغذائى فى اتجاهات جديدة تعتمد على تلعيم مصادر 
الغذاء الرئيسية لبعض الفيتامينات والمعادن المعرضة أكثر من غيرها للفقد والتى 
تعتبر أساسية ويؤثر نقصها بشكل كبير على الصحة العامة. إن مثل هذه السياسة 
ستقلل من الأمراض الثائجة عن نقص هذه العناصرء مثل أمراض العظام 
والأنيميا والفزمية والتعب والإجهاد وأمراض العيون. ومن أسهل الطرق 
لتوصيل هذا الدعم إضافة هذه العناصر الغذائية لأكثر الأغذية استهلاكا وهى 
الخبز. ومن أهم المواد المقترح إضافتها كربونات الكالسيوم وفيتامين الثيامين 
والنياسين والحديد. 
ونحن لا نرحب بالاتجاه | إلى تغيبر تركيب دقيق الخبز بإضافة ٠لا/‏ من دقيق الذرة 
المنخفض فى تركيز الحمض الأمينى زيتوفات والأحماض الأمينية الأخرى؛ 
حيث إن ذلك سيؤدى إلى ظهور أعراض مرض البلاجرا على المدى البعيد. 
وفى هذه الحالة تزداد أهمبة إضافة فيتامينات النياسين والثيامين . 

ون 


5 ضرورة إجراء حملات إعلامية لاشوعية بخطورة النمط الغذائى السائد حالياء 


وضرورة تغييره لرفع الاستفادتين الغذائية والصصحية من الكميات المستهلكة من 
المجموعات العذائية المختلفة من جهة» وكذلك للحد من الواردات من ابوب 
المختلفة التى تثقل كاهل الميزان التجارى بشكل غير ضرورى من الناحية 
الغذائية» من جهة أخرى . 


الفصل الرابع 


الصورة العامة للزراعة والغذاء 
فى بعض السيناريوهات البديلة 


من 


السك 

فى البداية نود أن ننوه إلى أن الفريق المركزى قد تقدم باقتراح خمسة 
سيئاريوهات بديلة» على أنها تمثئل البدائل المحدملة لصورة المجتمع المصرى عام 
, وهذه السيئاريوهات هى السيناريو المرجعى أو الاتجاهى » وسيئاريو 
الدولة الإسلامية» وسيناريو الرأسمالية الجديدة» وسيناريو الاشتراكية الحديدة» 
وسيئاريو التآذر الاجتماعى أو السيناريو الشعبى . وقد قام فريق ببحث الزراعة 
والغذاء بفحص هذا المقترح وفروضه وكل ما كتب عنه فى أدبيات المشروع . وثبين 
أنه بالنسبة لقطاع الزراعة فإن السيناريوهات التالية : 

المرجعى» الاشتراكية الخديدة» الرأسمالية الجديدة : 

تتميز عن غيرها بمايلى ١‏ 
١‏ إن كلا منها ممكن الحدوث . 
١‏ -إن كلا منها متميز عن الآخر بدرجة واضحة» سواء أكان ذلك فى المدى القصير 

أم فى المدى الطويل . 
إن كلا منها يتميز بدرجة عالية من الاتساق الداخلى . 

وهى الشروط التى لم نر أنها تشوفر بدرجة كافية فى السيناريوهين الآخرين 
(الشعبى والدولة الإسلامية ). ففى رأيئا أن هذين السيناريوهين لا يختلفان عن 
السيناريو المرجعى فى تعاملهما مع قطاعات الإنتاج المادى. ونخاصة قطاع الزراعة؛ 
ويتأكد هذا بدرجة كبيرة إذا كان حديثنًا يتناول المديين المتوسط والبعيد. ورمما يكون 


(#) راجع : إبراهيم العيسوى وأخرون.» بدايات الطرق البسديلة إلى عام .307١‏ أوراق مصر 1١7١‏ », 
الورقة (؟)» متدى العالم الغالث بالقاهرة» ديسمبر ١١1494‏ وإبراهيم العيسوى وأخخرون؛ الأسس 
النظرية والمنهجية لسيناريوهات مصر ١٠١٠7؛‏ أوراق مصر »7١7١‏ الورقة (4)) منتدى العالم الثالث 
بالقاهرة؛ يوليو ١985‏ , 


لديا 


الأمر مختلفًا بالنسبة للقطاعات الأخرى فى الممجتمع » ونخاصة تلك القطاعات 
المرتبطة بعناصر البناء الفوقى . فمن المعلوم أن طبيعة النظام الاقتصادى ‏ الاجتماعى 
تتحدد بطبيعة وتوجهات الشرائح الاجتماعية الحاكمة» والتى تسعى لتحقيق 
مصالحها من خلال نسق متعجانس من السياسات على جميع محاور العمل الوطنى , 
وهذا هوما يفسر التميز الواضح بين برامبج الأحزاب الاشتراكية وبرامج الأحزاب 
الرأسمالية مثلاً . وهو ما يفسر أيضًا التشابه الشديد بين براميجح وخطط ونتائيج الأداء 
مجميع الأحزاب والجماعات السياسية التى تنتمى للبرجوزاية الصغيرة والبرجوازية 
المتوسطة» والتى تقوم أصلاً على البرجماتية السياسية والبرجماتية الاقتصادية» 
دون إحداث تحويلات جذرية فى الأداء الوطنى وجوهر النظامين الافتصادى 
والاجتماعى» اكتفاء ببرامج تقوم على انثقاء سياسات من هنا وهناك تكون نهايتها 
هى ما حاق بمعظم دول العالم الثالث عبر عقود عديدة من التنمية : 


وغاية ما يمكن أن تعميز به برامج هذه الشرائح هو إبراز بعض الشصرصيات 
لبرامجها شعارات ‏ تملقًا لشرائح معيئة من أبئاء المجتمع من متبعى ديائة بعينها» أو 
تملقا لطموحات أغلبية تعانى من الفقر والحرمان دوثما إشراك حقيقى لها فى قيادة 
المجتمع» واعتبار أن ذلك كاف كأساس موضوعى لتميز أو تمايز نظمهم عن بعضها 
من ناحية» وعن النظم الاششراكية والرأسمالية الصريحة التى تعتمد على 
أيديولوجيات علمية معروفة من ناحية أخرى . 

وتكون التتيجة كما أثبتت تجارب تلك النظم ‏ شيئا من التمايز الشكلى فى 
المدى القصير» وتشابها فى حزمة السياسات ونتائمجها فى المدين المتوسط والطويل. 
وذلك كله ناتج عن وحدة الأساس الطبقى للشرائح المسيطرة وتشابه؛ بل وتجانس 
مصاحها وآليات تحقيق هذه المصالح فى ظل هذه النظم : 

وفى ظل أى من هذين السيناريوهين ( الشعبى والدولة الإسلامية ) فإن قيادة 
المجتمع ستكون للطبقة نفسها النى تقود فى ظل السيناريو المرجعى . وهذه الشريحة 
الاجتماعية ليست لديها القدرة على قيادة تحول جذرى فى المجتمع نحو الرأسمالية 
أو الاشتراكية» وإنما هى بطبيعتها تسيطر عليها النزعتان الانتهازية والبرجماتية اللتان 
هما طابع سياسات هذه الشريحة . وهو ما نستطيع رصده بكل سهولة من خلال ما 
يعجرى حاليًا فى مصر وغيرها من البلدان التى تمر بظروف مشابهة . 
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فى ضوء ما تقدم» فإنئا نرى أن السيناريو الشعبى لا يتميز عن السيناريو المرجعى 
مايرا محسوساً مخاصة فى المديين المتوسط والطويل» وذلك من حيث تعامله مع 
قطاع الزراعة » وربما كان الأمر غير ذلك بالنسبة لقطاعات أخرى . 

أما بالنسبة للسيناريو الإسلامى فإن الموقف العام لأنصار هذا التيار لا يخرج عن 
محاولة أسلمة ما يثم التوصل إليه من آراء ونظريات؛ والسعى إلى ردها إلى أصول 
ونصوص ترائية. ولم نقرأعن دراسة لأحدهم تتحدث عن التطور المسشقبلى 
والفواعد التى تحكمه لقطاع من قطاعات الإنتاج المادى . فكل المشروعات المطرو.حة 
وبالذات فى المديين المتوسط والطويل 8 

وعلى ذلك فقد استقر رأى فريق الدراسة على اعتبار السيئاريوهات الثلاثة المشار 
إليها على أنها السيناريرهات المحتملة فى عام ١7١5.؛‏ والتى يمكن بحث صورة 
الزراعة والغذاء فى كل منها , 

وسوف نحاول فى هذا الفصل وضع تصور للملامح الكيفية للقطاع الزراعى فى 
هذه السيئاريوهات؛ ثم نقوم بترجمة هذه الملامح إلى صورة كمية : 
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الأول 
لملامح الكيفية للقطاع الزراعى 


أولا : السيثاريو المرجعى 


فى ظل السينئاريو المرجعى يمكن وام ونيه إقاي ارات عاد 

النحو الثالى : 
يشهد القطاع مزيدا من التراجع لدور الدولة يتمثل فى الجحوانب التالية: 

١‏ يشركز دور الدولة فى توفير الخدمات الزراعية والعمل على ثئمية الموارد 
الزراعية وصيانتهاء وإقامة البنية الأساسية. ويكون دور وزارة الزراعة مقصورا 
على البحث العلمى والإرشاد الزراعى ونشر البيانات والإحصاءات الزراعية. 
بالإضافة إلى الدورين الرقابى والتشريعى اللذين ينضمتنان مراعاة مواصفات 
الجودة للتقاوى والأسمدة والمبيدات» وذلك دون الدخول فى عمليات الإنتاج . 

 "‏ تتمخلص الدولة من ملكية الأراضى الزراعية» مع اقتصار دورها فى مجال 
الاستصلاح على تشجيع القطاع الخاص للعمل فى هذا المجال. 

» إتمام إطلاق قوى السوق لتحديد أسعار عناصر الإنتاج والمستلزمات والمنتتجات‎ ٠“ 
وبالتالى توجيه الموارد طبقا للاستجابات السعرية لمختلف المحاصيل» وذلك مع‎ 
. تطوير التشريعات الزراعية بما يسهل سريان الآليات السوقبة بدون عوائق‎ 

- تشسجيع قيام المنظمات البديلة للتعاونيات: فى صورة اتحادات تضم أقطاب القطاع 
الخاص فى مسجالات الإنتاج والتسويق والتسدير والاستيراد» وكذلك الاثتمان» 
وربما كذلك ثوفير الخدمات الزراعية بما فيها مياه الرى. وفى المقابل سيتقلص 
دور التعاونيات وحجم نشاطها. وربما يكون ذلك بداية لإعادة بناء حركة تعاونية 
على أسس ليبرالية . 


5 ربما اغطرت الدولة فى مرحلة متقدمة إلى التراجع التكتيكى عن الانسحاب 
ماما من إدارة القطاع ٠‏ وذلك بالتسدشمل فى بعض الأحيان لعسلاج بعض 
الاختناقات الطارئة؛ وكذلك لمواجهة الآثار السلبية للاندفاع وراء اليات السوق 
على بعض الشرائح الاجتماعية» وعلى الأخص صغار الملاك والمستأجرين 
والعمال الزراعيين. 

5 سيؤدى الاندفاع وراء استخدام المستحدثات التكنولوجية الحيوية وغير الحيوية 
إلى ارتفاع محسوس فى إنتاجية العديد من الحاصلات؛ وبالذات المحاصيل 
النقدية والتصديرية . 


7 من المشكوك فيه أن تتحول مصر إلى دولة منتجة أو مسصدرة لمدجزات 
التكئولوجيا الحسيوية وغير الحيوية. وربما استمرت مستوردة أو مستهلكه 
لإنجازات الغير» وذلك رغم الاهتمام المحلى بذلك على مستوى الدولة 
ومؤسساتها العلمية» وكذلك على مستوى القطاع الخناص. وستكون هناك 
صعوبة فى الوصول إلى المستوى العالمى المطلوب من الخدمات والمواصفات 
القياسية . وبالتالى فسوف يكون هناك قصور محلى وأزمات مع العالم الخاررجى 
فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والخدمات والمواصفات القياسية . 

8 سيؤدى الاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيات إلى تعمق الازدواجية فى القطاع 
الزراعى بين الحديث والتقليدى»؛ وكذلك تتعمق الفوارق الطبقية بين شرائح 
المنتجين الزراعيين . 


9 سيتراجع المستوى الراهن من دررجة الاكتفاء الذاتى من المماصلات الحبوبية» 
وذلك لصعوبة الانتقال إلى مستويات إنتاجية أعلى فى ضوء التوجه التكنولوجى 
الزراعى الحالى » وكذلك فى ضوء السياسات السعرية الراهئة . 

٠١‏ سيزداد الاستهلاك من الطاقة فى القطاع بمعدلات مرتفعة جدا؛ وذلك للتوسع 
فى مشروعات الرى والأشغال العامة التى تعشمد على استيخدام القوه 
الميكانيكيسة فى رفع وضخ المياه؛ بداية ما هو قسائم فى الأراضى القدية 
والجديدة» وكذلك فى المشروعات العملاقة المارى تنفيذها أو التسخطيط 
لتنفيذها حاليًا. كما سيزداد استهلاك الطاقة نتيجة التوسع فى إجراء الخدمات 
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الزراعية اعتمادًا على الآلات الميكانيكية . والحديث هنا لا يشمل الاستخدام 

الاستهلاكى للطاقة فى الريف» والذى ينظر له التوسع بمعدلات كبيرة أيضا 

فى ضصوء التغيرات الاجتماعية والثقافية التى تشهدها القرية المصرية حاليًا. 

وفى هذا الإطار تتوقع بعض الدراسات أن معدل النمو السئوى لاستهلاك 

الطاقة فى قطاع الزراعة فى الدول النامية سيفوق مثيله فى المجموعات الدولية 

الأخرى» وأن هذا المعدل سيكون كالآتى فى عام 7١7١‏ : 

,7 فى حالة الاستعاضة عن التقنيات الحالية بالتقنيات الجديدة الحالية . 

8 فى ظل سيناريو التقنياث المتطورة (المستخدمة للطاقات المتجددة) 

والموصى بها بيئيا . 

ومن الممكن التوصل إلى تصور لاسنهلاك الطاقة فى القطاع بافتراض أن البدائل 
الثلاثة المشار إليها عاليه تقابل كلا من السيناريو المرجعى ثم سيناريو الاشتراكية 

الجديدة ثم سيئاريو الرأسمالية الجديدة على الترتيب . 

١‏ سيظل مردود التوسعات فى مشروعات تطوير الرى - والمتمثل فى توفير قدر 
من مياه الرى ‏ ممحدودا طالما كانت غير مصحوبة بتغيرات اجتماعية فى بنية 
حيازة وملكية الأراضى الزراعية» وكذلك طالما استمر تراخى الدولة فى تطبيق 
التشريعات المنظمة لهذا القطاع . وسيكون لسيادة آليات السوق دور أساسى 
أيضمًا فى تقليل أثر هذه المشروعات على تحقيق وفر فى مياه الرى» وذلك لما 
تؤدى إليه من توسع عشوائى فى زراعة المحاصيل عالية الاحتياجات من المياه 
كالأرز والقصب . 

. ولذلك فمن المتوقع حدوث انحتنافات فى توفير مياه الرى للأراضى القديمة فى 
الوادى والدلتا. وستزداد معاناة المتتجين الزراعيين فى حالة إثمام حفر ترعة 
الشيخ زايد (مشروع جنوب الوادى) وتوفير احتياجاتها من المياه (نحو ١‏ ,5 
مليار متر مكعب سئويا) من مياه النيل قبل موقع السد العالى . 

١‏ على أنه من ناحية أخرى ‏ سيساهم التوسع فى زراعة الأصئاف الجديدة من 
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مختلف المحاصيل قليلة المكث فى الأرض وقليلة الاحتياج الماثى فى توفير قدر 
كبير من المياه المستخدمة حاليًا بما يؤدى لعدم ظهور هذه المشكلات بشكل حاد. 

4 ستنظل الاعتبارات البيئية بعيدة عن أن تعامل كأحد عناصر التكاليف فى 
المشروعات الزراعية . وسيظل الاهتمام بها على مستوى الدعاية السياسية 
فقطء دون أن تدخل فى نظام المحاسبة على مستوى المشروعات أو المستوى 
القومى . وخخير دليل على ذلك ما يحدث فى مشروع توشكى من البدء فى 
التنفيذ دون التوصل لحلول أو حتى الدراسة المنعمقة لآثاره البيئية» وكذلك ما 
يحدث فى مشروعات التوسع الأفقى على مياه ترعة السلام التى ستكون 
ممخلوطة بمياه الصرف الزراعى والصرف الصحى دون معالات واضحة لهذه 
القضية . 

06 سيزداد التمايز فى الأغماط الاستهلاكية للشرائح الاجتماعية المختلفة ٠»‏ وذلك 
فى ضصوء ما هو متوقع من ازدياد التباين بين الشرائح الاجتماعية بشكل عام فى 
مستويات الدخل والمعيشة . 

51 من المتوقع فى ضوء التنائج المترتبة على تطبيق التعديلات الأخيرة فى قانون 
الإصلاح الزراعى وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر أن يزداد متوسط مساحة 
الملكية الزراعية. حيث ستلجأ نسبة كبيرة من أصمحاب الملكية الغائبة والملكيات 
القزمية إلى التصرف فيها لصالح كبار ومتوسطى الملاك . وسيفتح هذا الباب 
أمام مزيد من الاستغلال لشريحة المعدمين الذين سيتقدمون لاستثجار الأرض 
أو لبيع قوة عملهم للسادة الملاك. وسوف ينعكس هذا السلب على مستويات 
دخولهم ومعيشتهم . 

١‏ وربما فى مرحلة لاحققة سيكون الباب مفتوحًا أمام مزيد من تركز الملكية فى 
الأراضى الزراعية إلى أفاق غير معلومة_ربما يجرى تقنيئها لاحأنًا من خلال 
تعديلات تشريعية تلغى نهائيا أى قيود على حجم الملكية الزراعية. وفى 
الوقت نفسه فإن هناك قطاعًا عريضمًا من الأراضى الزراعية سوف يستمر فى 
المعاناة من عملية التفتت الناتجة عن عملية التوريث . 

ستتانود التطورات التكنولوجية إلى تطورات نوعية فى مستوى ونوعية العمالة 
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الزراعية المطلوبة» وعلى الأنخص فى الأراضى الجديدة التى سيسود فيها 
استخدام الأساليب الحديثة فى عمليات الخدمة والإنتاج والرى وما بعد 
الإنتاج. وهى أساليب تتطلب توافر عامل لديه القدرة ومدرب على التعامل 
مع هذه التكنولوجيات. وسوف ينتج عن ذلك نوع من البطالة التكنولوجية» 
سيعانى منها أغلبية العمال الزراعيين التقليديين الذين لم ينالوا قسطًا من 
التعليم أو التدريب. وقد ينتج عن ذلك من ناحية أخرى تغيرات فى هيكل 
الطلب على التعليم لصالح التعليم الفنى . 

4 سيستمر تدفق الاستثمارات فى القطاع الزراعى على القطاع الحديث فى 
مجالات الاستصلاح أو التطوير التكنولوجى» وبسخاصة من قبل القطاع 
الخاص. وربما تشهد هذه الفترة إقامة محطات للبحث الزراعى المتقدم تابعة 
القطاع الخاص يكون لها إسهامها الملموس فى تحقيق طفرات إنتاجية على وجه 
الخنصوص فى مجالات الحاصلات البسثانية والحيوانية. وفى الوقت نفسه 
سيظل القطاع التقليدى فى الأراضى القديمة غير جاذب للاستثمار» وستقتصر , 
الاستشمارات فى هذا الفطاع على أنشطة الإنتاج الحيوانى وبعض المحاصيل 
البسقائية : 


ثانيا «سيثاريو الاشتراكية الجديدة 
فى ظل سيناريو الاشتراكية الجديدة» يتوقع أن تكون الملامح العامة للقطاع 

الزراعى على النحو التالى : 
تمارس الدولة دورا قياديا فى توجبه الموارد والإنتاج الزراعى ضمن خطة قومية 

للتدمية الشاملة للمجتمع تسعى لتحقيق أعلى درجة من الكفاءة فى استغلال موارد 

المجتمع وتحقيق أكبر قدر مكن من العدالة الاجتماعية بين أفراده. وتتحدد ملامح 

هذا الدور فى الجوانب التالية : 

-١‏ إستراتيجية للتوسع الأفقى تأخذد فى الاعتبار الموارد الحقيقية والاحتياجات 
الفعلية؛ وتقوم على أولويات تحددها القدرات العلمية بماينفق والموارد 
والاحتياجات. 

ينك 


التدمية الزراعية جزء من إستراتيجية شاملة للتئمية الريفية وللتطوير المتكامل 
لأوضاع الريف الإنتاجية والمعيشية ولموارده البشرية . 

إصلاح زراعى جديد لا يهدف فقط لوضع حد أقصى جديد لملكية الأراضى 
الزراعية ‏ يتتحدد فى ضسوء الظروف الااجتماعية والاقتصادية الحالية ‏ وإنما لرفع 
كفاءة الاستخدام للموارد الأرضية من نعلال تحديد حدود دنيا للسعات 
المزرعية . وقد يستدعى ذلك أيغمًا وضع -حدود دنيا للملكية بما يضمن عدم تفتت 
وتبعشر الموارد الأرضية بما يؤثر على كفاءة استخلالها؛ مع ما يرتبط بذلك من 
تعديلات تشريعية وترتيبات اقتصادية لمواجهة الوضع الحديد. 

4- دور مؤثر للمؤسسات التعاوئية وغيرها من المنظمات الديمقراطية للمجين 
الزراعسيين يساند دور الدولة فى تنفيل خططها التنموية» ويسائد المتجين 
الزراعيين فى استغلال مواردهم وتسويق منتجاتهم وزيادة قدراتهم على 
الاستفادة من التطورات التكنولوجية . 

4 سياسة سعرية توازن بين احتياجات المجتدمع و مصالح المنتجين؛ وتكون أداة 
لتوجيه الموارد الزراعية لدحقيق الأهداف العريضة للقطاع فى صيانة موارده 
وتحقيق أفضل استغلال لها . 

5 دعم القدرة التنافسية للقطاع داخليا وخارجيا من خلال التدخل لتحسين شروط 
الإنتاج وظروفه؛ وذلك بتعحسين البنية التسويقية والبنية التمويلية وتللك المسئولة 
عن توفير الخدمات الزراعية» وقبل ذلك قطاع البحث العلمى والتكنولوجى 
الزراعى بمايؤدى للحصول على منتجات زراعية بمواصفات جيده تتلاءم 
والاحتياجات المتغيرة للأسواق التصديرية وكذلك المحلية ١‏ 

التعامل بمرونة مع الاتضاقات الدولية التى تنظم شروط التجارة فى المتشجات 
الزراعية» والاستفادة الكاملة ما تتيحه من فترات سماح وإمكانيات للدعم الفنى 
والتكنولوجى مع تطوير القدرات المحلية لتعظيم الاستفادة من ععملية الاندماج 
فى السوق العالمى الذى تفرضه تلك الاتفاقيات . 

ستكون الاعتبارات البيئية وصيانة النظام البيئى والتعامل مع الموارد من التدمية 


نرف 


المستدامة الهاجس الرئيسى لإستراتيجية التنمية الزراعية؛ ومعنى ذلك أن 
المشروعات فى أى من القطاعات الزراعية أو محاور التنمية الزراعية الأفقية أو 
الرأسية ستأخخل فى حساباتها الآثار البيئية والموازنة بين السلبى والإيجابى من 
هذه الآثار. 

الأهداف التدموية الزراعية والتركيز عليه» وتحقيق ميزة نسبية لمصر فى هذا الممجال 
بما يساعد على تحقيق تلك الأهداف التنموية» وما يستلزمه ذلك من تحقيق 
التكامل بين مكونات نسق التكنولوجيا الحيوية المصرى الحالى (الأهداف» 
المؤسسات» المستتخدم النهائى), وتوفير الإمكانات المادية والبشرية الضرورية 
لذلك . 

وربما أمكن فى ظل هذا النظام تحقيق الأهداف التالية : 

١‏ وضع ضوابط قومية للأمان الحيوى بما يضمن سلامة الأفراد والبيئة. 

1 استخدام التكنولوجيا الحيوية فى تخصيب التربة الزراعية بدلا من الأسمدة 
الكيماوية» وكذلك فى مقاومة الحشرات والآفات والحد من استخدام المبيدات 
الكيماوية» وفى التخلص من ملوثات البيئة الضارة التى تلفظها النشاطات 
الزراعية والصئاعية والخدمية» وأيضا فى تدوير مخلفات النشاط الاقتصادى 
المختلفة وتوفير قدر من الطاقة والمياه من خلال توظيف التكنولوجيات الحيوية . 


ستزداد مساحة الزراعة العضوية (*) بدرجاث كبيرة وستخصص لها مساحات 
كبيرة فى الأراضى الجديدة وربما لعبت هذه المساحات دورا مهما فى استرداد 
الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية . 

5 - ستحظى صيانة الموارد الأرضية والمائية بأولوية متقدمة فى سياسات النظامء 
وسوف تساعد التغيرات الاجتماعية التى سيحدثها النظام فى القرية المصرية 
ولدى الفلاحين على وقف الهدر المساحى والهدر الإنتاجى للموارد الأرضية» 
وكذلك ستساعد على الالتزام بالبعد عن الزراعة العشوائية غير المخططة 


(#) يبلغ معدل نمو مساحات الزراعة العضوية فى أوروبا حاليًا نحو ١؟/‏ سئويا . 


لمحاصيل بعينها كثيفة الاستخدام المائى بما يفوق الإمكانات المائية. وسوف 

تساعد التغيرات فى غمط الملكية واللحيازة» بالإضافة للسياسات الاجتماعية 

والاقتصادية. على تنفيذ متكامل لبرنامج صيانة ونحسين الثربة» وكذلك برامج 

ترشيد مياه الرى بما فى ذلك ؛ 

(1) تحقيق التنمية المتكاملة لموارد المياه والإدارة المتكاملة لهذه التنمية , 

(ب) حماية موارد المياه والنظم البيئية المائية من خلال سياسة بيئية عامة لجتميع 
القطاعات الزراعية والصناعية والمخدمية . 

(ج) العمل على استكشاف موارد جديدة للمياه ( داشعلية أو خارجية ) وكذلك 
وسائل متطورة لاستغلال المياه الجوفية. وربما أمكن فى ظل هذا النظام 
التوصل إلى اتفاقيات مع دول أعالى حوض الئيل لزيادة نصيب مصر من 
المياه وتنفيذ المشروعات الضرورية لذلك . 

© فى مرحلة متقدمة من سيادة هذا النظام ربما رسمت الدولة التركيب المحصولى 
على أساس مردود وحدة المياه» وليس على أساس مردود ورحدة الأرض» بما 
يعظم الاستفادة من المورد المائى النادر» وكذلك الاستفادة ثما تتيحه العلاقات 
التجارية مع دول العالم تصديرا واستيراذا . 

1" ربما تنيع اللجهود المبذولة نحو تكامل اقتتصادى عربى حاليًا ((فى حالة نجاحها ) 
المزيد من فرص التصدير أمام الحاصلات الزراعية المصرية. وكذلك سيضاعف 
من هذه الفرص دخول مصر فى تكتلات اقتصادية دولية حاليّاء مثل تجمع 
الكوميسا أو تجمع الدول الإسلامية أو غيرهما . 

لا ستحئلى عملية إعادة تأهيل وتدريب العمالة الزراعية باهتمام النظام بحيث 
تستعجيب للاحتياجات الزراعية المتطورة. وسيكون مبدأ القضاء على البطالة 
بكل أنواعها من بين الأولويات التى تسعى إستراتيجية التنمية للقضاء عليها. 
ومن المتوقع أن يفرز التعليم الفنى فى ظل هذا النظام نوعية من العمالة تساعد فى 
هذا الاتجاه . 

ستكون عملية المحافظة على الموارد الحيوية ( أى الأصول النبائية والحيوانية ) 

سن 


المصرية؛ والاستفادة من هذه الموارد فى تطوير سلالات محلية نباتية وحيوانية 
من المهام الأساسية فى أجئدة البحث العلمى الزراعى . وربما سيتم إنشاء بنك 
متخصص لصيانة وتنمية هذه الموارد» والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية 
لمصر فى هذا المجال ومنع الاعتداء عليها . وستشمل اللمهام المقترحة لهذه المؤسسة 
وضع برنامج وطنى لسوح الكائنات الحية من النباتات والحيوانات والكائنات 
الدقيقة» والتعرف على ما لديها من مكونات ذات جدوى فى التكنولوجيا 
الحيوية. وستشمل كذلك صياغة برنامج وطنى للحفاظ على التنوع البيولوجى 
فى البيئة المصرية»؛ وضمان عدم الإخلال بهذا التتوع مز اول السياسات 
والأنشطة البشرية الأخرى . 

4 ستوفر الدولة الاستثمارات اللازمة لتوسيع البئية التحتية للقطاع وصيانة هذه 
البنية؛ شاملة مرافق الرى والصرف والطرق الزراعية وشبكات التخزين 
والتبريد والطرق ووسائل النقل. وسيظل الباب مفتوحا للاستثمارات الخاصة 
فى الأنشطة الإنتاجية والتسويقية والئقل وبعض مجالات التخزين والتبريد 
والتصنيع ٠‏ 

١١‏ طبقًا لآليات هذا النظام فإن معظم الفائض الاقتصادى الذى سبجرى توليده فى 

القطاع الزراعى سيتم إنفاقه أو إعادة استثماره داخل القرية. وسيكون لذلك 
العكاسات إبجابية على نوعية الحياة فى القرية وعلى مستوى معيشة سكانها . 


ثالثا «سيناريو الرأسمالية الجديدة 

فى ظل سيناريو الرأسمالية الجديدة يتوقع أن تكون الصورة العامة للقطاع 
الزراعى على النحو الثالى : 

يكون للسوق دور قيادى فى توجيه الموارد فى القطاع فى ظل اندماج متزايد فى 
نظام تفسيم العمل الدولى الرأسمالى . وسوف ينعكس ذلك على الجوانب التالية : 
١-ضمور‏ فى المؤسسات الريفية الحالية التى تستند إلى دعم الدولة المادى أو 

التشريعى أو بأى صورة من الصور . 


وخض 


7 بزوغ مؤسسات ريفية إنداجية وتمويلية وتسويقية تقوم على أسس إدارة الأعمال 
فى المؤسسات الرأسمالية» وبرءوس أموال نخاصة لخدمة مصالم المنتسجين 
الزراعيين الكبار من أعغسائها بالدرجة الأولى (اتمادات المنشجين). وكذلك 
سوف يزداد دور التعاونيات الزراعية التى أسست على مبادئ ليبرالية بدون 
تدخل من الدولة. 

"ا غياب أى تخطيط لتراكيب مسحصولية أو دورات زراعية مخططة؛ وإحلال 
تراكيب محصولية ديناميكية تعكس استجابة المتتجين لتحركات الأسعار فى 
الأسواق المحلية والعالمية. وسيترتب على ذلك سيادة العشوائية فى توجيه الموارد 
الأرضية والمائية النادرة» وتغير مط استخداماتها وتوزيعها على الاستتخدامات 
المختلفة » بما يتوافق مع التوجيه السوقى لهذه الاستخدامات. فى ظل غياب أى 
دعم أو توجيه حكومى للإنتاج؛ من المتوقع أن تحظى المحاصيل البستانية من 
خمضر وفاكهة؛ وكذلك المحاصيل العلفية بأولوية فى التركيب المحصولى» 
وذلك على حساب المحاصيل الحقلية التقليدية كالقمسح والقطن. وكنتيجة لذلك 
سيزداد اعتماد القطاع على الخارج استيرادًا وتصديرا. و نعتقد أن مقولة الأمن 
الغذائى بمفهومها الحالى ستتضاءل أهميتها لساب مقولات المزايا النسبية 
والتنافسية كأساس لتوجيه الموارد فى القطاع . 

4 إلغاء أى تشريعات تعوق توسع الملكية الفردية فى الأراضى الزراعية» وبالتالى 
ارتفاع سقف هذه الملكية إلى -حدود القدرات الشرائية للملاك الجدد . 

5 سيادة مط المزارع الفردية الواسعة التى تتوافر لها إمكانيات متطورة للاستغلال 
الزراعى . ويشرتب على ذلك ارتفاع إنتاجية الموارد فى هذه المزارع . وعبلى 
الجانب الآخر ستوجد مزارع الكفاف ذات السعات المزرعية المحدودة والمخلفة 
فى مستواها التكنولوجى؛ وبالتالى فى إنتاجية الموارد؛ و التى يمارس المزارع 
وعائلته النشاط الزراعى فيها معتمدا على إمكاناته الذاتية . و ستكون علافة هذه 
المزارع بالسوق محدودة للغاية . 

1 سوف يترتب على ذلك ازدياد الفوارق الطبقية داخخل القرية؛ وتغير كبير فى ثمط 
توزيع الدخل» بحيث يتزايد حدجم طبقة المسدمين وأشباه المعدمين» ويتزايد 
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تركيز الشروة بيد طبقة الملاك الكبار ومتوسطيهم» ومن ثم يتزايد نفوذهم 
السياسى داخل القرية وخارجها. وسوف يترتب على ذلك ابتعاد الغالبية عن 
الملشاركة فى صنع القرار» واحتكار الأقلية الغنية لذلك وتسخيره لخدمة 
مصالتها. 

لا فى ممجال استصلاح الأراضى والتوسع الأفقى» تستمر الدولة فى تشييد البنية 
الأساسية من طرق وترع رئيسة ومحطات طاقة» ويترك الجهد الأساسى لعملية 
التتوسع للقطاع الخاص. والصورة العامة للرأسمال الخاص فى هذا المجال 
ستكون فى صورة شركات عملاقة تملك التكنولوجيا المنقدمة للاستصلاح 
والاستزراع» كما تملك القدرة على الوصول للأسواق لتسويق منتجاتها من هذه 
الأراضى . 

ال ستمتد سيطرة القطاع الخاص إلى مرافق الخدمات الأساسية فى القطاع الزراعى»؛ 
مثل شبكات الرى والصرف ومحطات التخزين والتبريد» وربما الطرق الزراعية 
الرئيسة. والحديث قد بدأ بالفعل مئذ الآن عن خصخصة هذه الأصول وتكوين 
شركات : تتولى إنشاء شبكات توزيع المياه وصيانة هذه الشبكات : 


4 ستكون السيطرة على جانب كبير من البحث والإرشاد الزراعى للقطاع الخاص» 
سواء من خلال السيطرة على المؤسسات الحكومية الخالية وتوجيهها خدمة هذا 
القطاع» أو من خلال مراكز بحثية وإرشادية خاصة تقيمها شركات الاستثمار 
الزراعى لشدمة أغراضها. وربما اقتصر دور الدولة فى هذا المجال على وظائف 
الرقابة على التقاوى المقررة (الحجر الزراعى) وتوفير الأمان الحيوى . 

١‏ ستصبح مفاهيم الدعم وأسعار الضمان وصندوق لموازئة الأسعار وغيرها من 
المفاهيم المشابهة بلا معنى فى إطار هذا النظام . . وسيكون الحديث مثركرً حول 
التفاعل الحر لقوى العرض والطلب فى السوق ومتطلبات ذلك من سياسات 
جديدة أو تعديلات فى السياسات القائمة» سواء أكانت إنئاجية أم تسعيرية أم 
تسويقية أم تمويلية . وسيزدهر نظام التأمين بمختلف أنواعه ويزداد دور شركات 
التأمين (قطاع خخاص) فى إنجاز الكثير من المهام التأميئية فى القطاع . 

.١‏ طبقًا لآليات هذا النظام» فإن الفائض الاقتصادى الذى سيجرى توليده فى 

4 


القطاع الزراعى سيتم نقله وإعادة استثماره أو إنفاقه ارج القرية والقطاع 
الزراعى . 
وسيترتب على ذلك تكريس تخلف القرية وبطء تحسن نوعية اللحياة فيها . 

١‏ سبترتب على النهج الرأسمالى فى التنمية اعتتداءات صارخة على مكونات 
النسق البيئى الزراعى . فعشوائية السوق و الاندفاع وراء تحانيق الأرباح 
سيزيدان من الاعتداءات على الموارد الأرضية تجريفًا وتبويرًا وتغيرا فى 
الاستخدام؛ وكذلك تلويثًا بمختلف المواد الكيميائية التى سيستخدمها المنتتجون 
لرفع الإنتاجية بصرف النظر عن مضارها البيئية. وستقل درجة الالتزام بقواعد 
ترشيد استتخدام مياه الرى» وستزداد درجة الانحراف عن المقئنات المائية المقررة 
استجابة لرغبات شرائح من المنتجين. وسيترتب على ذلك كله زيادة درجة 
التلوث فى مياه المسرف التى يضعها المخططون كمصدر للرى بعد إعادة 
تنفيتها. ورغم ذلك كله فإن مساحة الزراعة العضوية التى تتم بدون استتخدام 
سخصبات أو كيماويات سوف تزداد؛ ولكن فى إطار المزارع الكبيرة فى 
الأراضى القديمة وبدرجة أكبر فى الأراضى اللحديدة . 

١‏ سوف تزداد الاستثمارات الأجنبية فى القطاع الزراعى» وتوجه إلى الإنتاج 
والتصنيع باستمخدام تكنولوبجيا متطورة؛ قد لا يتم إتاحتها للوطنيين . 


فض 


القسم الثانى 
الملامح الكمية لقطاع الزراعة عام فيك 


أولا ؛ التوسع الأففقى خلال الغثرة ١١7١ 7٠١1‏ 

تقدر المساحة المزروعة فى عام ١445‏ بنحو /,/١4‏ مليون فدان. وهذه المساحة 
تشمل جميع الأراضى فى الوادى والدلتا التى اصطلح على تسميتها بالأراضى 
القديمة (5175 ألف فدان )» وكذلك تلك التى تم استصلاحها مئذ الخمسينيات 
١66(‏ ألف فدان) . 

ومن المقدر وفقا للمصادر الحكومية المعئمدة 2١7‏ أن تصل المساحة المسمتصلحة 
حتى عام 5٠٠١‏ إلى نحو 5,٠0١‏ مليون فدان» وبذلك يصل إجمالى المساحة 
المزروعة إلى نحو 8,7 مليون فدان . 
تقدير مساحة التوسع الأفقى» وبالتالى المساحة المزروعة سيعتمد على تقدير مساحة 
التوسع فى ظل فروض كل سيناريو ابتداء من عام 7١١١‏ . 

(0) السيئاريو (المرجععى) 

بالرغم من الاهتمام السياسى الواضح الذى تكتسبه قضية التوسع الأفقى على 
المستوى الدعائى» إلا أن معدلات الإنجاز فى السنوات القريبة السابقة (الخطة 
الخمسية )١19917/-47‏ لم تتجاوز 1١‏ ألف فدان سنويا. كذلك فإن المصادر الحكومية 
نفسها (دراسة معهد ببحوث الاقتصاد الزراعى المشار إليها أدناه )» وكذلك البيانات 
المتاحة عن الأراضى المستصلحة خلال السئوات الأخيرة (كتاب الإحصاء السنوى 
لجمهورية مصر العربية) تقدر معدل الزيادة السئوية فى الأراضى المستصلحة بمقدار 
(1) وزارة الزراعة مركز الببحوث الزراعية ‏ معهد بحوث الاقتصاد الزراعى _بدائل توقعات الإنتاج 


الزراعى والاستهلاك حتى عام 7١11‏ القاهرة. 1440 . 
كين 


لا يتجاوز 5 ألف فدان. ومن هنا فإننا ثميل إلى اعتبار المعدل الأخير 70 ألف فدان 
هو المعدل الذى يمكن على أساسه حساب مساحات التوسع الأفقى حتى عام 5١7١‏ 
فى السيئاريو المرجعى . وسوف يؤثر فى الوصول إلى هذه المعدلات المشكلات التى 
ستترتب على استقطاع ” , ه مليار م'1/ سنة لترعة الشيخ زايد قبل السد العالى. 
وبالئالى الخفاض كمية المياه الواردة إلى الوادى والدلتا بهذا الحجم بما سيؤثر على 
وفرة المياه اللازمة لرى المحاصيل » وأيضا على مستوى المياه اأحوفية؛ مخاصة مع 
توقع عدم اكتتمال تنفيذ الإجراءات والسياسات الضرورية لتوفير هذا القدر الفيخم 
من المياه , 

(ب) سيناريى الاشتراكية الجديدة: 

من المتوقع أن تتأثر سياسة التوسع الأفقى . وبالتالى معدلاته بالاعتبارات التالية : 

عدم كفاية الاستثمارات اللحكومية والعامة؛ وكذلك اللخاصة الموجهة إلى هذا 
القطاع خاصة خلال السئوات العشر الأولى . 

ربما سيكون التركيز فى ظل هذا السيناريو. ونخاصة خلال السئوات الأولى» 
على رفع كفاءة الأرض التى لم يتم استصلاحها خلال الفترات الماضية وحل 
مشكلاتهاء وكذلك محاولة تطويع الإنجازات العلمية والتكنولوجية لرفع كفاءة 
القطاع ككل» وذلك على حساب التوسع الأفقى . 

ومن هنا فإنئا نستتطيع أن نتوقع أن يكون متوسط معدل الاستصلاح السنوى 
خلال السئوات العشر الأولى فى حدود 7١‏ ألف فدان» وأن يصل هذا المعدل لنحو 
ألف فدان سئويا فى العشر سنوات التالية . 

(ج) سيناريو الرأسمالية الجديدة: 

من المتوقع أن تتأثر سياسة الاستصلاح فى هذا السيناريو بالاعتبارات التالية : 

- تدفق رءوس الأصوال الأجنبية» فضلاً عن الاستثمارات المحلية» لإقامة 
المزارع التصديرية الواسعة فى المناطق الجديدة الخالية من الأوبئة والأمراض النبانية 
والحيوانية . 


نرف 


5 استخدام واسع للتكنولوجيا والإنحازات العلمية فى مجال الاستصلاح 
والاستزراع . 

5 رمما يكون المحدد الرئيسى لعمليات الاستصلاح هو عدم توفر المياه الكافية 
بالدرجة الأولى » وكذلك مساحات الأراضى ذات الرتب المناسبة للاستصلاح . 

وعلى ذلك فإننا نتوقع أن يكون متوسط معدل الاستصلاح السئوى فى ظل هذا 
البديل فى حدود 1١‏ ألف فدان سنويا . 

وبالطبع فإن اتجاهات التوسع أو المناطق التى سيتم استصلاحها سوف تختلف 
من سيناريو لآخر. 


ويلخص العدول )١-4(‏ مساحات التوسع الأفقى المقدرة» ومناطق التوسع» 
خلال فترة الاستشراف فى السيناريوهات الثلاثة 5 


جدول )١-4(‏ التوسع الأفقى فى السيناريوهات المقتترحة حتى عام ١١١١‏ 
( الساحةبالألف فدان) 


ضف 


ثائيًا : الموارد والااحتياجات المائية المستقيلية 
(1) السيثاريو الم جعى 


بافسراض أن المساحة المنزرعة 4,8١‏ مليون فدان» وأن الاحتياج الماثى 
م"/ فدان/ سئة؛ من المتصور أن تكون حالة الموارد والاحتياجات المائية فى 


الموارد بالمليار م'/ سئة الاحتياجاث بالمليار م'/ سنة 
0, 00 حصة مصر 48 للزراعة 


/ إعادة استخدام مياه صرف زراعى /, ؛ للصناعة 


؟" إعادة استخدام مياه صرف صحى /, ؛؟ للشرب 


/ا مياه سجو فية سطحية وعميقة 4 للملاحة والكهرباء 

أعالى النيل ٠‏ البخر والفاقد من النيل والترع 
١ 0‏ أمطار وسيول 

1 29 


يقدر متوسط الاحتياج الفدانى من المياه حاليا بلحو ٠١ ١‏ م"1/ سنة. ونفترض 
أن جهود ترشيد الرى والتعديلات فى التركيب المحصولى سوف تؤديان إلى فض 
هذا المقان بنسبة /٠١‏ ليصل إلى نحو 57*0٠‏ م*7/ فدان/ سنة . ويلاحظ أن الترشيد 
الدوهرى لنظام الرى والذى يمكن أن يترتب عليه وفر محسوس فى المياه يرتبط 
بإحداث تغيرات اقتصادية واجتماعية فى هيكل الحيازة الزراعية وما يرتبط بها من 
نظام للتركيب المحصولى؛ وبحيث تعالج بشكل جذرى قضية تفتت و تبعثر الحيازة 
التى تعانى منها نحو 0!/ من الأراضى الزراعية المصرية» وذلك من خلال منظمات 
تعاونية زراعية (سينئاريو الاشتراكية الجديدة)؛ أو من خلال سريان قانون التركز 
الرأسمالى واستحواز أغنياء الريف على القدر الأكبر من الأراضى الزراعية؛ 
وظهور المزارع الواسعة (سيئاريو الرأسمالية الجديدة )» وفى هاتين الحالتين سيمكن 
التعامل مع الموارد على أساس الحساب الاقتصادى أو بقوانين السوق» وسيمكن 
7 


الاستفادة إلى أقصى حد من التطور التكنولوجى والعلمى . أما فى ظل السيئاريو 
المرجعى فإن التوصل إلى ذلك سيكون من الصعوبة بمكان؛ ولذلك فإن جهود 
الترشيد لن تؤدى إلا | إلى نتائج ممحدودة . 

(ب) سيناريى الاشتراكية الجديدة 

بافتراض أن المساحة المنزرعة 1,8١‏ مليون فدان» وأن الاحتياج المائى 


م" فدان/ سنة» نتوقع الميزان الثالى للموارد والاحتياجات المائية فى 
سيناريو الاشتراكية الجديدة : 


الموارد بالمليار م'/ سنة الاحتياجات بالمليار م'/ سنة 
6 00 حصةٌ مصر 6 للزراعة 
/ إعادة استتخدام مياه صرف زراعى 6 للصناعة 


"إعادة استخدام مياه صرف صحى ؟ ,6 للشرب 


/ مياه جوفية سطحية وعميقة 5 للملاحة والكهرباء 

65 أمطار وسيول ؟ البخر والفاقد من النيل والترع 
- أعالى النيل 

74١ 4ل‎ 


ويقوم التقدير الخاص بالاحتياج المائى للفدان على إمكانية تخفيض المقان المائية » 
بنسبة نتيجة التوسع فى زراعة المحاصيل منخفضة الاحتياج الماثى) وخفض 
مساحة الأرزء وكذلك اللعدية التى ستتبع فى تنفيذ مشروع تطوير الرى. وفيما 
يتعلق بالالحتباجات افترطى ؤيادة الاستياج لحرتيى الداعة بنسبة /٠‏ عن الوضع 
الحالى . 

وقدتم السوصل إلى هذه التقديرات من خلال استشارة المختصين بزراعة 
الحاصيل الحقلية والبستانية» ومن خلال العمل والاطلاع على ما كتب خلال 
السئوات الماضية حول هذا الموضوع . 


ا 


(ج) سيناربو الرأسمالية الجديدة: 
بافتراضص أن المساحة المنزرعة ١١, ١‏ مليون فدان» وبافتراض الاحتياجات المائية 
هع فدان/ سنة , 
الموارد بالمليار م "/ سنة الاحتياجات بالمليار م'/ سئة 
0 00 سحصة عصر ٠‏ للزراعة 
١‏ إعادة استخدام مياه صرف زراعى /اللصئاعة 


إعادة استتخدام مياه صرف صحى 5١‏ للشرب 


8 مياه جوفية سطحية وعميقة ؛ للملاحة والكهرباء 
١‏ أمطار وسيول ؟الببخر والفاقد من النيل والترع 
- أعالى النيل 
27 2 


ويقوم التقدير الخاص بالاحتياج المائى للفدان على افتراض إمكانية تحقيق خحفض 
مقداره 16/ عن المقنن الحالى, وفيما يتعلق باحتياج الصناعة فقد افترض وجود 
توسع صناعى كبير وإسراف فى استتخدام المياه لهذا الغرض. أما فيما يتعلق بمياه 
الشرب» فقد أخخذنا بالافتراض المعمول به فى سيناريو الاشتراكية الجديدة . 


ثالثا : التطورالمستقبلى لإسهام قطاع الزراعة فى توطير فرص العمل 

من المعلوم أن مساحة ج .م .ع تبلغ حوالى مليون كم؟ و تشكل المساحة المأهولة 
حوالى ؟ , 7/ من جملة مساحة مصر» وهو مايعنى تكدس نحوالى 459/ من 
السكان فى الوادى والدلتسا. وقد أدى هذا الوضع إلى وجود خلل فى التوزيع 
المكانى للسكان» يستوجب ضرورة العمل على المحافظة على الرقعة الزراعية المتاحة 
من حيث الكم والكيف بتتحقيق أعلى قدر ممكن من الكفاءة الاقتصادية فى استخدام 
الموارد المناحة داخخل القطاع الزراعى من ناحية» وتوسيع الطاقة الإنتاجية الزراعية 
بإضافة موارد جديدة عن طريق استصلاح واستزراع الأراضى الحدية كحل وحيد لا 
هرق 


بديل له للتغلب على مشكلات عديدة يواجهها الاقتصاد القومى» لاسيما مشكلة 
البطالة . 


من ناحية أخرى ينفرد الإنتاج الزراعى دون غيره من الأنشطة الإنتاجية بتنوع 
الإنتتاجية على وحدة المساحة مع وجود درجة عالية من التكامل بين الأنشطة 
الزراعية . هذا بالإضافة إلى التباين الواضح فى فترات الإنتاجية بين الأنشطة 
وبعضها. ويدميز الفطاع الزراعى بانخفاض ظاهرة البطالة الإجبارية داحل هذا 
القطاع» بل يمكن أن تتوفر له قدرة كبيرة على جذب وتشغيل أعداد إضافية من 
القطاعات اللازراعية إذا ما توافرت الاستثمارات اللازمة . 

ووفقا لنقديرات الدراسة فيما يتعلق بالبدائل المتوقعة للتركيب اللحصولى عام 
وكذلك الحجم المتوقع من أنشطة الإنتاج الحيوانى وإنتاج الدواجن والإنتاج 
السمكى » والموضحة فى جدول (75-14)» فإن فرص العمل المتوقع توفرها فى القطاع 
الزراعى فى السيناريوهات الثلاثة يكن تقديرها كما هو موضح بالجدول رقم 
(4-"1) وللمزيد من الإيضاح حول هذه التقديرات» نذكر التالى : 

() السيئاريو المرجعى 

تعتمد تقديرات هذا السيناريو على البيانات التقليدية التى تصدر عن وزارة 
الزراعة ووزارة التتخطيط وتوقعاتهما بشأن جملة الأراضى التى يمكن استصلاحها 
حتى عام 2707١‏ ووفقًا لهذا البديل فإن فرص العمل المتاحة فى نشاط الإنتاج 
النباتى تقدر بيحوالى 467 آلاف عامل بنسبة /71١‏ من جملة قوة العمل الزراعى 
اللتوقعة عام ٠‏ والتى قدرتها الدراسة بحوالى 741/1 آلاف مشتغل . وتبلغ 
احتياجات الإنتاج الحيوانى 1408 ألف مشتغل بنسبة 6 2/54 واحتياجات إنتاج 
الدواجن حوالى 5٠١‏ آلاف مشتغل بنسبة "97”/» واحتياجات إنتاج الأسماك 
حوالى ٠١5‏ آلاف مشتغل بنسبة ١‏ ,7/ . 

(س) سيناريو الاشتراكية الجديدة 


وفقا لهذا السيناريو تحتاج الزراعة المصرية عام ٠١7١‏ إلى حوالى 177/ ألف 
مشتغل منهم 1184 ألف مشتغل للإنتاج النباتى بنسبة /5١4‏ و9:0١ألف‏ 


فضا 


مشتغل للإنتاج الحيوانى بنسبة ١‏ 157/» و5017 ألف مشتغل لإنتاج الدواجن بنسبة 
,و١٠‏ ألف مشتغل لنشاط الأسماك والصيد بنسبة 7,48/. 


(ج) سيئاريو الرأسمالية الجديدة 

توضح بيانات الجدول (5-") أنه وفقا لتقديرات الدراسة لسيناريو الرأسمالية 
الخديدة» فإن جملة القوة العاملة المطلوبة للقطاع الزراعى عام تبلغ حوالى 
5 ألف مشتغل» منها 816" ألف مشتغل للإنتاج النباتى بنسبة 14 ,09/» 
و940١‏ ألف مشتغل للإنتاج الحيوانى بنسبة ؟, 2/7٠‏ و40 ألف مشتغل لإنتاج 
الدواجن بنسبة 1,48/» و77 ألف مشتغل لنشاط الأسماك والصيد بنسبة 
. 


نا 


جدول رقم (4-؟): احتياجات السيناريوهات المقترحة للتركيب المحصولى 
عام ٠١٠١‏ من العمائة الزراعية 


الاشتراكية الجديدة_ | _الرأسمالية الجديدة 
| دجلايوم_| رجل/يوم_| رجل/ دم | دجلايوم | رجلايوم | 
ل ات ١‏ 
مام كن لكك أه4كاذ 

#برمم7 [رلسم |صام»؟ 
ماهد (14تك _إومده مكمه |4144 

امح [4كلاكر _إكبخكة إبلفة 
اححواك إلا05تة إكلءهة_ إءهامم 


كد ككس كك ع حفط 
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وام الا هلاه ١‏ ؟ ىا" 0 اأاكتكذلاه 
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دنهم 00ت إمستفتك ]| 
)١(‏ توقعات الدراسة للتراكيب المحصولية فى كل سيناريو حتى عام .151١‏ 


(؟) الاحتياجات النمطية للفدان المحصولى من العمالة طبقًا لبيانات وزارة الزراعة» قطاع الشئون 
الاقتصادية» الإدارة العامة للإحصاءات الزراعية . 


رق 


1١ 
وهة1‎ 


7 
2 


ا 


حون 


جدول رقم (4-؟) احتياجات السيناريوهات المنترحة للإنتاج الزراعى 
عام 2١2٠١‏ من العمالةالزراعيهة 
(العليد دولل 


الإنتاج النبائى 
الإنتاج الحيو الى 
إنتاج الدو اجن 


المصدر: حسبت من ببانات الجمدول رقم (10-4) بالنسبة لنشاط الإنتاج النباتى» وتقديرات الدراسة بالنسبة 
جم الأنشطة الأخرى المدوقع عام .7١ 5١‏ وكذلك لسجم السكان وتوزيعاتهم الريفية عام 
لودلل 
وكما يتضح من جدول (5 -3) فإن'المتوقع فى ظل فروض السيئاريو المرجعى أن 
تكون نسبة البطالة فى القطاع الزراعى حوالى 14,7/» بينما تصل فى سيناريو 
الرأسمالية الجديدة إلى 8, 74/. أما فى سينئاريو الاشتراكية الجديدة» فتقدر نسبة 
البطالة المتوقعة فى القطاع الزراعى حوالى /١16.65‏ فقط . 


رابعا : توزيع اللاستثمارات خلال عام ٠٠٠١‏ فى السيتاريوهات المختلمة 
باستتخدام الناتج الممحلى عام ١447‏ كسمنة أساس والذى بلغ ١01‏ مليار جنيه؛ أمكن 
اللبويسوم الناع الحلى هام فى السيناريوهات الثلاث كما يلى (* : 


هدديوما» مروت وين روه ودار سيمص دودمم مه الامطوزي ارده تربصو فل الا لالطو مط د موسو ييل 


(*) يفترضص أن معدل و النائٌ المحلى الإجمالي الممحقن فى ١947‏ (10, 6/) سيستمر حتى عام .70٠١‏ 
وهذا يعنى أن جم هذا النائج سميتصل إلى -صوالي ١8,54‏ مليار جنيه؛ وسيكون هذا هو رقم 
الأساس لكل السيئار يو هات ابتداء من عام .5١١ ١‏ 


قن 


١‏ السيئاريى المرجعى 

البو ومسا ع ع كمتوسط عام؛ فإن 

3 ونه الاشتراكية يده 

بافتراض معدل ثمو للناتج المحلى الإجمالى ١‏ و // كمتوسط عام» فمن المتوقع 
أن يكون حجم الناتح عام -7١7١‏ 1717718 مليار جنيه . 

سيناريو الرأسمالية الجديدة 

بافتراض معدل مو للناتج المحلى الإجمالى 8/ كمتوسط عام» فمن المتوقع أن 
يصل ححجم الناتج عام ٠١١‏ إلى ١519,‏ ملبار جنيه . 

ولقدتم افتراض أن معدل الاستثمار العام /7١‏ فى السيناريو المرجعى» و717/ 
فى سيناريو الاشتراكية الجديدة» 75/ فى سيئاريو الرأسمالية الجديدة عام ١٠7١7”ع‏ 
ومن ثم فإن الاستثمار العام عام 7١١1١‏ يصبح كالتالى : 

"7 ,. ولا ,7,78 » و10,0 مليار جنيه فى السيناريوهات الثلائة على 
الترئيب: . 
العام خلال سنوات اخطط الثلاث بداية من عام 87/ 817 حتى عام 2917/95 فقد 
الشلاثة بافتراض أن نصيب الزراعة والرى سيكون 8/» ؟١/؛ /١6‏ من حجم 
تصبح كالتالى عام 7١7١‏ : 

86 مليار جنيه للسيناريو المرجعى 

5 ؟ , ٠1“‏ مليار جنيه لسيئاريو الاشتراكية الجديدة . 

,0 مليار جنيه لسيناريو الرأسمالية الجديدة . 

وحيث إن متوسط الاستثمارات الزراعية تعادل ؟07/)» فإن الاستثمارات الخاصة 
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بالرى تعادل /5/ فى سئة الأساس» فقدتم فرض استثمارات الزراعة بمعدللات 

/5٠ 57‏ من إجمالى الاستثمارات للزراعة والرى فى السيناريوهات 

الثلاثة على الترتيب . وبالثالى قدرث الاستثمارات الزراعية كالتالى : 1,179؛ 

؛ ١7,‏ 717,65 مليار جنيه . وبافتراض أن معدلات الاستثمار بقطاع الرى فى 

السيناريوهات الثلاثة هى : /5/ 2/5/8 /5٠‏ من إجمالي الاستثمارات للزراعة 
والرى» تقدر الاستثمارات المخصصة للرى بالقيم التالية 

4 مليارات جنيه فى السيئاريو المرجعى . 

4" مليار جنيه فى سينئاريو الاشتراكية الجديدة . 

1 7 مليار جنيه فى سيناريو الرأسمالية الجديدة . 

وقد وزعت استثمارات قطاع الزراعة على الاستخدامات المختلفة (استرشادا 

بمعدلات ١491//45‏ ) كالتالى : 

اح قدر نصيب الاستصلاح فى السيناريوهات الثلاثة كما يلى 15 0/5 ١ه‏ / 
وبالتالى تبلغ الاستثمارات 71١‏ ,25 49 م6درة١‏ مليار جنيه فى السيئاريو 
المرجعى وسيناريو الاشتراكية الجديدة وسيئاريو الرأسمالية االجديدة على 
الترتيب . 

»)/78,1 : وقدر نصيب التنمية الرأسية فى السيناريوهات الثلاثة كما يلى‎ ١ 
أأراكت»‎ 07 7١ ومن ثم تقدرالاستثمارات بحو‎ /5 ١," امال‎ 
. 01آاميار جنيه على الترتيب‎ 

كك وقدر نصِيْب البحوث كمايلى : /ا, 0/1 /ا .لال .8م . وبالتالى بلغت 
الاستثمارات المخصصة للببيحوث فى السيناريوهات الثلاثة هلا , 2٠‏ ارك 
,؟ مليار جنيه على الترتيب . ١‏ 
ويوضح الجدولان ( 5 ) و( 5-4 ) استثمارات الزراعة وتوزيعاتها فى عام 


جدول (4-4) توزيع الاستثمارات عام ١١٠١‏ 
على السيناريوهات المختلفئة 


الاستثمار الزراعى والرى 
استثمار الزراعة 
استثمار الرى 


* القيمة بالمليار جنيه والنسبة إلى النائج المحلى الإجمالى . 


جدول (0-4) توزيع استثمارات الزراعة 


* القيمة بالمليار جنيه والنسب إلى الناتج المحلى الإجمالى . 


خامسها ‏ التقديرات البديلة للإنتاج الزراعى وإنتاجية العٌدان عام ١؟١؟‏ 

يوضح الجدول (5-4) التركيب المحصولى وإنتناجية الأرض فى الأراضى 
القديمة والأراضى اللجديدة كمتوسط للفترة 1945-45 . وفى ضوء بيانات هذا 
الجدول» نعرض تنصوراتئا للوضع المناظر فى كل من السيناريوهاث الثلاثة محل 
الدراسة» وذلك على النحو الثتالى : 


وحن 


١‏ السيثاريو ا مرجعحى 

() التركيب المحصولى: 

افترض إمكانية الاحتفاظ بدرجة الكثافة المحصولية الحالية فى الأراضى القديمة ؛ 
وذلك لاحتفاظ مختلف المحاصيل بنفس أهميتها النسبية الحالية فى التركيب 
المحصولى فى هذه الأراضى . وبذلك فإن المساحة المحصولية فى هذه الأراضى 
ستصل إلى ”5,1 “47 , ١‏ (معدل التكثيف»)» أى ١1 , ١‏ مليون فدان . 

وافترض كذلك بشكل عام أن التركيب المحصولى فى الأراضى الجديدة الحالية 
سيستمر فى الأراضى التى سيجرى استزراعها حتى عام 0 وربما أمكن 
الوصول بدرجة الكثافة الملحصولية فى الأراضى التى سيتم استزراعها حتى سنة 
إلى الدرجة الحالية نفسها فى الأراضى الخديدة» أى نحو ١,50‏ . وبذلك 
تكون المساحة المحصولية : 

المساحة المحصولية 7,606 <“ا 60 و١‏ (معدل التكثيف)- 6٠76‏ ,6 مليون فدان 

وذلك بافتراض أن جملة الأرض الخديدة 16:١ + 5١6:-‏ - 60ه," مليون 
فدان 

(ب) الإنتاجية )1١(‏ 

افترض إمكانية تحقيق نمو فى إنتاج مسختلف الحاصلات فى الأراضى القديمة 

كما افترض إمكائية الوصول بالإنتاجية فى الأراضى الجديدة إلى المستوى الحالى 
نفسه فى الأرض الحديدة المزروعة حاليًا . 

ويلخص الجدول (1-4) المساحة والإنتاج والإنئاجية بناء على افتراضات 
السيئاريو المرجعى . 

مجموعة من الأساتذة المتخصصين فى مجالات الإنتاجين النباتى والحيوانى وإنتاج الخضر والفاكهة؛ 

وجرى فى هذه الورشة مراجعة التقديرات التى كان فريق العمل قد اقترحها. وتم إجراء التعديلات 

المناسبة فى ضوء ملااحظات الخبراء . 
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ال سيئاريو الاشتراكية الجديدة 

(1) التركيب المحصولى 

الفلسفة التى تحكم النظام فى هذا السيئاريو هى تحقيق أكبر قدر ممكن من 
الحاجات الأساسية للمواطنين فى ظل اكتفاء ذاتى بقدر الإمكان» وبالذات من 
العبوب»؛ مع الوفاء بحاجة الصناعات الوطنية التى تقوم على الإنتاج الزراعى» 
وبالذات القطن والمنضر والفاكهة» وكذلك مع محاولة الاستفادة إلى أقصى حد من 
الموارد المائية المحدودة عن طريق التوسع فى زراعة المحاصيل من السلالات قليلة 
الاحتياج المائى على حساب المحاصيل شرهة الاحتياج المائى . وعلى ذلك فمن 


الالتزام بمساحة محددة من الأرز فى الأراضى القدية فقط لا تتجاوز ٠٠١‏ 
ألف فدان. 


التوسع فى الأعلاف الصيفية فى الأرض القديمة والجديدة على السواء» وذلك 
لتوفير قدر أكبر من الأراضى للحاصلات الحبوبية الشتوية . 

التوسع فى مساحات بنجر السكر فى الأراضى القديمة والجديدة. وربما لن 
يمكن الإقلال كثيراً من مساحات القصب فى المدى المنظور. ولكن من المتوقع ألا 
تزيد مساحته المستقبلية عن المساحة الحالية. 


التوسع فى مساحة الخضر والفاكهة فى الأراضى الجديدة فقط» مع الاحتفاظ 


بنسبها الحالية فى الأراضى القديمة . 

ويوضح جدول (85-5) التركيب المحصولى المتوقع فى سيئاريو الاشتراكية 
الجديدة . 

(ب) الإنتاجية 


من المتوقع أن يستفيد قطاع الزراعة فى هذا السيئاريو بدرجة متزايدة من التقدم 
العلمى والتكنولوجى » وبالذات من الثورة الراهنة فى التكنولوجيا الحيوية. وإذا 
كانت الأرقام المتاحة تشير إلى أن ما حققته مصر من إنتاجية فى معظم المحاصيل لا 
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تتسجاوز /5١ 7/5٠‏ من الأرقام الممسجلة عايًا للإتتاجية فى مناطق أخرى (لا 
ينعجاوز المعدل المصرى بالنسبة للقمح 51/ وبالنسبة للذرة » 4 بينما يصل فى 
القصب إلى نحو 45/ وإلى رقم قريب من هذا بالنسبة للأرز) .2١7‏ ويعنى ذلك أن 
هناك إمكانية كافية لزيادة الإنتاجية من معظم الحاصلات الحبوبية بنسب هائلة /.1٠(‏ 
الحالية للأصناف المداحة . ويمكن فى ظل هذا البديل وما يفترض أن يقدمه من دعم 
ورعاية للمؤسسات الإنتاجية الريفية (التعاونيات ومؤسسات الإقراض والإرشاد 
. .إلخ) أن يحقق المعدلات الواردة فى جدول (2)8-14) . 
١‏ سيناريو الرأسمالية الجديدة 

التوجه نحو التصدير؛ وفرص أكبر فى ذلك تنعكس على الاهتمام بالحاصلات 
التتصديرية مثل القطن والموالح والبطاطس . .. إلخ. وسوف يترتب على ذلك 
زيادة نسبتها فى التركيب اللحصولى . 

فى ظل اندماج كامل فى السوق الرأسمالى فسيكون هناك اعتماد أكبر على 
السوق الخارجى فى سد حاجة المجتمع من الغذاء . وبالتالى يتوقع تناقص مساحات 
ابوب والبقول والمحاصيل الزيتية , 

-لعدم وفرة المياه؛ فستثئبت مساحة القصب عند الحدود المفترضة فى سيئاريو 
الاشتراكية الجديدة» مع التوسع فى زراعة البنجر فى الأراضى القدية والجديدة. 
وسيتم الدوسع فى زراعة أصناف الأرز قليلة المكث فى الأراضى . وبالتالى قليلة 
(١)انظر‏ . 51.1997 ءاملا كاومطتمعلا ممتاسلورط 4.6.؟] 
(؟) وقد التوصل إلى أرقام الإنتاجية والإنداج والتركيب المحصولى فى هذا السيئاريو فى سيئاريو 

الرأسمالية اللجديدة بافتراض استمرار المعدلات الحالية للنمو حتى عام »5٠٠١‏ وبداية من عام 8٠٠١‏ 

ثم تشدير هذه المؤشرات وفقًا للمعدلات المنترحة لكل بديل على حدة؛ على أن تصل الإنتاجية فى 

الاراضى اللديدة إلى المستوى اللعالى للإنتاجية فى الأراضى المستزرعة حاليّاء مع الأخخذ فى الاعتبار 

أن مستوى الإنتاجية لبعض زراعات الأرضس الجديدة؛ خاصة من الحاصلات البسثائية ريما تتجاوز 

الإنتاجية المحققة فى الأرض القدية يسبب توافر الإمكانيات الإنتاجية المناسبة فى هذه الأراضى . 
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الاحتياج الماثى ) مع محاولة عدم حدوث تجاوز كبير للمساحة المقررة للأرز مئل بناء 
السد العالى //٠٠(‏ ألف فدان ) وقصر زراعته على الأراضى القدية . 

من المتوقع أن يشهد قطاع التصنيع الزراعى والغذائى توسعًا هائلاً فى هذا 
السيئاريو» وذلك باعتباره من القطاعات الجاذية للاستثمار» وعلى ذلك سيحدث 
توسع وتركز لقاعدة المواد الخنام لهذه الصناعات من مسحاصيل الخنضر والفاكهة 
والمحاصيل الزيتية والسكر فى الأراضى الجديدة . 

-فى ظل تلك الاعتباراث من المتوقع أن تصل درجة التكثيف المحصولى فى 
الأراضى القديمة إلى نحو (؟ , ؟) وبذلك تصل المساحة المحصولية إلى نحو 6 ١7,‏ 
مليون فدان» وفى الأراضى الجديدة من المتوقع أن تصل درجة التكثيف المحصولى 
إلى نحو ؟ ١‏ فقط ( يؤثر فى ذلك التوسع الكبير المتوقع فى مساحات الفاكهة فى 
هذه الأراضى)» وبذلك تصل المساحة المحصولية إلى نحو ١4‏ و" مليون فدان. 
وبذلك يكون [جمالى المساحة المحصولية نحو ٠8+ ١,‏ ," -19188 مليون 
فدان . 

وعلى ذلك فستكون أهم ملامح التركيب المحصولى على النحو التالى : 

١‏ فى الأراضى القديمة 

-ربما تصل مساحة القطن فى الأراضى القديمة إلى نحو ١,‏ مليون فدان وذلك 
لمواجهة الطلبين الداخلى والخارجى المتزايدين على المنتيجات القطنية . 

- التوسع فى زراعة الخضر والفاكهة إلى نحو /١5‏ من المساحة المحصولية مع 
5 تضبيق مساحة كل من البرسيم المستديم إلى نحو؟١١/‏ فقط والذرة الشامية إلى نحو 
/1١١/‏ فقط . 

؟ -فى الأراضى الجديدة 

الارتفاع بمساحة الفاكهة لتصل لنحو 75/ من المساحة للحصولية فى هذه 
الأراضى وبساحة الخضر لتصل لنحو9١/‏ . 


يحن 


-الوصول بمساحة الحبوب إلى /7١‏ من المساحة المحصولية . 

الوصول بمساحة الحبوب الزيتية إلى نحو 0/ من المساحة المحصولية لسد حاجة 
الاستهلاكين الآدمى والحيوانى . 

الاحتفاظ بمساحة البرسيم المستدم لتمثل نحو ؟١/‏ من المساحة المحصولية 
بالإضافة إلى مساحة من الأعلاف اللنضراء الصيفية تصل لنحو /٠١‏ من المساحة 
المحصولية . 

ولا مجال فى هذه الأراضى للقصب أو الأرز أو القطن. 


ويلخص جدول (4-4) التركيب المحصولى والإنتاجية فى ظل هذا السيئاريو . 

(ب) الإنتاجية 

فى ظل فروض هذا السيناريو والانفتاح الواسع النطاق على الإنجازات العلمية 
من التكنولوجيا العالمية» بالإضافة إلى ما يتوقع من توجيه استثمارات مناسبة محليا 
نحو نطويع التكنولوجيا الحيوية والتوسع فى استعخدامها فى ذلك القطاع. فإئه من 
المتوقع أن يصل الارتفاع فى إنئاجية الأراضى القديمة إلى ما يتراوح بين /7١‏ و١4/‏ 
من الإنتاجية فى عام .٠٠١‏ ويقوم هذا الافتراض على إمكانية حدوث تحسن 
بمقدار /١6‏ نتيجة تحسين الأصئاف :»/١5‏ ومابين 6؟7/ ننيجة لتحسين عمليات 
الخدمة قبل وفى أثناء الزراعة وكذلك بعد الحصاد . 

ويوضح جدول ( 1-4 ) تقديرات الإنتاجية بناء على هذه الافتراضات . 


جدول (1-4) التركيب المحصولى فى الأراضى القنديمة 
والجديدة فى متوسط الطترة 1155-55 
المساحةبالالف فدان. الإنتاجية بالطن/فدان. الإنتاج بالألف طن 
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جدول (8-4) توفعات التركيب المحصولى والانتاجية المدانية 
والانتاج فى عام ١١١؟‏ فى سيناريو الاشتراكية الجديدة 
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جدول (4-4) توقعات التركيب المحصولى والانتاجية الغدانية 


والإنتاج فى عام ٠١٠١‏ فى سيناريو الاشتراكية الجديدة 


المساحة بالألف فدان_ الاتتاجية يالطن_الانتاج بالألف طن 


إأخرىي 
امجموع اإنياف_- 


برسيم مستئديم 
تحربيشس 
عائف خضراء 


- 


يفكلا 


آنا 


3 


مدل حكن 
١‏ قفنان 


سادسا : تطورات الانتاج الحيوانى فى السيناريوهات ا مختانة 
١‏ تطور إنتاج اللحوم الحمراء والألبان 
العامل الأول : 

تهجينها لإنتاج أبقار خطلبط ذات إنتاجية مرتفعة من اللحوم والألبان. 
العامل الثاتى : 
تعديل عمر الذبح بحيث لا يتم ذبح العجول الصغيرة (البتلو) إلا بعد تسمينهاء 

وكذلك زيادة الحدية فى عدم ذببح الإناث الصغيرة : 
العامل الثالث : 
تغيبر هيكل تركيب القطيع بحيث تزيد أعداد الماشية من أبقار وجاموس» على 

حساب تناقص أعداد الحيوانات غير المنتتجة؛ وهى الحمير والخيول والبغال. هذا 

بالإضافة إلى تغيير اللسبة الجنسية (الذكور/ الإناث) فى الماشية لصالح الإناث » 

وذلك مع انتشار التلقيح الصناعى . 
العامل الرابع : 
سوف تبقى أعداد الحيوانات ثابتة تقريبًا فى الأراضى القديمة» ولكنها سوف تزيد 

فى الأراضى الجديدة بمعدل يتمشى مع معدل التوسع فى الأراضى الجديدة . 
العامل الخامس: تعديل توليفة غذاء الحيوانات نتيجة للآنى217 : 

)١(‏ قد يكون من البدهى القول بشكل عام إنه يجب أن تكون هناك علاقة طردية بين مساحات الأعلاف 
الخضراء والمراعى من ناحية» وأعداد الحيوانات من ناحية أخرى . إلا أنه نظرا لوجود تباين شديد فى 
نوعية الحيوانات والغرض من تربيتها وأساليب التربية فى مصرء فقد يختلف الواقع كثيرا عن هذه 
البدهية , فمن حيث تنوع الحيوانات هناك الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال والفصيلة 
الخيلية (حمير بغال- خيول)»: والغرض من تربيتها قد يكون لإنئاج اللحوم أو إنتاج الألبان 
(مخصص وغير مشتخصص). وإلتاج الألبان فى ذاته يعتمد على ارتفاع نسبة الدسم (ألبان جاموسي) 


حيث يكون سعره مرتفعاء أو ذات دسم منخنض كما فى المزارع المتخصصة التى تعتممد على- 
ودر 


-١‏ زيادة إنتاج الأعلاف المركزة نئيجة التوسع فى إنتاج القطن والسمسم والفول 
السودانى وفول الصويا وعباد الشسمس ؛ وكلها محاصيل منتجة للكسب» 
بالإضافة إلى التوسع فى إنتاج البنجر الذى يساهم بإنتاج قدر كبير من 
الأعلاف . 


الاتجاه لتصنيع السيلاج من الأعلاف المنضراء الزائدة . 


“ال ننظيم زراعة الأعلاف المدضراء على مدار العام بدلاً من التركيز على إنتساج 
البرسيم شتويا فقط . 


5- استيراد المزيد من الأعلاف المركزة . 


من المتوقع أن تسهم كل من النقاط الخدمس سالفة الذكر فى زيادة إنتناج اللحوم 
والألبان: ولكن سوف يشتلف معدل الزيادة باحتلاف السيناريوهات المطروحة» 
وذلك على النحو التالى : 


» الأبقارء وكذلك من أغراض التربية العمل الحيوانى. وأساليب التربية قد تكون تربية تقليدية بإنتاج 
سلالات محلية هزيلة وتغذيتها محدودة وغير مدروسة» أو تربية متخصصة غالبًا ما نتم فى المزايع 
اللدمخصصة التى تعتمد على تربية السلالات الأجنبية من الأبقار لإنتاج اللحم أو إنتاج اللبنء وقد 
تكون التربية على الرعى الطبيعى؛ مي الطيريان امراس الطبيعية فى يعبر ماود جلا ريلقيراقه وئع 
فى حواف الصحارى» وضع ترية الأقنام وكلاعز والإبل عليها . من كل ذلك نستئتج الآتى : 
١‏ لا توجد علاقة واضحة بين المساحات املاضراء من الأعلاف وعدد الوحدات الحيوائية * 
؟ ‏ قد توجد علاقة واضسحة بين المساحات المنضراء من الأعلاف وعده الوحداث الحيوائية حيث 
تتصف هذه المناطن بضالة الحيازاث الزراعية» وبالئالى ضألة مساحات الأعلاف اشضراء» وفى 
هذه احالة يعمل المزارعون على تعويض ضالة الحيازة بزيادة حيازة الحيوائات مع الاعتماد على 
الأعلاف الجافة المركزة , 
7 انتشار مزارع الدواجن في المناطق كثيفة السكان؛ وهذه بالطبع لا تعتمد على المساحات المنضراء 
من الأعلاف. 
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السيناريوهات | 
العوامل 


3 -- 


| مجموع للب المئوية لمعدل 5 ه90 رن 
زيادة الإنتاجم_ 


5 إنتاج اللحوم البيضاء والبيضص 


من المتوقع أن تؤدى العوامل التالية لزيادة إنتاج اللحوم البيضاء والبيض فى عام 
0: 


العامل الأول : 


زيادة عدد المشروعات ؟ حيث من المتوقع أن يتنشر إنشاء مزيد من مشروعات 
الدواجن فى الأراضى الجديدة» وخصوصا تلك القريبة من الوادى والدلتا. 


العامل الثانى : 

زيادة السعة الإنتاجية للمشروعات القائمة . 

العامل الثالث : 

زيادة الكفاءة الإنتاجية كنتيجة منطقية لزيادة التطور العلمى والتكنولوجى مع 
الزمن . 

العامل الرابع : 


الانجاه نحو التوسع فى مشروعات الدواجن غير التقليدية» والتى سوف ينمو 
الطلب عليها محليا وخارجيا مثكل مشروعات إنتاج السمان والرومى والئعام . 

من المتوقع أن تؤدى هذه العوامل إلى معدلات زيادة فى الإنداجية تختلف 
باتعلا السيتاريوهات المطروحة» وذلك على الحو الثالى : 


5” 6 


0ل السيناريوهات بوهات الاشتراكية ‏ | الرأسمالية 
ولس ال - - 


العامل الأول 7 
العامل الثانى 6 6 
العامل الثالث 
العامل الرابع 
مجموع النسب الملوية 

| لمعدل زيادة الإنتاجية 

“ال إنتاج الأسماك 

من المتوقع أن يزداد إنتاج الأسماك فى عام 7١٠١‏ للعوامل التالية: 
١‏ التوسع فى إنشاء المزارع السمكية والاتباه إلى الإنتاجية المكثفة بها . 


تحسين إنناج البحيرات المصرية عن طريق القضاء على التلوث بها 


"ل زيادة الإنتاجية فى البحرين الأبيض والأحمرهء وذلك بتطوير وحدات الصيد 


5 الاتجاه إلى الصيد نخارج المياه الإقليمية» وذلك بالتعاقد مع دول أخرى مثل 
موريتانيا واليمن والصومال وغيرهاء والاتجاه للصيد من أعالى البحار . 

5- التوسع فى تربية الأسماك فى مزارع الأرز» والتوسع فى إنشاء أقفاص التربية فى 
النيل والترع والمصارف . 
وسوف تؤثر هذه الجوامل فى السيئاريوهات المختلفة على الدحو التالى : 
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اس | | الشف | ل | 
2 الجديدة 

العامل الأول 
العامل الثانئى 
العامل الثالث 
العامل الرابع 
العامل الخامس 


مجموع النسسب المئوية 90 غ101 90 
لمعدل زيادة الإنتاجية_ 


ونعرض فى جدول ( 5 ٠١‏ ) مساحات وإنتاج الأعلاف الخنضراء المتوقعة فى 
السيناريوهات المختلفة فى عام 7١١‏ . كما نعرض فى جدول (5 )١١-‏ تقديرات 
إنتاج الأنواع الممختلفة من اللحوم والأسماك» وكذا الألبان والبيض فى كل سيئاريو 
فى عام 5١7١‏ . 


اه ؟ 


جدول )٠٠١4(‏ تقدير مساحة وإنتاج الأعلاف الخضراء فى ١١٠١‏ 


| متوسط 4فب؟؟ؤا 


#سعسبت على الأساس الثالى : 
متوسط المر بسجعى الاشتراكية الرأسمالية 
ككل المبديدة الجبديدة 
متوسط مساحة البرسيم المستديم بالألف ندان ‏ «#/11 لم80 لل 14١‏ 
متو سط مساحة البرسيم التصريشى بالألف فدان 145 لام" .07 م 
متوسط مساسة الأعلاف الخشراء بالالف فدان “761 ريل ام 744 
#» حسيت على أساس 


أن متوسط إنتاج الفدان المستديم من البرسيم حوالى 5117 طنا . 
أن متوسط إنتاج الفدان من البرسيم التحريشي حوالى ١١‏ نا . 
أن متوسط إنتاج الفدان من الأعلاف المنضراء حو الى ٠١‏ أطنان . 
جدول )١١١1(‏ تقدير الانناجية الحيوائية عام ١؟١؟‏ 


اللجوم و الاسماك 


|الاشتراكية الجديدة ‏ 


1 اااي الجديدة 


سابعا : التقديرات البديلة متوسط استهلاك المرد والعثاصر الغذائية فى 
عام ١؟١؟‏ 
تم استسخدام المعادلة التالية فى تقدير متوسط استهلاك الفرد» فقط فى كل من 
السيناريو المرجعى وسيناريو الرأسمالية الجديدة : 
15 /1]) ” 0 ع ير 


صث ؛ 


360 متوسط استهلاك الفرد فى السئة المطلوب التقدير فيها. 

> 360 متوسط استهلاك الفرد فى سئة الأساس. 

- 18 متوسط إنفاق الفرد فى السئة المطلوب التقدير فيها . 

- 10 متوسط إنفاق الفرد فى سنة الأساس. 

- 153 المروئة الإثفاقية للسلعة أو للمجموعة السلعية . 

ولتجنب إشكاليات تقدير متوسط إنفاق الفرد» ومتوسط إنفاقه على كل سلعة 
أو مجموعة سلعية سواء فى سنة الأساس أم فى سنة التقدير» فقد تم اعثماد النسب 
اتدالية لتقدير الزيادة فى متوسط الدخل فى كل من السيناريوهات الشلاث 
(المرجعى : 76, 2/0 الاشتراكية الجديدة : ل/ا,0/» الرأسمالية الجديدة : 
06. وقد تم تقدير متوسط الإنفاق على كل مجموعة أو سلعة غذائية على 
أساس أثر التغير فى متوسط إنفاق الفرد على التغير فى متوسط إنفاقه على كل مجموعة 
أو سبلعة غذائية بين بحثى ميزانية الأسرة فى عامى »1944١ /9٠‏ و40/ 1995. 
ويوضعم جدول (15-4) المرونات الونفافية التى استتخدمت فى تقدير استهلاك الفرد من 
السلع الممختلفة فى السيئاريو المرجعى وسيناريو الرأسمالية الجديدة . 

وقدتم استخدام المروناث الإنفاقية المقدرة من بحث ميزائية الأسرة 48 / 
1 »؛ وذلك بعد تعديلها لتتناسب مع التغيرات المتوقعة فى مستويات الدخول 
ومستويات الإنفاق. وقد تمث الاستعانة أيضا بنتائج أببحاث الإنفاق والاستهلاك 
فى دورات 21985 95/ 21995/84619491 حيث تم تقدير آثار التغير فى 
الإنفاق على كل مسجموعة أو سلعة غذائية بالتغير فى إجمالى الإنفاق بين الدورات 
الغلاث المذكورة . 
موك 


أما بالنسبة لسيناريو الاشتراكية الجديدة» فقدتم التعامل معه بأسلوب مختلف» 
وذلك بناء على الاعتبارات التالية 3 


١‏ -فى ظل الاقتصاد الاشتراكى يسود نظام تخطيطى» ليس بالضرورة بنفس 
الأساليب التى كانت موجودة بالنظام الاشتراكى السابق. وسوف يعنى هذا 
النظام التتخطيطى ( كسجزء من إدارته للسوق ) للتأثير على متوسطات استهلاك 
الفرد» وعدم ترك تلك المنوسطات بالكامل لسلطان آليات السوق الخر . 


جدول( ١1١1-4‏ )/المروتات الانطاقية المستخدمة فى تند يراستهلاك الفرد فى 
السيناريو المرجعى وسيناريو الرأسمالية الجديدة 


السيتاريق المر 


| 


3-2 


ظ 


فك ا 
عس_____-- 
حوب ييه 


11 لفن 


تم تعديل المرونات المقدرة فى القسم الرابع من الفصل الثالث لتتئاسب مع 
التغيرات فى مستوى الدخول بترجيح المرونات مع مستويات الدخل العليا. 
55 


1 من الأهداف المتوقع تبنيها فى النظام الاشتراكى الجديد إزالة الفوارق الكبيرة بين 
متوسطات الاستتهلاك بين الريف والحضر» لذلك سيتم اتخاذ إجراءات واضحة 
فى هذا السيئاريو لزيادة متوسطات استهلاك الفرد فى الريف» خصوصا من 
السلع الرئيسية» حتى ولو كان ذلك على حساب الحد من استهلاك الفرد فى 
الحضر. لكن ذلك لا يعنى مساواة متوسطات الاستهلاك بين الريف والحضرء 
وإنما يعنى الحد من الفجوة بين الريف واللحضر قدر الإمكان . 

*؟ نظرًا للصعوبات التى ستواجه هذا السيناريو مع العالم الخارجى؛ على الأقل فى 
السئوات الأولى للأخل بهذا السيناريو» ونظراً للصعوبات التى ستواجه الميزان 
التتجارى» سيتم رفع شعار تقليل عسجز الميزان التجارى وفك صلات التبعية مع 
العالم الخارجى » وذلك حتى تتم صياغة علاقات تبادل أكثر عدالة. لكل ذلك 
سيتمجه هذا السيناريو للسيطرة على الاستهلاك . 


تغفدير الاستهلاك الغذائى 

باس خدام المعادلة السابق الإشارة إليهاء فى كل من السيناريو المرجعى » 
وسيناريو الرأسمالية الجديدة» وبناء على الأسس المذكورة بالنسبة لسيناريو 
الاشتراكية الجديدة» تم تقدير متوسط استهلاك الفرد من كل مجموعة/ سلعة غذائية 
فى كل من الريف والحضر بكل سيئاريو. وقدم تشبيت عدد سكان الجمهورية فى 
السيناريوهات الثلاثة عند 6 و 87 مليون نسمة (8,”” مليون فى الحضر»ء 
و59.1 مليون فى الريف)؛ و قدتم عرض النتائج فى الجداول (1124) للسيناريو 
المرجعى» و )١5-5(‏ لسيئاريو الرأسمالية الجديدة» و )١15-5(‏ لسيئاريو الاشتراكية 
الحديدة . 


ولتيسير المقارئة بين نتائج السيناريوهات» فقد تم عرض النتائج بدلالة استهلاك 
المجموعات الغذائية فى الريف والتضر للسيئاريوهات الثلاثة» وذلك على الندحو 
المبين فى -جدول ( .)١5-5‏ وفيما يلى بعض الملاحظات على المعلومات الواردة فى 
هذا الحدول ؛ 


: متوسط استهلاك الفرد‎ ١ 

* الحبوب : سيرتفع متوسط استهلاك الفرد!*) من الحبوب فى ظل السيئاريو 
المرجعى وسيناريو الرأسمالية الجديدة. وعلى العكس من ذلك سيتخفضص 
متوسط استهلاك الفرد من الحبوب فى سيناريو الاشتراكية الجديدة . 

الدرئيات : سيرتفع متوسط استهلاك الفرد من الدرنيات بنسب تكاد تكون 
متساوية فى السيئاريوهات الثلاثة فى كل من الريف والسضرء وإن كانت 
الزيادة أكبر نسبيا فى الحضر فى سيئاريو الرأسمالية الجديدة . 

* المحاصيل السكرية : فى الوقت الذى سيرتفع فيه متنوسط استهلاك الفرد من 
المحاصيل السكرية فى الريف فى السيئاريوهات الفلاثة يلاحظ أن هذا 
المنوسط سيت راجع بنسب تتراوح بين 2/7٠‏ و 70/ فى المسضر فى 
السيناريوهات نفسها. 

* السكريات : سيرتفع متوسط استهلاك الفرد من السكريات فى الريف والحضر 
فى السيئاريوهات الثلاثة» وإن كان الارتفاع أكبر وأوضح فى اللعضر من 
الريف» حيث ستتعمق الفوارق فى استهلاك السكريات فى ظل السيناريو 
المرجعى» وسيناريو الرأسمالية الجديدة. أما فى سيئاريو الاشتراكية الحديدة» 
فستتقارب مستويات الاستهلاك من السكريات فى الريف والحضر. 


(») فى الملاحظات التالية الارتفاع أو الانخفاض يسجل بالقياس إلى مستوى الاستهلاك فى سئة الأساس 
١ 0‏ 00 5 
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جدول (+-؟1) كميات الانتاج والاستهلاك المقدرة من أهم السلع الغذائية 
والعجز والفاتض وتصيب المّرد والتغييربين عامى ٠١٠١‏ و ٠٠٠١‏ (عام الأساس) وفما للسيتاريو المرجعى 


323 لانن ال 192225 ابن 
كاسن 99031 كلق لا 


اناه تلقن 901920 لقنا 


تخدلته__ر ا 


دقن 


52 اك 


لكيلو جرام (5) إجمائى الاستهلاك بالأئق طن 
عند الكان: بالمليون نسمة 


14 


عا زط رحد يهم حبيعية بجو شمر 5 
حي لا بع ادا ارك رتور دكي قم سكي ا سيك د رصا وت الوم كد ل كوو رم 7 لممصسية مير سان مي و 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 
| <قاط| ودل ‏ عذكء| ‏ .| ليء| قتعدفئل ر ده حطددا ‏ 5[ تعتدل هد| ‏ عبديل ‏ كح“ از مج يكم 
١‏ : ا لس نيد هنقة | نكع| عتقعة| عطي شي ع فم :| ليم 


حداوءا 1 3 0 دع م١‏ 


41 55 | د 2 ا 
ا لهيه | يه يد حتدة 5د فد تي 25:5 0ه | ام 
ما ا قم-<| ‏ دقه-(| ‏ <4ة| كلاذ _  |453‏ 23د :]| 2 <] 1 دنلا١|‏ 5 
ع4 ع سس عه ص :د دف د هته :ده ففيا 


: م 0 3 2 
سح سا سي موا سكا 2 ا اجات ادك 2 ا ا ا ا 
١ 000001001 001001 1‏ كانتا ل اماد الا 10 ا ل ا 


وجح جمس رجت سس بستكم رجات ( كير رس ) رعس الرعل اكوري جه أكيري و جر ضحي جص 66 لجووج 6 نصح رو 
ديد عن نر ين نف لقي كيرت رلك رميو راع هد ؟ يس يبيد جو ؟ إلا ناتدة 
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جدول )١0-4(‏ كميات الاتناج والاستهلاك المقدرة من أهم السلع الغذائية 
والعجز والمائض ومتوسط نصيب الفرد والتغييربين عامى 7١5١‏ و١٠٠؟‏ (عام الأساس) وققا للسيتاريو الاشتراكيةالجديدة 


--1 لانةالاة الاتننال 15:5-1اة نك تهنا الاك ننه انال3 لاله الكاححنط كال نانتاا تالكهة جا 
--22 جع اكد جو اكد ع ل اكه لك هك ال د عا 
ااا ا ا ل ا ل ل ل ]ا 

3 6ك 0 ل نا اكاك الك الك اكه الك ا اكع - 5 1 هد -  -‏ 
: جام 


ما 
10 
قر 
833331 


|  373.6/ 19 


عر اسعيلاك الفرد ياستخدام الروتات الإنقاقة 


اما 


حجدول  )11-2(‏ متوسط تصيب القرد المتوقع من الاستهلاك من أهم السلع الغذاتية وفما للسيتاريوهات الثلاته 


البقوليات : لن تحدث تغيرات ملحوظة فى السيناريوهات الثلاثة لمتوسط 
استهلاك الفرد من البقوليات» سواء فى الريف أو فى الحضر» مع ملاحظة أن 
متوسط استهلاك الفرد من البقوليات سيكون متقاريا بين الريف وانضر فى 
السيثاريوهات الثلاثة . 

# المحاصيل الزيتية : سيرتفع متوسط استهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية فى 
الريف والحغمر فى السيناريوهات الثلاثة» مع ملاحظة أن هذا الارتفاع 
سيكون طفيفا للغاية فى الريف بال مقارنة بسئة الأساس» وأن الارتفاع سيكون 
أكبر بالترتيب فى الحضر فى ظل سيناريى الرأسمالية المطورء يليه السيناريو 
المرجعى » ثم سيناريو الاشتراكية الجديدة . 

الزيوث النبائبة : سيرتفع متوسط استهلاك الفرد من الزيوت النباتية فى كل 
السيئاريوهات فى كل من الريف والحضر» ولكن الزيادة ستكون أكبر بكثير 
فى الحفسر عن الريف فى كل السيناريوهات . كما أن الزيادة فى الريف 
ستكون أكبر فى سيئاريو الاشتراكية الخديدة . 

المنضراوات : سيرتفع متوسط استهلاك الفرد من النضراوات فى كل من 
الريف والحمضر فى السيناريوهات الثلاثة» وإن كانت الزيادات أوضح فى 
الحضر فى سيئاريو الرأسمالية الجديدة الذى تتعمق فيه فجوة الاستهلاك من 
الخضراوات بين الحضر والريف . أما فى سيناريو الاشتراكية الجديدة» فسيقل 
متوسط استهلاك الفرد فى الحضر مقارنة بالسيئاريوهين الآخرين لصالح 
تقارب الاستهلاك بين الريف واللحضر . 

؛ الفاكهة : سيرتفع متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة فى السيئاريوهات الثلاثة 
فى كل من الريف والحضر» ولكن الزيادة ستكون أكبر ما يكون فى الحضر فى 
سيئاريو الرأسمالية الجديدة . كما أن الفجوة بين استهلاك الفرد من الفاكهة 
فى الريف والحضر ستكون عند أدنى مستوى لها فى سيناريو الاشتراكية 
الجديدة . 

اللحوم : يعد متوسط استهلاك الفرد من اللحوم من المؤشرات المهمة على 
ازدياد الفيجوة بين الريف والحضر فى كل من السيئاريو المرجسعى وسيئاريو 

امنا 


الرأسمالية الجديدة. وذلك على العكس من الوضع فى سيناريو الاشتراكية 
الجديدة . وسوف يكون استهلاك الفرد عند أعلى مستوى له فى اضر فى 
سيناريو الرأسمالية الجديدة . 

+؛ الدهون الحيوائية : يزداد متوسط استهلاك الفرد من الدهون اللتيوانية فى 
السيئاريو المرجعى وسيناريو الرأسمالية الجديدة بدرجة أكبر من زيادته فى 
سيئاريو الاشتراكية الجديدة . فى الوقت نفسه ستزداد الفجوة بشكل أوضح 
فى السيئاريو المرجعى وسيئاريو الرأسمالية الجديدة بين الاستهلاك فى الريف 
والحضر بالقياس إلى سيناريو الاشتراكية الجديدة . 

+ الألبان : سيشهد متوسط استهلاك الفرد من الألبان زيادات فى الريف 
والحضر فى السيناريوهات الثلاثة؛ وان كانت الزيادات ستكون أوضح ما 
يكون فى الحضر فى سيناريو الرأسمالية الجديدة؛ وفى الريف فى سيئاريو 
الاشتراكية الجديدة . 

البيض : سيشهد متوسط استهلاك الفرد من البيض زيادات كبيرة فى الريف 
والحضر فى كل من السيناريوهات الثلاثة» وإن كانت الزيادات ستكون أكبر 
فى ظل سيئاريو الرأسمالية الجديدة» يليه سيناريو الاشتراكية الجديدة» ثم 
السيناريو المرجعى . 

# الأسماك : سيشهد متوسط استهلاك الفرد من الأسماك طفرة كبيرة فى الريف 
والحضر فى السيناريوهات الثلاثة» وإن كان ذلك سيحدث بدرجة أوضح 
فى ظل سيناريو الرأسمالية الجديدة» خصوصا فى الحضر» مع مراعاة أن 
ترئيب السيناريو المرجعى يأتى فى المؤخرة من حيث متوسط استهلاك الفرد 
سواء كان ذلك فى الريف أو فى الحضر. 

"- نصيب الفرد من السعراث الخرارية 

بتحليل بيانات جدول (17-14) الذى يوضح متوسط نصيب الفرد من السعرات 

لحرارية من أهم المجموعات الغذائية وفقا للسيناريوهات الثلاثة المطروحة» يمكن 
استخلاص النتائج التالية : 


لمن 


*# سيرتفع متوسط نصيب الفرد من السعرات فى كل من الريف والعسضر فى 
السيئاريو المرجعى وسيناريو الرأسمالية الجديدة» بدرجة كبيرة عن متوسط 
نصيب الفرد فى سئة الأساس » وإن كانت هذه الزيادة أكبر فى الحضر فى كل 
من هذين السيناريوهين؛ أما فى سيناريو الاشتراكية الجديدة فهناك اتجاه إلى 
قارب نصيب الفرد فى كل من الحضر والريف من ناحية» مع عدم وجود 
زيادات ملحوظة فى كليهما عن سنة الأساس من ناحية أخرى . 

# تشكل ابوب والسكريات أهم مصادر الإمداد بالسعرات فى كل 
السيناريوهات» مع ملاحظة أن الحبوب تعد أهم م.جموعة كمصدر 
للسعرات» حيث إن نصيبها يزيد على 28١‏ فى كل السيئاريوهات سواء فى 
الريف أو فى الحضر . 


5 


يحول زباد توس تسيب لقره المتوقع من السعرات الحرارية فى اليوح من أهم السلع الغذائية وفَمَا تاسيتاريوهات الثلاثة 


* يتزايد نصيب الإنتاج الحيوانى فى الإمداد بالسعرات فى الحضر فى 
السيناريوهات الثلاثة بدرجة واضحة عن سنة الأساس (77177). إذ يصل 
فى سيناريو الاشتراكية الجديدة إلى , 2/8 وفى سيناريو الرأسمالية الجديدة 
إلى 4/67 وفى السيناريو المرجعى إلى 8/. أما فى الريف فسيحدث تطور 
بدرجة أقل فى السيناريوهين الاشتراكى والرأسمالى الحديدين بالترتيب» مع 
عدم حدوث تغير بالنسبة للريف فى السيناريو المرجعى . 

* الملاحظ بالنسبة لارتفاع نصيب الفرد من السعرات على الأقل فى السيناريو 
المرجعى وسيئاريو الرأسمالية الجديدة» أنه ارتفاع مبالغ فيه (خصوصا فى 
ا لحضر)» وأنه يزيد بدرجة كبيرة عن الاحتياجات الطبيعية للفرد . وهو ما يطرح 
تساؤلاً عن ماهية الجهود الواجب بذلها فى ظل هذين السيناريوهين لتغيير هذا 
الوضع الذى يمثل إهدارا لموارد مهمة متاحة يمكن استغلالها بشكل أفضل . 

ال نصيب الفرد من البروتين ْ 

يتضح من جدول (4 انا عرض عرس تريب رن من لبدو دم 

اللجموعات الغذائية وفقا للسيناريوهات الثلاثة عدد من النتائج » من أهمها مايلى : 

* سيزداد نصيب الفرد من البروتين البومى فى كل من الريف والحضر فى 
السيناريو المرجعى وسيناريو الرأسمالية الجديدة بدرجة واضحة» مع عدم 
حدوث تغير يذكر لمنوسط نصيب الفرد من البروتين فى سيناريو الاشتراكية 
الجديدة» بل إنه سيقل بدرجة بسيطة عن سنة الأساس . 

* تمثل المنتسجات النباتية المصدر الأساسى للبروتين فى الريف والحضر فى كل 
السيناريوهات» وإن كانت المتتجات الحبوانية ستساهم بدرجة أكبر كمصدر 
للبروتين» وذلك مقارنة بسئة الأساس(9 .)/١17,‏ ففى الريف ستمثل 
المتتجات الحيوانية حوالى /١17-١6‏ من مصادر البروتين فى السيناريو 
المرجعى وسيناريو الرأسمالية الجديدة» أما فى سيناريو الاشتراكية فستقترب 
هذه النسبة من )/5١‏ وهوما يقترب من مساهمة الإنتاج الحيوانى فى الإمداد 
بالبروتين فى الحضر فى ظل السيناريو نفسه (71",0/). أما فى السيئاريو 
المرجعى و سيناريو الرأسمالية الجديدة فلن تتعدى هذه النسبة فى الحضر 
17 » و ه,؟7/ على الثوالى . 


و1 


نففى 


* تمئل الحبوب المصدر الأساسى للبروتين فى ظل السيناريو المرجعى وسيناريو 
الرأسمالية الجديدة» وعلى هذا فإن انخفاض نصيب الفرد من البروتين فى 
سيناريو الاشتراكية الجديدة يرجع للانخفاض المتوقع حدوئه لمتوسط استهلاك 
الفرد من الخبوب» والذى سيتخل كإجراء للحد من الواردات ورفع قدرات 
الاعتماد على الذات . 

* على الرغم من الارتفاع الواضح لنسبة البروتين الحيوانى فى [جمالى نصيب 
الفرد من البروتين؛ خحصوصافى الحضر فى سيناريو الاشتراكية الجديدة 
وسيناريو الرأسمالية الجديدة» إلا أن نصيب الفرد من البروتين الحيوانى 
المطلوب الوصول إليه وهو 5١‏ جراما سيظل بعبد المثال فى كل 
السيناريوهات» خصوصً فى الريف» وهو الأمر الذى يطرح إشكالية أساسية 
أمام صانعى المستقبل فى إيجاد أفضل السبل للإفلات من هذا المصير الذى 
يحرم غالبية السكان من ألحد أهم المصادرء وهو البروثين الحيوانى» فى 
الوقت الذى يسدمر فيه الاعشماد على الحبوب كمصدر للحصول على 
البروتين النباتى» وهو كما سبق ذكره- يمثل إهدارا لموارد مهمة تستغل فى 
إنتاج الحبوب. 

5- نصيب الفرد من الدهون 

من جدول )١19--4(‏ الذى يوضح نصيب الفرد من الدهون من المجموعات 

الغذائية المختلفة فى ظل السيناريوهات المختلفة يمكن استخلاص النتائج التالية : 

» سيشهد نصيب الفرد من الدهون سواء فى الريف أم فى اضر فى 
السيناريوهات المختلفة ارتفاعا ملحوظا. ففى الحضر سيبلغ هذا الارتفاع مداه 
فى السيناريو المرجعى . 

* ستستمر الزيوت النبائية » ثم الحبوب ثليها الدهون الحيوانية؛ المصادر 
الأساسية للحصول على الدهون فى كل السيناريوهات فى الريف والمضر» 
مع ملاحظة أن الألبان تحل محل الدهون فى الترتيب فى سيناريو الاشتراكية 
الجديدة فى كل من الحضر والريف . 


وفنا 


تزيد نسبة المتشجات الليوانية فى الإمداد بالدهون على /٠‏ فى اللحتضر فى كل 
السيئاريوهات» وفى الريف فقط فى سيناريو الاشتراكية الجديدة؛ وتقل عن 
تلك النسبة بدرجة بسيطة فى الريف فى السيناريوهين الآخرين . 


ويرجع تراجع نصيب الفرد من الدهون فى سيناريو الاشتراكية الإسديدة 
بالمقارئة بالسيناريوهين الآخحرين إلى تراجع متوسط استهلاك الفرد من 
الحبوب (المصدر الثانى للحصول على الدهون) فى هذا السيناريو للأسباب 
التى ذكرت من قبل . 

* مع التطورات التى ستتحدث لنصيب الفرد من الدهون من المتوقع أن يبحصل 
الفرد على احتياجاته الأساسية بل وما يزيد عليها من الدهون فى الحضر فى 
السيناريوهات الثلاثة . أما فى الريف فلن يصل نصيب الفرد المتحصل عليه 
إلى مستوى الاحتياجات الأساسية فى جميع السيناريوهات . وهو الأمر 
الواجب علاجه بشكل جذرى» مصوصا أن العمل فى الريف سيظل فى 
غالبيته يحتاج إلى مجهود عضلى فى أدائه؛ أى أنه يحتاج بشدة إلى الطاقة 
المستمدة من الدهون . وهذا بشكل عام عكس الوضع فى الحضر. 


خامناً: المجز أو الشائض المحتمل من المجموعات المختاضة وأهم السلع فى 
السيثاريوهات الثلاثه 

فى ضوء التوقعات التى تمت حتى الآن بالنسبة سحانب الإنتاج ( العرض )»2 من 
ناحية» وبالنسبة انب الاستهلاك (الطلب) من ناحية أخرى» يمكن الآن استنتاج 
العجز أو الفائض المحتمل فى كل من السيناريوهات الثلاثة من المجموعات الغذائية 
المختلفة ؛ وأهم سلعها[ راجع جدول (4- ٠١‏ ) ]» وذلك على النحو التالى : 

١‏ الحبوب 

لن يتم الوصول إلى اكتفاء ذاتى كامل من الحبوب فى أى من السيئاريوهات 
المرجعى سيبلغ العجز فى اللتبوب مداه حيث يتجاوز 4 ملايين طن من الحبوب» فى 


حين أن هذا العجز لن يتعدى مليونى طن فى ظل سيناريو الرأسمالية الجسديدة» 
1/5" 


وذلك كنتيجة للتوسع فى المساحات المزروعة بالحبوب وفى الإنتاجية» خصوصا فى 
الأراضى الجخديدة. أما فى سينئاريو الاشتراكية الجديدة فسرف يحدث انخفاض كبير 
للعجز فى المناح من الحبوب بسبب العمليات المختلفة لترشيد المستهلك من الحبوب 
والنزول به إلى الاحتياجات الفعلية وما يتناسب مع المتوسطات العالمية. فى الوقت 
نفسه نجد أن أهم سلع الحبوب ( القمح» الأرز» الذرة ) ستظل فى -حيز العجز فى 
السيئاريو المرجعى . ولكن سيشحقق فائض كبير من الذرة فى سيناريو الاشتراكية 
الجديدة بسبب إجراءات التوسع فى الإنتاج وترشيد الاستهلاك . وبالنسبة للأرز 
فسيتم تحوله من واحد من أهم سلع الصادرات إلى سلعة تدخل فى حيز الواردات» 
وذلك أساسا بسبب الإجراءات المشددة لخفض إنتاجه لتوفير المياه المستخدمة فى 
زراعته» مع زيادة الكميات المستهلكة منه فى السيناريو المرجعى » وكذلك فى 
سيناريو الاشتراكية الجديدة . أما فى سيئاريو الرأسبمالية فسيتراوح العجز من القممح 
حول الكمية نفسها المقدرة لسيناريو الاشتراكية الجديدة» كما سيتحقق فائض من 
إنناج الأرز» بسبب الزيادة الكبيرة فى الإنتاجية . وفى المقابل سيقل الفائض المحقق 
من الذرة فى هذا السيناريو إلى أقل من نصف مثيله فى سيناريو الاشتراكية الجديدة» 
وذلك بسبب التوسع فى استهلاكه؛ سواء فى إنتاج الخبز أو فى صناعة الأعلاف . 


ا 


و1 


جد خ-14)مت 3 م شيمم 3 
ول ) متوسط تصيب الغرد المتوقع من الدهون قى اليوم بالجرام من أهم السلع الغذائية وفما للسيتاريوهات الثلاثة 


يعن 


حدول (+ 


كن 


) العجزأوائما 


قص 


من المجموعات العد 


ائية وآهم السلع فى ظل السيتاريوهات الثلاثة(بالألف طن) 


ات الدرنيات 


إلى جانب أن البطاطس أهم سلع الدرنيات» فى الاستهلاك المحلى؛ فمن 
المتوقع أن تزداد أهميتها كسلعة تصديرية فى السيئاريوهات الثلاثة» وإن كان ذلك 
سيحدث بدرجة أكبر فى سيناريو المرجعى وفى سيناريو الرأسمالية الجديدة . 
وسيكون انخفاض المتاح للتصدير من البطاطس فى سيناريو الاشتراكية الجديدة 
نتيجة للتوسع فى استهلاكه محليا للاستفادة من إنتاجيته المرتفعة» وكبديل للحبوب 
التى من المستهدف خفض استهلاكها للحد من الواردات . أى أن البطاطس 
ستستخدم كبديل للحبوب فى ظل عملية منظمة لتغيير النمط الاستهلاكى السائد. 
وسيحقق إجمالى الدرنيات فائضا فى السيناريو المرجعى وسيناريو الرأسمالية 
الجديدة بسبب زيادة صادرات البطاطس» وذلك عكس الوضع فى سيئاريو 
الاشتراكية الجديدة الذى سيوجد فيه عجز محدود فى إجمالى الدرنيات» وذلك 
لأن صادرات البطاطس وحدها لن تكون كافية لتغطية الواردات من باقى سلع 
مجموعة الدرنيات . 

* المحاصيل السكرية 

ستحقق المحاصيل السكرية عسجرًا بالقياس إلى الاحتياجات المحلية فى ظل 
السيناريوهات الثلاثة» وإن كان هذا العجز سيبلغ حدة الأقصى فى سيئاريو 
الاشتراكية الجحديدة يليه السيئاريو المرجعى وأخيرا سيئاريو الرأسمالية الجديدة . 

؟ -البقوليات 

يعد الغول والعدس من أهم سلع البقوليات إلى جانب سلع أخرى» مثل 
الفاصوليا الجافة والبسلة الحافة . وفى السيناريو المرجعى سيتحقق عجز من إجمالى 
البقرليات ومن كل من الفول والعدس. أمافى السيناريوهين الآخرين فسوف 
يتحقق فائض فى إجمالى البقوليات والفول» مع وجود عبجز فى العدس . ويلاحظ 
أن الوفر المتاح فى البقوليات سينتج فى سيئاريو الاشتراكية الجديدة من الفائض 
المتاح من الفول . 

ه المحاصيل الزيتية 


على الرغم من التوسع الكبير الذى سييحدث فى إنتاج المحاصيل الزيتية فى 
لض 


السيناريوهات الشلاث بسبب التوسع فى المساحات المزروعة؛ خصوصا فى 
الأراضى الجديدة» إلا أن احتياج السوق المحلى من الزيوت النباتية سيتزايد 
بدرجات كبيرة» وسيفرض وجود وارداثت مرتفعة من المحاصيل الزيتية بنسب 
ستتراوح بين 7١‏ / و١4/‏ من الاحتياجات. وعلى الرغم من تقارب العجز 
المحتمل من المحاصيل الزيتية فى كل السيناريوهات إلا أن هذا العجز سيكون فى 
حده الأقصى فى سيناريو الرأسمالية الجديدة؛ يليه السيئاريو المرجعى وأخيرا 
سيئاريو الاشتراكية الجديدة . 


؟- الزيوت النباتية 


مع التتوسع فى إنتاج المحاصيل الزينية سيرتفع الإنتاج المحلى من الزيوت 
النباتية» إلا أن هذه الزيادة لن تكون كافية لمواكبة ارتفاع الاستهلاك من الزيوت 
النبانية نتيجة للزيادة السكانية من ناحية ولزيادة متوسط استهلاك الفرد من ناحية 
أخرى . لذلك من المتوقع ارتفاع عجز الزيوت النباتية الذى ستتم تغطيته من خلال 
الواردات . ويلاحظ تقارب العجز المحتمل من الزيوت الثبائية فى السيئاريوهات 
الثلاثة عند مسئويات تتراوح بين /4٠‏ و٠‏ 6/ من الاستهلاك المحلى . 

/ المنضراوات 

سيستمر التوسع الكبير المحلى فى إنتاج الخضراوات فى السيناريوهات الثلاثة» 
وهو ما سبؤدى إلى وجود فائض كبير فى إنتاج النضراوات فى كل السيناريوهات» 
مع ارتفاعها بدرجة أكبر فى سيناريو الرأسمالية الجديدة . 

- الفواكه 

مثل الوضع مع النضراوات» وه و 
السيناريوهات الثلاثة مع ملاحظة أن الفائة عرس اوس اح البرك ار 
الرأسمالية الجديدة. ويلاحظ هنا أن العنب سيتحول إلى أهم الفواكه المتاحة 
السيئاريوهات جميعاً. أما الفواكه الأخرى فسيتزايد الفائض المتاح للتصدير منها 
خصوصا فى سيناريو الرأسمالية الجديدة » وهو الأمر الذى يشير إلى التوسع فى 


احن 


المناح للتتصدير من ميجموعة متنوعة من سلع الفواكه فى هذا السيناريو بالمقارنة 
بالسيناريوهين الآخرين . 

4 اللحوم 

نظرًا لتزايد متوسط استهلاك الفرد من اللحوم وعدم قدرة الإنتاج المحلى على 
الوفاء بالاستهلاك» فمن المتوقع وجود عجز كبير فى اللحوم فى السيناريوهات 
الغلاثة, مع ملاحظة تقارب هذا العجز فى كل من السيناريو المرجعى وسيئاريو 
الرأسمالية العديدة؛ بينما سيصل هذا العجز إلى أقصاه فى سيناريو الاشتراكية 
الجديدة. ويرجع سبب هذا الارتفاع فى عجز اللحوم فى السيناريو الأخمير إلى 
الهدف المعلن فى هذا السيتاريو» وهو زيادة نصيب الفرد من المنتجات الحيوانية» 
خصوصا فى الريف» وهو الاتجاه المرتبط بالاتجاه إلى خفض الواردات من الحبوب 
فى إطار هذا السيناريو . 

٠‏ الأسماك 


من المتوقع وجود عسجز كبير من الأسماك فى السيناريوهات الثلاثة . وسيرتفع 
هذا العجز إلى حده الأقصى فى السيناريو المرجعى» وذلك لعدم قدرة الإنتاج 
المحلى على الوفاء بالاحتياجات المنزايدة فى السوق المحلى . ويلى العيجز فى 
السيناريو المرجعى العجز فى سيناريو الاشتراكية الجديدة» وذلك بسيب ارتفاع 
متوسط استهلاك الفرد من الأسماك فى هذا السيئاريو تمشيا مع الاتجاه لرفع نصيب 
الفرد من استهلاك المنتسجاث الحيوانية . 

١‏ الدهون الحيوانية 

سيبلغ العسجز فى الدهون الحيوانية ما بين ٠١‏ و75/ فى السيناريوهات الثلاثة» 
مع وجود تفاوتات بسيطة فى هذا العجز بين هذه السيناريوهات الثلاثة . وعيوهًا 
فإن الغائض أو العجز المحتمل من الدهون الحيوانية سيكون مرتبطًا بالكامل بإنتاج 
واستهلاك اللحوم؛ خصوصا اللحوم الحمراء منهاء فى السيناريوهات المختلفة : 

١‏ الأليان 


من المتوقع وجود عجز فى استهلاك الألبان فى السيناريوهات الثلاثة يصل إلى 
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''/ على الأقل. وسيبلغ العجز المحتمل من الألبان حدة الأقصى فى سيناريو 
الاشتراكية الجديدة» يليه مباشرة وبفارق بسيط العجز الموجود فى سيناريو 
الرأسمالية الجديدة» ثم بفارق ملحوظ العجز فى السيناريو المرجعى . 

“اب البيظى 

مثل الوضع فى الألبان» فسيوجد عجز فى البيض يتراوح حول نسبة /7١‏ فى 
السيناريوهات الثلاثة» وذلك بسبب زيادة متوسط استهلاك الفرد من البيض . 
الجديدة عن نظيره فى سيناريو الرأسمالية الجديدة ( على الرغم من زيادة متوسط 
استهلاك الفرد فيه ) إلى ارتفاع الإنتاج المحلى فى السيناريو الأول . 


تاسعا : تقديرالانتاج والدخل الزراعى والإنتاجية فى السيثاريوهات 

الثلاثة 
استخدمت البيانات المتوافرة حول العناصر الممختلفة لقيمة الإنتاج الزراعى لعام 

١045‏ فى تقدير فيمة الإنتاج والدخل الزراعى المتوقع لعام الل وهى سئة بدء 

وباستخدام أسعار عام 1147 . وانطلاقًا من القيم المتوقعة لعام 27١١‏ تم تقدير 

القيم المتوقعة لعام 7١7٠‏ باستتخدام معدلات النمو المتوقعة فى كل سيئاريو وبأسعار 

عام »١9457‏ وذلك بناء على الافتراضات التالية : 

١‏ قدرت قيم الإنتاج النباتى لكل بديل عام 7١7١‏ باستخدام الأسعار الثابتة لعام 
5؛ وبافتراض أن قيمة الإنتاج المحسوبة من خلال تقديرات الإنتاج فى 
الدراسة مكل من قيمة الإنتاج المتوقع» حيث تم تقدير الإنتاج ل١4/‏ من 
المساحة المحصولية بدون مساحة الفاكهة والنضر التى أخذت مساحتها الفعلية 
فى الاعتبار . 

: قدرت أسعار السلع كالآنى‎ ١ 
بالنسبة للبرسيم تحدد نشرة الاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة سعر الحشة‎ 
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(وليس الطن)» بالإضافة إلى أنها تعطى قيمة إنتاج الفدان من البرسيم 
وللحصول على سعر الطن بأسعار 191945» تم قسمة قيمة إنتاج الفدان من 
البرسيم عام ١147‏ الموجود بنشرة الوزارة على إنئاجية الفدان التى قدرتها 
الدراسة الحالية بالطن . 
للتعرف على سعر الطن لباقى المحاصيل تبين أن الوزارة تستتخدم أسعار القنطار 
والأردب» فتم تحويل الطن إلى أردب» وتم التعرف على سعر الطن بقسمة 
كم(طن)- متوسط وزن الوحدة (التى تختلف من سلعة لأخرى) . 
تم مراعاة قيمة الناتج الثانوى فى المحاصيل ذات الناتح الشانوى كنسبة من سعر 
المنتج الرئيسى» أىتم التعرف على نسبة مساهمة المننج الثانوى فى قيمة 
نسبة مساهمة الماتج الثانوى . 

تقدير قيمة الفاكهة والمنضر : 
- فى السيئاريو المرجعى » افترض أن قيمة الفاكهة والمنضر تأخذ النسبة الحالية 
نفسهاء وهى 78/ من قيمة الإنتاج النباتى. وأخخذ بالافتراض نفسه فى 
سيناريو الاشتراكية الجديدة . 
وفيما يتعلق بسيناريو الرأسمالية الجديدة؛ يتوقع أن تصل النسبة فى متوسط 
الأراضى الجديدة والقديمة إلى نحو 4/40 على اعتبار التطلع إلى تزايد الفرص 
التصديرية أمام الإنتاج البستانى فى هذا السيناريو» وتحسن الجودة نتيجة النقل 
الواسع للتكنولوجيا الزراعى المدرتب على الاندماج فى السوق الرأسمالى 
العالمى» وكذلك باعتبار أن القطاع الزراعى سيكون من القطاعات الممكن 
التخصص والتوسع فيها فى بلاد الجنوب . 

5م تقدير قيمة الإنتاجين الحيوانى والسمكى لكل سيئاريو عام ١١7١‏ باستتخدام 
الأسعار الثابتة لعام ١145‏ » ولما كانت قيم المنتجات اللتيوانية المقدرة فى الدراسة 
لاتمثل سوى 97/ من قيمة المنشجات الحيوانية فى عامى ١995‏ و١٠١١5»‏ فقد 
افترض أن القيم المقدرة لعام 7١١‏ فى مختلف البدائل لا تمكل سوى هذه النسبة 


ين 


١‏ من إجمالى قيمة الإنتاج الحيوانى. ومن ثم فقد تم تعديل الأرقام المقدرة لكى 
تصبح /٠١١‏ من القيم المتوقع تحقيقها فى عام١7١؟.‏ 
5 تقدير قيمة المستلزمات الإنتاجية 
- فيما يتعلق بالسيناريو المرجعى» افترض أن المستلزمات ستحتفظ بالنسبة الحالية 
١947‏ ) وهى 7, 70/ من قيمة الإنتاج الزراعى 217 , 
أمافى سيناريو الاشتراكية الجديدة» فقدافترض أنه من الممكن أن يحدث 
انخفاض فى قيمة المستلزمات بحيث تصل لنحو 2/7١‏ وذلك ننيجة برامج 
الترشيد التى يمكن تنفيذها بانضباط أكثر فى ظل فروض هذا السيناريو» وذلك 
بالإضافة إلى الاعتماد على الموارد المحلية بدرجة أكبر . 
- وافترض أنه من الممكن فى سيئاريو الرأسمالية الجديدة أن تزيد نسبة قيمة 
المستلزمات بحيث تصل إلى نحو 2/7٠‏ وذلك نتيجة الإسراف فى استخدام 
هذه المستلزمات فى الزراعة النقليدية والاعتماد بدرجة أكبر على مكوئات 
مستوردة ذات محتوى تكنولوجى مرتفع الثمن فى اللتزء الحديث من الزراعة . 
ويلخص الجدول ( 5 ١١-‏ ) قيمة الإنتاج والمستلزمات والدخل بالأسعار الثابتة 
لعام 1945 التى قدرت باستخدام الافتراضات المكورة أعلاه . 


» تشكل قيمة مستلزمات الإنتاج الحبوانى نحو 6 , 71/ من إجمالى قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى‎ )١( 
للأعلاف الخضراء»‎ /7١( وتشكل الأعلاف وحدها نحو 28/ من إجمالى قيمة هذه المستلزمات‎ 
راجع نشرة الدخل الزراعى‎ . ١1995 للأعلاف المصنعة» ؟١/ للأعلاف المركزة ) وذلك فى عام‎ / 1 
. الصادرة عن وزارة الزراعة‎ 

رذن 


جدول )1١-4(‏ تقنديرقيمة الإنتاج الزراعى ومستلزمات الإنتاج والدخل الزراعى 
فى السيناريوهات الثلاثة بالمليون جنيه 


م اام 


1م 1١‏ 
م ١1/5 8 ١‏ 
زد 
لضت 
1 


ومن الواضح أن سيناريو الاشتراكية الجديدة يحقق أعلى زيادة فى الدخل 
الزراعى خلال العشرين سنة الأولى من القرن الواحد والعشرين ( 7/51 )2 يليه 
سيئاريو الرأسمالية الجديدة ( 44/ )» ثم يأتى فى المؤخرة السيناريو المرجعى 
(51/) . 

باستخدام تقديرات الدخل فى الجدول ( 7١-4‏ )»:: وبمعلومية مساحة الأراضى 


المزروعة فى كل سيئاريو عام 25١٠١‏ قدرت إنتاجية الفدان على النحو الموضح فى 
جدول (5-١؟‏ ). 


المساحة المزروعة 
بالألف فدان 
عام "9 


السيناريى المرجعى 
سيناريو الاشتراكية الجديدة 
سيئاريو الرأسمالية الجديدة 


ظل فروض كل سينئاريو» أمكن تقدير متوسط إنتاجية العامل الزراعى فى كل 
سيئاريو على النحو الموضح فى جدول ( 7١-5‏ ) . 
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جدول ( 17-4 ) :إنتاجية العامل فى السيناريوهات الثلاخة 


عام ٠٠,؟‏ 


السيناريو المرجعى 
سيلاريو الاشتراكية الجديدة 
سيئاريو الرأسمالية الجديدة 


* العمالة المقدرة لعام ١955‏ فى الدراسة هى 18١‏ ,4 عامل . ويتقدير معدل نمو حوالى 7 /١,‏ خلال 
الفترة من ١1941/‏ وحتى 23٠٠١‏ وهو معدل النمو نفسه خلال الفترة من 149٠‏ وحتى 144"5غ: فإن 
الاحتياجات المقدرة لعام 7٠٠١‏ ستصبح 0,186 ألف عامل . 

وتظهر هله التقديرات أن سيناريو الاشتراكية الحديدة يحقق أعلى معدل للزيادة 
فى إنتاجية الفدان والعامل خلال فترة الاستشراف» وذلك رغم تشغيله لأكبر حجم 
من القوة العاملة. ثم يأثى بعد ذلك سيئاريو الرأسمالية الجديدة. أما السيناريو 
الأقل كفاءة فهو السيناريو المرجعى . وما يمكن قوله تعليقًا على تفوق سيناريو 
الاشتراكية الجديدة خلال معظم مؤشرات الكفاءة هو أن هذا التفوق لا يرجم إلى أن 
آليات هذا السيناريو تستند إلى أيدلوجية بعينهاء بقدر ما يرجع إلى مناسبة هذه 
الآليات التى تعتمد بشكل كبير على دور حيوى للدولة على المحاور الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية لطبيعة قطاع الزراعة» وبالذات فى زراعة لها ختصائص 

الزراعة المصرية . ش 


6م51 


52/3 


عاشرا: عرض موجزتستقبل الزراعة والغداء فى ثلاثة سيتاريوهات 


الاشتراكية الجديدة 


ة | - دور قيادى للدولة_خطة قومية_توسع أفقى 


أساسية_بحت وإرشاد زراعيان_نشر أ واقعى_تنمية زراعية كجزء من تنمية ريفية 

الإحصاءات_مراقبة مواصفات تقاوى | -إصلاح زراعى جديد يضع حذا أقصى 

وأسمدة 5 : (وأدتى) للملكية+ يرقع الكفاءة . 5 
-تشجيع القطاع الخاص على الاستصلاح. | -تعامل مر مع الاتفاقات الدولية أتطوير 


الرأسمالية الجديدة 


-تراجع دور الدولة قيادة السوق لعملية 
تحصيل الموارد واندماج أكبر قى الوق 
العائى (غياب تخطيط التركيب 
اللحصولى) . 

-يزوغ مؤسات ريفية إنتاجية وتمويلية 
وتسويقية تقوم على أسس إدارة الأعمال 
الرأسمالية + غو دور التعاونيات الخخرة . 

-الدولة توفر البتية الأساسية للمتاطق المراد 
استصلاحهاء والقطاع الخاص يقوم 
بالاستصلاح فى صورة شركات عملاقة . 

- تمعد سسيطرة القطاع الخاص إلى مرافق 
الخدمات الأساسية كالرى والصرقف 
والتخرزين والتيريد. 

عو الاستثمار الأجتبى فى القطاع الزراعى . 


-لاسقف على الملكية الفردية للأراضى 
الزراعية . 

-سيادة تمط المزارع الفردية الواسعة مع 
استمرار وجود مرّارع الكفاق (أتساع 
الفوارق الطبقية فى الريف) . 


و 


فيسل يسيع يستمسو اكه يسيم سهد بستحن 6م كبو 


ا ل ل اي 
اليس جيستسيب ولتم كه لت كع تج 00 


أك'ممه 

ل ل ل 

4 حوبت م يتك ركوج جوع | 
ليقي ب ص ميسج سي يليت 4س لل 
 000‏ تواتعم 0293 

0 لكوي 420 


لكرير “كيو او كيس 

جارج يعمسم لصي مي كبس لمترممم مي 
ممص يت وب و كسم خسسى) و5 تيمم 
يحو 6ك ساكو يممصم مسد 6 )يوم | 


ع 0 ول 


ا 


٠:١1 
ل سس ورم رورم‎ ..1- 


. | كسم مسمس لم ]و 


ع5 
ليشيم يسكع لكيس إل عترم 1ل ليشيم 
وسيفستتيم و ست لكي ع كسمي وسقت كس لك وره) 


مدي : لدع لحك د لانن 

“كيج سسستم اكس عب إرو سس “شيو و- 
قر صربقو سيوم كي 

لمت حسيمم رسيي اك ستاك كبو يورو ليكو - 
“تحسم 6 يسيم كدير 


لكك سان يسيس لك سدم جم م تنسب بم كس المتسيديي يتمد سو سبع لج 2 رم مسي 4 
يمست يبعي تكو لكت | فس كم هس | لكي مسو سس وم هس صيي منص كي كشوك - | سدسم يصهاك لهمي بوي جتنيو جرحي - 
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وجعمضم ‏ وتو امسج مر 


ممتي 66 مضي 


رص ديرق ”معي 

فيسل عومسم | ل 
ته جم ؟ * بمديقمو كبام 
الل ليع ري 427 
اي ل 
حو تكن اق ل ايوق 


لح قري 
51 


للك 


السيتاريو المرجعى الاشتراكية الجديدة الرأسمالية الجديدة 


-الترشيد محدود بغياب تغيرات فى غط | ترشيد + تنمية موارد مائية جديدة + اتفاقات | ١5لا‏ 
الملكيات والخيازة الزراعية. لزيادة حصة مصر من مياه النيل نتيجة تضاعف كمية اليأه المعاد استتخدامها من 

١-مواردالميامعام 8٠١5١‏ |+٠,5لا‏ كلا مياه الصرف الصحى من #مليار م ؟/ سنة 
(بالمليار م؟) توقع اختناقات فى توفير المياه للوادى والدلتا إلى 6 مليار م7/ سنة . 

تنفيذ مشروع جنوب الوادى يخفف من 

حدتها كثيرا الاتجاء لمحاصيل ذات أعمار 

أقصر وحاجة أقل للمياه. 
؟-استخدامات الياء (مليارم؟/ سنة) ‏ | 18 , /الا 7*1 
"'-نصيب الفردمن مياه الشربي | 168م؟/ سنة 4 سنة 
5 _احتياجات القدان من مياه | * م ستة م؟/ ستة 
الرى (حاليا ١٠٠/ام1/‏ سنة) | جهود ترشيد + تعديل فى التركيب المحصولى | تعديل محصولى + تطوير أساليب الرى 


سادسا: الطاقة ومعدل النمو فى | يزداد الاستيهلاك الإتاجى من الطاقة 
استهلاك القطاع يها . بمعدلات مرتفعة جدا من التوسع فى 
مشروعات الرى وامشروعات العملاقة 
الجارى تتفيذها 
2١‏ 


سابعا: التعامل مع الييئة مجرد دعاية سياسية -تفعيل مقهوم التنمية المستدامة . -اعتداءات صارخة على مكونات النسق 
تدهور بِيئّى تكنولوجيا حيوية وتو الزراعة العضوية . الييتى الزراعى (عشوائية السوق والسعى 

للحافظة على الموارد الحيوية لمصر. وراء الربح بأى ثمن) زيادة التلوث. 
-زيادة الزراعة العضوية فى إطار المزراع الكيبرة . 


إلا 


ثامنا: قرص العمل عام 517١‏ 
١-إجمالى‏ فرص العمل 
امتاحة فى القطاع 

"-نسية فرص العمل إلى المتاح 
من قوة العمل التى تيلغ لا 2./ 
ألما فى كل السيتاريوهات. 


تاسعا: الاسثمار الرراعى ٠١7١‏ 


١1ح‏ جم التاتّ الحلى 
الإجمالى (مليار جتيه) (معهد 
التمو المنترضص) 

؟-الاسخمار للحلى الإجمالى 
(مليار جتيه) 

(كنسية من النائج للعحلى الإإجمالى) 
٠'_الاستثمار‏ فى الزراعة 
والرى كنسية من الاستغمار 
الحلى الإجمالى (8/ أساس) 
5-توزيع الاسخمار الزراعى بدون 
الرى على القطاعات الزراعية : 
-نصيب الاستصلاح 

التنمية الرأسية 

-اليحوث 


/411" ألف غفرصة عمل 


يكليما 


الاشتراكية الجديدة 


7 آلف قرصة عمل 


تلت 


-إعادة استخدام القائض للزراعى فى الزراعة والريف 


11 
م 


ا 


73 


الرأسمالية الجديدة 


5 ألف قرصة عمل 


0م 


- تحويل الفائض الزراعى إلى حارج الزراعة 
(تكريس تخلق القرية) 


595 


أراض قدعة 2 مليون قدان/ سنة 
-أراض جديدة 

تو إنتاجية الخاصلات خلال 
(٠5-١١١؟)‏ فى الأراضى 
القدعة 


الكثافة المحصولية فى الأراضى القديمة 
واستمرار التركيب المحصولى الحالى مع 


زيادة 


7*تطدر إنتاج اللحوم الجمراء 2 
وده و 2 


والأليان 


-تطور إتتاج اللحوم البيضاء | 1/48 


والييض 
5 تطور إنتاج الأسماك 


حادى عخر: الاستهلاك (1١٠؟‏ 
ك8 
١-تطور‏ تصيب الشرد من 
السعرات الحرارية 
حشر 


درك 


الكثافة الملحصولية فى الأراضى 


الاشتراكية الجديدة الرأسمالية الجديدة 


-توسع فى الحبوب ويئجر السكر والأعلاف | _زيادة الاههمام بالحاصلات التصديرية 
كالقطن والبطاطس والموالح» مع تشبيت 
مساحة اإلقصب والتوسع فى اليتجر والأرز 
ذى الأعمار القصيرة ونقص مساحة 
الحيوب والبقول وا لحاصيل الزيتية 
14١‏ 
ليت 


م 
أجع اه 
0 : 


الصيغيةء مع تخفيض الأرز إلى 7٠١‏ ألف 


تقني عتلمى + استخدام تكتولوجيا حيوية إٍ استشمار ات كبيرة + استخدام تكنولوجيا 
متقذمة | حيوية متقدمة 
3خ 0 ا 


22 
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السيتاريو المرجعى الاشتراكية الجديدة الرأسمالية الجديدة 


ثانى عشر: الإنتاج ‏ الإنتاجية ‏ 
الدخل 
- (بأسعار 1995) 
١‏ قيمةالإنتاج عام١؟١٠‏ |لالال[391 لع لالالل 
(مليون جتيه) : 
قيمة مستلزمات الإنتاج تفن نين 
؟_الدخل (5-1) 2100 116 
غ -إنتاجية الفدان (ألف جنيه) | 5511 ترتفع مع التطبيقات التكتولوجية 90, 
_إنتاجية العامل (ألف جتيه) | 517 /١‏ سا9 


نسب الاكقتقاء الذاتي عام 
20 


١-_محاصيل‏ الحيوب (قمح | ٠١‏ ,الا/ (قمح 1/4, )/0١‏ 6 (قمح 0/10/1111 ,54 (قمح 15,55/) 
ةم فى 2334/44 


(#) أرقام 44/44 مأخخحوذة من الموازين السلعية لوؤارة التخطيط . 


1 


دض 


المحاصيل السكرية (يتجر+ 
قصب /٠١٠١‏ فى 18/84) 

'-اليقوئيات (فول شعوى 
01 عنس 1/21 
قى 194/848) 

5_المحاصيل الزيتية 

5 اللحوم (حمراء / بيضاء) 

5-الأسماك 

“ا _الأتي ان 2٠٠١(‏ فى 
0 

الب يض /2٠٠١(‏ فى 
00 


الاشتراكية الجديدة 


الرأسمائية الجديدة 


ملخص الدراسسة 
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ملخص الدراسة 


استهدفت هذه الدراسة تقديم صورة مستقبلية لقطاع الزراعة والغذاء عام ”5 
فى ظل فروض ممحددة جرت صباغاتها فى إطار سيناريوهات بديلة للتقدم صوب 
المستقبل» وذلك عبر دراسة وتحليل التطورات التى شهدها القطاع خلال العقدين 
الماضيين» وتنقسم الدراسة إلى أربعة فصول على النحو التالى : 

الفصل الأول : وهو يتناول المقومات الموردية للإنتاج الزراعى . 

الفصل الثالث : وهو يتناول قضية الاستهلاك الغذائى والتغلية . 
الفصل الرابع : وهو يتناول الصورة المستقبلية للقطاع فى ظل السيناريوهات 
البديلة . 

تناولت الدراسة فى الفصل الأول ١‏ المقومات الموردية للإنتاج الزراعى ) مبتدئة 
بالموارد الأرضية . فاستعرضت الدراسة التصنيفات الفيزيقية أو الطبيعية للتربة 
المصرية وكذلك التصنئيفات الاقتصادية الإنتاجية» وقد تبين من ذلك انحسار 
مساحات الأراضى ذات الرتب الإنتاجية المرتفعة لحساب الأراضى ذات الرتب 
الإنتئاجية المنتخفضة:. بما يعنى فى النهاية محصلة سالبة للاستثمارات الزراعية 
الموجهة للموارد الأرضية الزراعية . وقد بين من مقابلة نتائج التصنيفات الفيزيقية 
والاقتصادية تفاوت نتائج التصنيف لنفس المساحات من الأراضى الزراعية» وذلك 
نتيجة لما أسفرت عنه عمليات استغلال الأراضى من تحسن أو تدهور لصفات التربة 
الطبيعية» ولمرور فترة زمنية طويلة منذ أجرى آخر تصنيف طبيعى للتربة المصرية 
(منذ 19565 -”1977) بما يشير إلى ضرورة الاهتمام بإجراء تصنيف فيزيقى جديد 
يعكس التغيرات اللحادثة فى الفترة مئل إجراء التصنيف السابق . 
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وقد تبين كذلك أن هناك عوامل مرتبطة بسوء الاستغلال الزراعى» وكذلك 
بالتكدس السكانى والضغط على الأراضى الزراعية للاستتخدامات غير الإنتاجية» 
أدت إلى التدهورين النوعى والمساحى للأراضى الزراعية المصرية. كما تبين أن 
الجهود الحكومية قد نحت فى الفترة الأخيرة فى الحد من التدهور المساحى كنتيجة 
للجدية فى تطبيق القانون. 

وفى القطاع المستصلح من الأراضى الزراعية المصرية» تبين أنه حدث توسع بلغ 
نحو ١1,554‏ مليون فدان خلال الفشرة من 1491-81 . ولكن لم يدخل مرحلة 
الإنتاج الفعلى منها إلا نحو ١,17‏ مليون فدان» أى بنسبه 74/. وقد ساهمت هذه 
المساحات بشكل متزايد فى الدخل الزراعى بمختلف مصادره» حبث تضاعفت نسبة 
المساهمة خلال الفترة بين عامى 1985» 1496 . ورغم ذلك فقد توصلت الدراسة 
إلى أن الإنتاجية الفدانية فى الأراضى الجديدة لم تنجاوز فى كثير من الأحيان /5١‏ 
من الإنداجية المحفقة فى الأراضى الزراعية القديمة» خاصة بالنسبة للمحاصيل 
الحقلية الأساسية» مع تدنى مساهمتها فى إنئاج الأعلاف والإنتاجين الحيوانى 
والسمكى» غير أن هذه الأراضى تتفوق فى مجال المحاصيل البستائية» والفاكهية 
منها على وجه الخصوص . 

ونظراً للمساهمة الضئيلة للأراضى الجديدة فى إحداث تخلخل فى الكثافة 
السكانية فى الوادى والدلتاء بالإضافة إلى تراخى جهود الاستصلاح فى السنوات 
الأخيرة» فإن الدولة قد أعلنت عن تبنيها لإستراتيجية جديدة للتوسع الأفقى خلال 
الفترة القادمة حتى عام 21١11‏ وتهدف هذه الإستراتيجية استصلاح مساحة 
تتراوح تقديراتها بين "7 و5 ,” مليون فدان فى مختلف انحاء البلاد» مع التركيز 
على منطقة جنوب غرب وشرق الوادى» وبالذات على المنطقة المسماة بمشروع 
توشكى» -حيث أعلن عن استهداف استصلاح نحو نصف مليون فدان على مياه 
تحول من الئيل جنوب مفيض توشكى وشمال السد العالى تبلغ كميتها نحو ,ه 
مليار م ؟/ سنة . 

وقد ناقشت الدراسة ممختلف القفضايا الأساسية المنعلقة بهذه المشروعات 
العملاقة وخماصة المشروع الذى أصبح يعرف بتوشكى . وتوصلت إلى أنه إذا تركنا 
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موضوع الأولويات جانبًا باعتبار أن القرار السياسى للبدء فى هذا المشروع قد اتتخل 
فعلاً وأن التنفيذ قد بدأ فإن هناك مجموعة من الشروط والسياسات التى يمكن أن 
تحسن إمكانية النجاح فى تحقيق أهداف المشروع» والتى من أهمها ضرورة إحداث 
تغييرات اجتماعية فى الوادى القديم والدلتا تتعلق بأفاط استخدام الأراضى 
والحيازات القزمية» وما يرتبط بذلك من قدرات اقتصادية متواضعة للزراع» 
وبالتالى عدم القدرة على تطبيق الأساليب الحديثة فى الرى والصرف التى يمكن أن 
تؤدى لتحفيق فائض الياه المفترض . وكذلك ضرورة البدء بإنشاء محطات للبحوث 
والتجارب تتوافر لها كل الإمكانات المادية والبشرية فى منطقة المشروع» واعتبار 
ذلك ألحد عناصر البنية التتحتية الجارى تشييدها هناك حتى يكن أن تنتج هذه 
المحطات أنسب الأصئاف والسلالات النبائية والحيوانية تحت ظروف المنطقة» 
وكذلك أنسب نظم الإدارة والاستغلال للموارد . 

كذلك ناقشت الدراسة موضوع حيازة وملكية الأراضى الزراعية فى الأراضى 
القدهة والجديدة» وأظهرت الاتجاه الغالب نحو المزيد من تفتت الملكية والحيازة 
الزراعية» وببدت ما لذلك من آثار فادحة على الإنتاج الزراعى وتطوره؛ وقدك 
أشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من الهبوط الحاد فى المساحات المستأجرة خلال فترة 
الزراعى . 

ثم انتقلت الدراسة بعد ذلك إلى استعراض حالة الموارد المائية. فناقشت 
التقديراث المختلفة المطروحة من مختلف الجهات ذات الاهثمام بموضوع ترشيد 
المياه» وكميات المياه المتوقع توفيرها لمشروعات التوسع الأفقى فى الفترة القادمة . 
وقد اتضح أن الاتفاق كبير بين مسختلف التقديرات رغم التفاوت الظاهر فى 
الأرقام» ونخاصة إذا استثنينا الأرقام المتعلقة بالتوقعات من مشروعات أعالى النيل» 
كما أن جميع التقديرات تراهن على النجاح فى تنفيذ مشروعات تطوير الرى» 
وخفض المقدنات المائية لمختلف المحاصيل» والتوسع فى زراعة الأصناف سريعة 
النضج وخخاصة من الأرز» والاعتماد المنزايد على إعادة استتخدام مياه الصرف 
الزراعى» وكذلك التوسع فى الاعتماد على المياه الجوفية . وفى هذا المجال اهئتمت 
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الدراسة بالإشارة إلى أنواع التلوث ومصادره الذى تعانى منه الموارد المائية والآثار 
السلبية لذلك . كذلك أشارت الدراسة إلى المخاطر السياسية التى تهدد هذه الموارد» 
والمرتبطة بتطلعات دول المنبع لإعادة ترتيب الأوضاع فيما يتعلق بالحقوق على مياه 
النهر . 

ثم تناولت الدراسة الموارد الحيوية والمؤسسات البحثية الزراعية؛ ووجهت 
الاثنباه إلى ما لدى مصر من موارد حيوية هائلة» وإلى عدم توافر الدراسات 
الاقتصادية لهذا النوع من الموارد» وأن التركيز يجرى فقط على النواحى البيولوجية 
والمورفو +حية . كما ببنت الدراسة أنه فى ظل اتفاقيات اجات وحقوق الملكية الفكرية 
فإن الحاجة أصبحت ماسة إلى التقييم الاقتصادى لهذه العناصر» وتحديد القيم 
الافتصادية الحاضرة والكامنة فى كل منهاء وإدخالها فى الحسابات الاقتصادية 
والوطنية» مع صياغة خطط للصيانة والاستفادة والاستخدام المتكامل لها فى 
الثنمية الاقتصادية والتنمية الوطئية. وفى هذا الإطار أشارت الدراسة إلى أهمية 
تنفيذ فكرة إقامة بنك للمعلومات المتعلقة بهذا النوع من الموارد . 

ولاحظت الدراسة أنه رغم الإنجازات الثتى حققتها مدرسة البحث العلمى 
الزراعى المصرية فى العقود الأخيرة؛ إلا أنه باستثناء محصولى الأرز والقصبء» فإن 
مستوى الإنتاجية المحلية مازال لا يمثل أكثر من 55/- /”7٠‏ من المستويات العالمية . 
وهو ما يوضح مدى الحهد الذى لا يزال على المؤسسة البحثية بذله. 

واس تع رضت الدراسة الموارد الاستثمارية فى القطاع الزراعى . وأوضحت 
تواضع النصيب النسبى للزراعة من الاستثمارات المباشرة أو حتى من التسهيلات 
التمويلية بمختلف أشكالها. 

ونظر) لأهمية القطاع الزراعى المصرى من حيث تشغيل الموارد البشرية حيث 
يستوعب حوالى /, 1"8/ من إجمالى العمالة بالاقتصاد القومى وفقا لنتائيج التعداد 
العام للسكان عام »١1497‏ فققد اهتمت الدراسة بعرض التطورات التى طرأت على 
الموارد البشرية فى القطاع الزراعى » والتحولات التى شهدتهاء والوضع الراهن 
لهاء والتطور المستقبلى لما ستكون عليه حتى عام "٠ ١7١‏ . وقد أوضحت النتائج أن 
معدل البطالة فى بداية الستينيات كان متواضعاء ولم يزد عن 7/ ثم ارتفع إلى 
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4 فى تعداد 191/5اء ثم قفز إلى ؟١/‏ فى تعداد 2١9/5‏ وعموما فقد كانت 
معدلات البطالة فى المناطق الحضرية خخلال التعدادات الثلاثة أعلى منها فى المناطق 
الريفية بصرف النظر عن المستوى السائد للبطالة. وفيما يختص بالتفاوت بين 
الإناث والذكور» فقد أوضحت النتائج ارتفاع معدل البطالة فى الإناث عنه فى 
الذكور» وذلك باستكناء تعداد 1185 . كذلك أوضحت الدراسة أن الهجرة من 
العوامل الرئيسية التى أثرت بشكل جوهرى على عرض العمالة الزراعية خلال 
فترتى الستينيات والسبعيئيات» سواء من خلال تيار الهسجرة إلى دول البترول العربية 
أم من نعلال الهسجرة الداخلية نتيجة لتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى وزيادة نسبة 
المتعلمين بين شباب الريف وارتفاع مستوى التحضر . 

وبدراسة تطور ححبجم العمالة الزراعية فى مصر خلال الفترة ١195-194٠‏ 
بالاعتماد على التعداد الشامل للسكان والمنشآت» تبين زيادة حجم القوة العاملة فى 
القطاع الزراعى من 5 ,4 مليون نسمة فى تعداد ١1985‏ إلى 4 ١,‏ مليون نسمة فى 
تعداد ١99"‏ . 

وبتقدير الاحتياجات المطلوبة للإنتاج الزراعى من العمالة خلال الفترة 119٠‏ 
7 .؛ أوضحت الدراسة أن جملة الاحتياجاث المطلوبة للإنتاج النباتى قد زادت 
من و 574 مليون رجل/ يوم» و5١١7‏ مليون ولد/ يوم عام ١14١‏ إلى حوالى 
65 مليون رجل/ يوم» و5, 59 مليون ولد/ يوم» وتم تقفدير جملة العمالة 
اللازمة للإنتاج الحيوانى بحوالى 7١,5‏ مليون رجل/ يوم عام 2١445‏ ولقطاع 
الدواجن بحوالى ١١9,6‏ مليون رجل/ يوم ولقطاع الأسماك والصيد بحوالى 
© » مليون رجل/ يوم فى العام نفسه. وتوضح هله النتائج أن -جملة الاحتياجات 
البشرية لنشاط الإنتاج الزراعى المصرى عام ١1947‏ تقدر بحوالى ١,714‏ مليار 
عامل/ يوم» أى ما يعادل 187 ,5 مليون عامل . وبمقارنة ذلك بححجم القوه البشرية 
العاملة فى مجال الزراعة عام »١14957‏ اتضح أن هناك فائضًا يقدر بحوالى 741/1٠"‏ 
مليون عامل/ يوم؛ أى حوالى ١717‏ , 7 مليون عامل يمثلون حوالى 71,1/ من 
إجمالى المغروض من العمالة الزراعية . غير أن جزءا كبير من هذا الفائض قد يمثل 
البطالة الموسمية أو المقئعة المرتبطتين بقصور التشغيل وسوء تنظيم الإنتاج الزراعى ») 
وذلك على الرغم من الزيادة فى مساحة الأراضى الزراعية أو فى معدل التكثيف 
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الزراعى . من ناحية أخرى» لوحظ أن سيادة ظاهرة البطالة بصفة عامة ترجع إلى 
سوء توزيع الاستفمارات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. بالإضافة إلى الزيادة 
السكانية وعدم الربط بين السياستين التعليمية والتدريبية واحتياجات القطاعات 
المختلفة من نوعيات القوة العاملة . 

واهتمث الدراسة فى آخر هذا الفصل بتقدير القدرة الكلية المناحة فى الزراعة 
المصرية ومصادر هذه القدرة ونصيب الفذان الواحد منها. وقد تبين من هذه 
التقديرات أن /58,١‏ من القدرة المتاحة للفدان فى الزراعة المصرية مصدرها 
حيوائى» مقابل 7 فقط مصدرها ميكانيكى» و94 ,4/ مصدرها بشرى . وهو ما 
يوضح أن المجال مازال واسعًا أمام المزيد من ميكنة الزراعة المصرية» والتطوير 
التكنولوجى لها . 

وفى الفصل الثانى (التركيب المحصولى والإنتاج الزراعى)» أوضحت الدراسة 
أن سياسة الدول فى هذا الشأن يجب أن نسعى إلى تحقيق عدة أهداف» من أهمها 
تحقيق قدر مناسب من الأمن الغذائى وتشجيع إنتاج المحاصيل التصديرية وتنظيم 
استغلال الموارد الزراعية المحدودة وأهمها المياه؛ وتحقيق نوع من التوازن بين الإنتاج 
لغذاء الإنسان والحيوان وبين الإنتاج للتصدير وتوفير مواد خام للصناعة. كما 
تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب للمندجات الزراعية وتنظيم عملية 
الإنتاج من خلال دورة زراعية ملائمة . 

وبمتابعة تطور مساحة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية منذ عام ١191/0‏ حتى 
7 ؛ لوحظ أن مساحة الأراضى الزراعية تتزايد معدل صافى يبلغ 4١‏ ألف فدان 
سئويا. وأن المساحة المحصولية كانت تزيد بمعدل ١7١‏ ألف فدان سنويا. كما 
لوحظ أن هناك تناقصا تدريجيا فى معدل التكثيف الزراعى من ١47‏ سنة ١91/6‏ 
إلى ١4١‏ فى سئة 1497 وذلك بسبب زيادة مساحة المحاصيل المستديمة, 
وأهمها الفاكهة التى ارتفعت من 786 ألف فدان سئة 191/6 إلى حوالى 48٠‏ ألف 
فدان سئة 1995 . 

وتعتبر الحبوب من أهم المحاصيل النباتية . وهى تشغل نحو /4٠‏ من المساحة 
المحصولية» ولقد ظلت مساحتها شبه ثابئة خلال الفترة 191/0 »١1988-‏ إلا أنها 
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ازدادت بمعدلات كبيرة من 4 , 5 مليون فدان خلال متوسط الفترة ١591-1١95‏ 
إلى ؟ و" مليون فدان خلال متوسط الفترة ؟9945-4١»‏ وذلك بسبب إلغاء التوريد 
الإجبارى لمحاصيل الحبوب وتدخل الدولة لشراء المحصول اخختياريا بأسعار 
تشجيعية . أما القطن فقد اتجهت مساحته إلى الانخفاض( بعكس الحبوب ) رغم 
ارتفاع أسعاره والعمل على تحرير تجارته منذ أواخحر الفمانينيات حيث انخفضت 
مساحته من ١7‏ مليون فدان سنة 191/6 إلى 8 , ٠‏ مليون فدان سئة 1945 » وذلك 
بسبب عدم استقرار السياسة التسويقية له؛ ورفع الدعم عن مستلزمات إنتاجه؛ 
وغير ذلك من المشكلات التى صاحبت الفترة الانتقالية للتحرر الاقتصادى . أما بقية 
مجموعات المحاصيل وهى الأعلاف والمحاصيل الزيئية» والنضر والفاكهة فقد 
شهدت مساحتها المحصولية زيادة كبيرة خلال الفترة 191/6 ١1947‏ خصوصا 
الفاكهة والمخضر. 

وبتقدير معدل نمو إجمالى القيمة الحقيقية للإنتاج الزراعى» اتضح أنها بلغت 
خلال الفترة 191/5 »١1495‏ وتمثل قيمة الإنتاج النباتى 51/557/ من 
إجمالى قيمة الإنتاج الزراعى» فى حين تبلغ نسبة قيمة الإنتاج الحيوانى /7/ وقيمة 
الإنتاج السمكى 5 ,54/ (خلال الفترة .)١9475-1١994‏ وبالنسبة لتطور الإنتاج» 
لوحظ أن إنتاج الحبوب قد ارتفع بمعدلات كبيرة من نحو 4 ملايين طن فى عام 
6 إلى نحو ١‏ ,18 مليون طن عام 1995 ؛ أى تضاعفت كمية الإنتاج تقريباء 
وذلك رغم أن المساحة ازدادت بمعدل /5٠‏ فقط . وترجع الزيادة الباقية إلى تطور 
الإنتاجية. أما إنتاج القطن فقد انخفض من نحو 5,7 مليون قنطار عام 191/60 إلى 
نحو /, 0 مليون قنطار سئة ١997‏ نظرا لانخفاض المساحة. أما إنتاج المحاصيل 
السكرية فقد ازداد نتيجة التوجه لزراعة البنجر منذ عام ١9/5‏ » حيث زاد إنتاجه من 
نحو 7٠١‏ ألف طن فى ذلك العام إلى نحو 847 ألف طن عام 21195 كما تطور 
إنتاج كل من الخضر والفاكهة بمعدلات مرتفعة ؛ مما يبشر بالخير لأنها محاصيل ثُثل 
عماد المحاصيل التصديرية المصرية لما تتمتع به مصر من ميزة نسبية فى إنتاجها . 

أما بالنسبة للإنتاج الحيوانى» فرغم أن منتجاته قد زادت بشكل كبير خلال الفترة 
١9/6‏ -1995» إلا أن هناك الكثير من المشكلاث التى تعوق تطور الإنتاج بشكل 
أكفأ» ومن أهم هذه المشكلات الاعتماد الرئيسى على السلالات المحلية منتخفضة 
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الإنتتاج سواء من الألبان أو اللجوم» واننشار بعض الأوبعة التى تؤدى إلى نفوق 
أعداد كبيرة من الحيوانات» ونقص الأعلاف سواء الأعلاف الخضراء (صيقًا) أم 
الأعلاف المركزة بسبب ضيق المساحة الزراعية وعدم وجود مراع طبيعية» وعدم 
انتشار الوسائل الحديثة بقدر كاف فيما يتعلق بمكافحة الأوبئة وإنتاج الأمصال 
والتلقيح الصناعى وإنتاج الأعلاف وغير ذلك . ولقد تطور إنتاج اللحوم من نحو 
6 لاف طن عام 191/5 إلى نحو 54٠‏ ألف طن عام ١19495‏ أما إنتاج الدواجن 
فقد ازداد من نحو ١١5‏ ألف طن خلال الفترة ١911/1410‏ إلى نحو 101 ألف 
طن خلال الفترة ١1985-19945‏ . 
وفى الفصل الثالث ( الااستهلاك الغذائى والتغذية )» رصدت الدراسة زيادة 
الاستهلاك من غالبية المجموعات الغذائية» مقاسة بمتوسط استهلاك الفرد» زيادة 
ملموسة خلال الفترة من »1945-19/٠‏ لكن هذه الزيادات شابها الكثير من 
جوانب القصور التى أدت إلى نشوء نمط استهلاك غذائى غير سوى؛ سواء من 
زاوية الاحتياجات الغذائية» أو على مستوى الأقاليم الجغرافية فى الريف والحضر . 
ويمكن إجمال أهم ما توصلت إليه الدراسة فى هذا الشأن فيما يلى : 
* تزايد متوسط استهلاك الفرد بصورة كبيرة من غالبية المجموعات الغذائية» 
لكن الملاحظ أن الزيادات الكبيرة لتلك المدوسطات لم تحدث بوضوح إلا من 
مجموعات الإنتاج النباتى . أما متوسط استهلاك الفرد من المنتجات احيوانية» 
وخخصوصًا من اللحوم؛ فلم تشهد الزيادات الكبيرة نفسها . 
عند مقارئة متوسطات استهلاك الفرد المصرى من المجموعات الغذائية 
المختلفة فى ثلاث فترات زمنية متعاقبة مع المتوسطات المناظرة فى البلدان النامية 
وفى البلدان المنقدمة» أمكن رصد ارتفاع متوسط استهلاك الفرد المصرى من 
مجموعات الحبوب والمنضراوات والفاكهة عن المتوسط المثيل فى كل من 
البلدان المتقدمة والنامية بدرجة كبيرة جدا. وهذا يدل على وجود هدر كبير فى 
الموارد اللازمة للإنتناج من تلك المجموعات» حيث إن جزءا ليس بالقليل من 
استهلاك الحبوب يوجه بشكل غير مباشر للاستهلاك الحيوانى أو يهدر فى أثناء 
مختلف حلقات العملية التسويقية . أما بالنسبة للخضراوات فإن الزيادة المبالغ 
فيها فى متوسط استهلاك الفرد مرجعها محاولة سد عجز الاستهلاك من 
المتتجات الحيوانية . 
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#كما أوضحت مقارئة متوسط استهلاك الفرد المصرى من المنتجاث الحيوانية 

بالملتوسطات المناظرة فى البلدان النامية والبلدان المتقدمة انخفاضا حادًا فيما 
يستهلكه الفرد المصرى» وخصوصا من اللحوم الحمراء والألبان والبيض. 
وإذا ما تركنا جائمًا البلدان المتقدمة لصعوبة المقارنة» نجد أن متوسط استهلاك 
الفرد المصرى كان متقاربا أو يزيد عن متوسط استهلاك الفرد فى البلدان النامية 
فى بداية الشمائينيات من م.جموعات عديدة» مثل اللحوم الحمراء والأسماك 
وغيرهماء غير أنه تتخلف عنه بعد ذلك . 


* وبالنظر إلى متوسط ما يحصل عليه الفرد فى اليوم من السعرات الحرارية 
والبروتين والدهون» لوحظ أن الفرد المصرىء مقارنة بالمتنوسطات العالمية» 
يحصل على احتياجات كافية من السعراث ( أساسا من مصادر نباتية )» ومن 
الدهون . لكن هذا لا ينطبق على احتياجات الفرد من البروتين» لاسيما أن ما 
يحصل عليه الفرد من البروثين يعتمد على المصادر النباتية» ومع مساهمة 
ضعيفة من جانب المنتجات الحيوانية . وهذا الوضع يؤدى إلى وجود نقص فى 
مسجموعة من الأحماض الأمينية غير المتوافرة إلا من البروتين الحيوانى . 

وفى مستوى تحليل أكثر تفصيلا للاستهلاك على مستوى الأقاليم الجغرافية فى 
كل من الريف وا عضر استنادا إلى نتائج ببحثى الإنفاق والاستهلاك لعامى 1١‏ / 
1؛» 1/40 ودمجها بنتائج تحليل السلاسل الزمنية بهدف تركيز البحث 
على ما اصطلح بتسميته «الفقر الغذائى» أو «خطوط الفقر الغذائى» للمجموعات 
الغذائية المختلفة على مستوى الأقاليم وعلى مستويات الإنفاقتم التوصل إلى 
التتائج التالية : 

توجد ثفاوتات بين الاستهلاك من المجموعات الغذائية المختلفة على مستوى 
الإقليم فى الريف والحضره ناتجة بالطبع عن اختلاف أغغاط الاستهلاك فى 
الأقاليم المختلفة . وعلى الرغم من تلك الاختلافات إلا أن الثابت هو التفوق 
الكبير والواضح لمنوسط استهلاك الفرد من غالبية المجموعات الغذائية فى 
الدلتا وفى الريف وفى إقليم القاهرة ( بما فيها الإسكندرية) فى الحضر. وهو 
الأمر الذى يعبر عن ارتفاع متوسط إنفاق الفرد فى تلك الأقاليم بالمقارنة بباقى 
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زدينا 


* وتمثل مسجموعة الحبوب أهم المجموعات الغذائية فى كل الأقاليم فى الريف 
والحضرء وإن كان الإنفاق يزيد بوضوح على مجموعة اللحوم والدواجن مع 
كل زيادة لمتوسط إنفاق الفرد. وهوما يشير إلى أن الاستهلاك من تلك 
المجموعات مرتبط أساسا بارتفاع مستويات الدخول. وهو الأمر الذى ينطبق 
أيفمًا على مجموعات الفاكهة والألبان والأسماك . 


* على الرغم من أن متوسط نصيب الفرد اليومى من السعرات الحرارية على 
مستوى المهورية أعلى من الاحتياجات النمطية» إلا أن الدراسة على مستوى 
الأقاليم الجغرافية أظهرت أن هناك ثلاثة أقاليم جغرافية يقل فيها متوسط 
نصيب الفرد من السعرات عن هذا الحد» وهى ريف جنوب الصعيد» وريف 
شمال الصعيد» وحضر جنوب الصعيد» بالترتيب حسب درجة التباعد عن 
المتوسط العام والاحتياجات النمطية للفرد. وتصدق الحقيقة نفسها كذلك 
على نصيب الفرد من كل من البروتين والدهون. وهو الأمر الذى يبرهن على 
وجود ففر غذائى واضم فى تلك الأفاليم الثلاثة . 

وأوضحت دراسة متوسط استهلاك الفرد من المجموعات الخذائية المختلفة» 
وكذا نصيبه اليومى من السعرات والبروتين والدهون على مستويات الإنفاق 
فى كل من الريف والحضرء أنها مدخفضة عن الاحتياجات من السعرات لأكثر 
من /5٠‏ من السكان (المستويات الدنيا للإنفاق فى الريف والحضر)؛ وكذلك 
من البروتين والدهون بالنسبة لغالبية السكان ماعدا حوالى /7١‏ هم الشرائح 
العليا للإنفاق فى الحضرء الذين ييحصلون على أنصبة يومية تكاد تكون مساوية 
لمتوسطات البلدان المتقدمة . وعلى الرغم جماذكر عن التفاوت فى أنصبة الفرد 
اليومية من السعرات والبروتين والدهون بين مستويات الإنفاق المختلفة فى 
الريف والنضرء إلا أن التفاوتات بين الأقاليم الجغرافية فى الريف والحضر 
أكثر حدة ووضوحًا. وهو الأمر الذى يبرهن على أن ظاهرة الفقر الغذائى 
مركزة جغرافيا فى الأقاليم السابق الإشارة إليها أكثر من كونها بين مستويات 
إنفاق. أو ربما وهو الأمر الأرجح_أن مستويات الإنفاق الدنيا فى كل من 
الريف والحضر مركزة فى الأقاليم الثلاثة نفسها . 
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وبدراسة متوسط استهلاك الفرد من أهم المعادن والفيتامينات المحتواة فى 
المجموعات الغذائية المختلفة» اتضح أن الأغاط الغذائية السائدة فى غالبية الأقاليم 
بالريف والحضر » وإن كانت توفر كميات كبيرة من الغذاء» خصوصا من الحبوب 
وبقية المندجات النباتية» إلا أن انخفاض الكميات المستهلكة من المتتجات الحيوانية 
يؤدى إلى ضعف الاستفادة من غالبية الفيثامينات والمعادن الموجودة بالمتشجات 
النباتية» خصوصا فى الأقاليم السابق ذكرها بريف شمال وجئوب الصعيد وحضر 
جئوب الصعيد؛ ولذلك ليس من المستغرب انتشار الأمراض المختلفة الناتجة عن 
نقص الفيتامينات والمعادن» ليس فقط لانخفاض الكميات المستهلكة منهاء ولكن 
أيضًا لإتاحتها فى صور لا تمكن من الاستفادة منها بأفضل شكل خصوصا فى 
عمليات التمثيل الغذائى المختلفة والاستفادة من الطاقة والبروتين. ومن أهم 
الأمراض التى تنتئج عن نقص الفيتامينات والمعادن القزمية وأمراض العيون 
وأمراض الأعصاب. وتظهر تلك الأمراض وأعراضها بوضوح فى الأقاليم التى 
اتفق على انتشار الفقر الغذائي بها. كذلك اتضح أن مستويات الإنفاق النى تحظى 
باحتياجاتها من غالبية المعادن والفيتامينات لا تمثل إلا نسبة لا تتجاوز ربع عدد 
السكان . وهو الأمر الذى يشير إلى انتشار الأمراض الناتجة عن عدم كفاية 
الاحتياجات من الفيتامينات والمعادن بين نسبة غير قليلة من عدد السكان. ويتضح 
من ذلك كله أن ثمة ضرورة ملحة لإعادة هيكلة النمط الغذائى بالشكل الذى يكفل 
زيادة المكون الحبوانى به لرفع نسبة الفيتامينات والمعادن من مصادر حيوانية . بمعلى 
أخر فإنه من الضرورى الاهتمام بنوعية الغذاء ومحتواه» وليس بالكمية التى يحصل 
عليها الفردء خمصوصا فى الأقاليم التى تعانى من ظواهر الفقر الفذائى» وفى 
شرائح الإنفاق الدنيا التى تعانى من الظاهرة نفسها . 

وفى الفصل الرابع صاغت الدراسة ملاميح كيفية مستقبلية للمجتمع المصرى فى 
ظل ثلاثة سيئاريوهات . هى السيناريو المرجعى » سيناريو الاشتراكية الجديدة» 
وسيئاريو الرأسمالية الجديدة . وقد وجد فريق الدراسة أنه فيما يتعلق بقطاع الزراعة 
فإن هذه السيناريوهات الثلاثة يمكن أن تعكس جميع التطورات الحاسمة التى يمكن 
أن يتسعرض لها المجتمع خلال فشرة الاستشراف» وأن أى تغيرات تتعلق 
بسيناريوهات أنخرى غيرها ربما تطول فقط البنبة الفوقية للمجتمع بدرجة أو أخرى» 
دوثما تأثير محسوس على النشاط الزراعى . 
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وانتقلت الدراسة بعد ذلك لتحديد الملامح الكمية للقطاع فى ظل السيناريوهات 
الثلاثة المذكورة والتى تبين منها أن أهم ملامح الصورة ستكون على النحو 
التالى: 
-١‏ التوسع الأفقى سيكون فى حدود ١8 1,5 » ١,5‏ مليون فدان فى ظل 
السيناريوهات الثلاثة على الترتيب ( المرجعى ثم الاشتراكية الجديدة ثم 
الرأسمالية الجديدة ) . 


سبعانى المجتمع من عبجز مائى فى ظل أى من هذه السيناريوهات» وإن كان هذا 
العجز سيتفاوت من ",٠‏ مليار م" إلى ١‏ و ١‏ مليار م" إلى ؟ ١‏ مليار م٠‏ فى 
السيناريوهات الثلاثة على الترتيب المذكور أعلاه . 

سيتمكن القطاع من تحقيق أعلى نسبة توظيف لقوة العمل فى سيناريو الاشتراكية 
الجديدة (6, 287 ) بينما ستكون النسبة /, 2/1/6 ”,7176 فى السيثاريو 
المرجعى وسيئاريو الرأسمالية الجديدة على الترتيب . 


4- سيتمكن المجتمع من توفير غذاء متوازن وصحى فى سيناريو الاشتراكية الجديدة 
وسيناريو الرأسمالية الجديدة على نحو أفضل من السيناريو المرجعى . وسوف 
يترتب على ذلك استمرار عجز الإنتاج المحلى عن مواجهة الاحتياجات المحلية» 
وبالتالى الاعتتماد على استيراد العديد من الاحتياجات الأساسية» مع تفاوت 
نسبة العجز من سيئاريو لآخر . 

افترضت الدراسة أن المجتمع سيحقق معدلات لنمو النات المحلى الإجمالى 
بنسب 2/676 /ا, 2/0 7556 فى ظل السيناريوهات الثلاثة على الترتيب» 
وسوف يترتب على ذلك أن يكون الرقم القياسى لنمو الإنتاج الزراعى فى ظل 
السيئاريوهات الثلاثة 1١‏ ”#ماء ١65‏ على الترتيب» ينما سيكون هذا 
الرقم بالنسبة للدخل الزراعى ١44 21717 217١‏ على الترتيب. كذلك سوف 
يكون الرقم القياسى لإنتاج الفدان 1١8 0178:1١١7‏ فى ظل السيناريوهات 
الشلاثة على الترتيب. وقدرت كذلك الأرقام القياسية لإنتاجية العامل من 
مختلف السيناريوهات فكانت 0 , 9 » ١١5 211١5‏ على الترتيب. وانتهت 
الدراسة إلى تفوق سيناريو الاشتراكية الجديدة على معظم المؤشرات. وتؤكد 
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الدراسة على أن تفوق هذا السيناريو بدلالة معظم مؤشرات الكفاءة لا يرجع إلى 
أن آليات هذا السيئاريو تستند إلى أيدلوجية معيئة» وإما يرجع إلى أن الآليات 
المستخدمة فى هذا السيناريو» والتى تعتمد على دور حيوى للدولة فى تسبير 
القطاع » هى الآليات الأكثر مناسبة لقطاع الزراعة فى الظروف المصرية . 


ا مراجع 


أولا ؛ البحوث والدراسات 


١‏ |[ إبراهيم يم العيسوى وآخرون ٠‏ بدايات الطرق البديلة إلى عام ٠ ٠١‏ : الشروط 

اابتداية للميناريوهات الرئيسية شروم مصر 5 منتدى العالم الثالث مكتب 
الشرق الأوسط للا لا ديسمبر 
14 . 

١‏ - إبراهيم العيسوى وآخرون » الأسس النظرية والمنهجية لسيناريوهات مصر 
5 منتدى العالم الثالث ‏ مكتب الشرق الأوسط. القاهرة» سلسلة أوراق 
مصر »5١ 5١‏ العدد (؟)» يوليو ١1989‏ . 

أ أحمد حسن إبراهيم ( محرر )؛ ندوة العلافة بين المالك والمستأجر فى الأراضى 
الزراعية» مؤسسة الأهرام ‏ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية القاهرة» 
/11 . 

5 - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ( الإسكوا )» أساليب ترشيد الطاقة 
فى دول الإقليم» بيروت» ١134‏ . 

60 بيومى عطية» ليس هناك مجال لإهدار المياه مرة أخرى. المجلة الزراعية؛ دار 
التعاون للطبع والنشرء القاهرة» /551 .4 

3 ثناء إبراهيم » مؤثمر المياه السريية وكسديانت الثرية الذي والعشريض » مركز 
دراسات المستقيل» جامعة أسيوط» 4 . 


ع جورج باسيلى وأحمد الراعى» دروس فى الميكنة الؤراعية . 
8 حسن على خضرهء السياسة الاثتمانية الزراعية ودور بنك التدمية والاثدمان 
الزراعى» مؤثمر التتخطيط الإستراتيجى للتنمية والاثكمان فى مصر» القاهرة» 


,. ١1/ 
تان‎ 


4- رئاسة الجمهورية» المجالس القومية المتخصصة. الممجلس القومى للخدمات 
والتنمية الاجتماعية, أجندة القرن الواحد والعشرين للتنمية المتواصلة فى مصر. 
تقرير للعرض على المجلس . 

١٠-_رفعت‏ لقوشة, المياه المصرية وقرن قادم؛ مؤتمر المياه العربية وتحديات القرن 
الحادى والعشرين» مركز دراسات المستقبل» جامعة أسيوط» نوفمبر » 
048 . 

-١‏ زيدان السيد عبد العال» نحو نموذج مصرى لتطويع التكنولوجيا الحبوية خدمة 
أهداف التنسية» سلسلة كراسات مصر »5١7١‏ عدد (75)» منتدى العالم 
الثالث» نوفمبر ١9898‏ . 

١١‏ سعد نصارء إنجازات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى وأهم التوجهات 
المستقبلية للتنمية الزراعية فى سصرء مؤمّر حتمية تطويع ثورة التكنولوجيا 
الحيوية لخدمة أهداف التئمية» مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية» 
الأهرام» أكتوبر ١9948‏ . 

1 صلاح على صالح فضل اللهء كفاءة أداء القطاع الزراعى المصرى بين الحاضر 
والمستقبل» المؤتمر السادس للاقتصاديين الزراعيين» "١-79‏ يوليو ١99/4‏ 
الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى» القاهرة ١5948‏ . 

١4‏ عبد السلام جمعة وآخرون. توليد ونقل التكنولوجياء وزارة الزراعة 
واستصلاح الأراضى» مؤتمر السياسات الزراعية» القاهرة» مارس ١9946‏ . 

6 عبد القادر عبد العزيز على؛ موارد المياه فى مصر وسائل تنميتها وتطوير 
إدارتهاء مؤتمر المياه العربية وتحديات القرن الحادى والعشرين» مركز دراسات 
المستقبل» جامعة أسيوط» نوفمبر ١9948‏ . 

5 عبد الوهاب عبد الحافظ» إستراتيجية الزراعة المصرية للقرن الحادى 
والعشرين, مؤتمر حئمية تطويع ثورة التكنولوجيا الحبوية لخدمة أهداف 
التنمية» مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام؛ القاهرة 
14 . 
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١١‏ لجنة التعليم والبحث العلمى» إستراتيجية إعداد المصريين لتنمية الصحراء» 
تقرير مجلس الشورى » القاهرة» 48 . 

لنة الإنتتاج الزراعى واستصلاح الأراضىء الموارد المائية نفى مصر ووسائل 
تلميتهاء تقرير مجلس الشورى». القاهرة /ا989١‏ . 

848 مجدى حناء » التنمية الزراعية فى مصر ماضبها وحاضرهاء الجزء الأول» 
الموارد الزراعية» معهد التتخطيط القومى» يوليو ١98٠‏ . 

٠"‏ مجلس الوزراءء وثيقة مصر فى مواجهة الفرن الحادس والعشرين (الاتجهاهات 
العامة)» القاهرة ١991/‏ . 
التعاون الزراعى» المجلة الجنائية القومية» المجلد السابع والثلاثون» العددان 
الأول والثانى مارس / يوليو ١994‏ . 

5 محمود منصور عبد الفتاح 0 الموارد والغذاء فى الريف المصرى» متابعة إبحابية 
للتطورات خلال العقود الثلاثة الأخيرة» المسألة الفلاحية والزراعية فى مصر» 
مركز البحوث العربية» القاهرة» 115 , 

١1‏ ممحمود منصور عبد الفتاح : مستقبل الزراعة المصرية فى ضوء بدائل تنموية 
مختلفة» مشروع إيدكاس 27٠١١‏ جهاز السكان وتنظيم الأسرة» القاهرة» 
7 . 

4- محمود منصور عبد الفتاح» غادة على الحفناوى مط التنمية والاستغلال 
الزراعى فى مشروع الوادى الجديد» ندوة المشاركة فى التئمية» مركز دراسات 
وبعحوث الدول النامية كلية الاقتصاد جامعة القاهرة» مارس ١991‏ 4 

6" ممختار هلودة» البطالة فى مصرء قياسها وأساليب علاجها. المؤثمر العلمى 
السنوى الرابع عشر للاقتصاديين المصريين» الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسى والإحصاء والتشريع» القاهرة 70-71 نوفمبر ٠. ١989‏ 

5 وائل أحمد عزت» أثر الاستفمارات الأجنبية على التنمية الزراعية فى ج.م.ع» 
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رسالة ماجستير» بقسم الاقتصاد الزراعى» كلية الزراعة» جامعة الأزهر» 
/1 . 


7 - وزارة الرى والموارد المائية» تنمية جنوب مصر ‏ مشروع ترعة الوادى الجديد. 
/591 . 

4 وزارة الرى والموارد المائية» قطاع التتخطيط» بيانات غير منشورة . 

4 وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى» الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية 
الزراعية» إسترائيجية التوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى حتى عام 
”١ ١١‏ القاهرة» ١1998‏ . 


٠"اد‏ وزارة الزراعة واستتصلاح الأراضى » الإدارة العامة للأراضى» دراسات عن 


الحصر التصنيفى وتفسيم الأراضى بمراكز المحافظات» بيانات غير منشورة 
0 0ا9١.‏ 


"١‏ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى» مركز البحوث الزراعية» معهد بحوث 
الاقتصاد الزراعى» بدائل توقعات الإنناج الزراعى والاستهلاك حتى عام 
00١‏ القاهرة» 6 . 

ثائياً : النشرات الاحصائية 

. البنك الرئيسى للتدمية والاثتمان الزراعى» نشرات مختلفة‎ -١ 

* _الحهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء» بحث ميزائية الأسرة» 1195/90 . 

* _الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء., الكتاب الإحصائى السنوى» 

(ج.م.ع»ء _/ا/اة ١‏ )يوليو ١ ١91/8‏ 
-الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. التعداد العام للسكان ١185‏ . 


هالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ الكتاب الإحصائى السنوىء أعداد 
فتللة . 
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١‏ -الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. الزمام والمساحة المنزرعة فى ج.م.ع 
عام 191/4؛ مرجع رقم /١١/19571١‏ /الاتوفمبر 191/9 . 

. -المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الكتاب الإحصائى؛ أعداد مختلفة‎ ٠ 

. معهد بحوث الاقتصاد الزراعى » تقديرات الدخل الزراعى؛ أعداد مختلفة‎  / 

1 منظمة الأغلية والزراعة للأمم المتحدة» قاعدة بياناث الموازين السلعية الغذائية . 

٠-_منظمة‏ الأغذية والزراعة للأم المتحدة» كتاب الإنتاج الستوى» أعداد ممختلفة , 


5١‏ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى » إدارة شئون المديريات الزراعية» بيانات 


ظير عنشورة,. 
١١‏ -وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى» الإدارة العامة لحماية الأراضى» بيانات 
غير منشورة . 


١‏ -وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى» الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى» 
قطاع الشئون الاقتصادية» بيانات غير منشورة . 

4 -وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى؛ قطاع الشئون الاقتصادية» الإدارة العامة 
للاقتصاد الزراعى» الدخل الزراعى القومى» تقديرات على مستوى 
الجمهورية أعداد مختلفة . 

0 وزارة الزراعة واستنصلاح الأراضى» قطاع الشئون الاقتصادية الإدارة العامة 
للوحصاءات الزراعية» الاحتياجاث النمطية للفدان المحصولى من العمالة . 

7 -وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قطاع الشئون الاقتصادية الإدارة العامة 
للتعداد الزراعىء التعداد الزراعى» سئوات 199:/894:1987/81. 
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توطئفنة فج مقس وو سا7اتعا م ادرو ا ا ويه فشا و ارولو ل ا 11 و 810 
تقديم 1 |[ 000711 
الفصل الأول:ا مومات الموردية للإنتاج الزراعى و حو او 0ل 
القسم الأول: الموارد الأرضية مو ا ور 11 
القسم الفانى: الموارد المائية 0001 0 0 0 07 #”710”7د(<ظ 
القسم الثالث: الموارد الحيوية والمؤوسسات البحثية الزراعية 04 
القسم الرابع : الموارد الاستثمارية 000000077 
القسم الخامس: الموارد البشرية 0 
القسم السادس: القوى الزراعية سود مر لل 0 ليا 
الفصل الثائى: التركيب المحصولى والإنتاج الزراعى سم درو سي “إبة 
مقلمة 0017177 


القسم الأول: تطور المساحة الأرضية والمساحة الحصولية . ٠١7‏ 
القسم الثانى : تطور قيمة الإنتاج والإنئاجية الزراعية ا 
القسم الغالث: تطور أهم عناصر مستلزمات الإنتاج الزراعى .. ١5١‏ 
المُصل الثالث: الاستهلاك الغذائى فى الفترة ١17 .... 1995-198١‏ 


مقدمة 000101021212121 0 0 0 0 ااا 0 
القسم الأول: تطور متوسط استهلاك الفرد من اللجموعات 
الغذائية المختلفة فلم ررم مم00 ن 6606 ة ]ا 


الغذائبة 121101111111111 


القسم الثالث: الأبعاد الجغرافية والدسحلية للاستهلاك الغذائى 
أولاً: الاستهلاك على مستوى الإقليم 8 
ثانا : الاستهلاك على أساس مستوياات الإنفاق .. 

القسم الرابع : الأبعاد التغذوية لأنماط الاستهلاك الغذائى 


أولاً: العناصر التغذوية الخاصة بالطاقة ظ0 

ثانيًا: محتوى المجموعات الغذائية 
الفيتامينات والمعادن ور 
الفصل الرابع: الصورة العامة للزراعة والفذاء فى بعحعض 
السيثاريوهات البديلة 21111011111116 
القسم الأول: الملامح الكيفية للقطاع الزراعى 1200001 
أولة؛ السيناريو ا مرجعى 4 ل عابط 4 6 اج 5 18 4 قا 2 داع ب 
ثانيًا : سيئاريو الاشتراكية الجديدة 2000 
ثالمًا : سيناريو الرأسمالية الجديدة 28 
القسم الثانى : الملامح الكمية لقطاع الزراعة عام ١١7١‏ 00-9 
أولا: ا ال" 
3 1 1 220001 

ثانا : اللراود والاعمز تجاه الاق هقر 7 
المًا: التطور المستقبلى لإسهام قطاع الزراعة فى 
توفير فرص العمل تاق عا تسوه الح م 
واحا: توزيع الاستثمارات خلال عام ١١7١‏ فى 
السيئاريوهات المختلفة 00ظ2 
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خامسا: التقديرات البديلة للإنتتاج الزراعى 
وإنتاجية الفدان عام 5١٠١‏ 0 
سادسًا: تطورات الإنشاج الحيوانى فى 
السيناريوهات المختلفة 20118 

سابعا : التقديرات البديلة لمتوسط استهلاك الفرد 
والعناصر الغذائية فى عام ٠١٠١‏ بلرة 

ثامنًا : العجز أو الفائض المحتمل من المجموعات 
المختلفة وأهم السلع فى السيئاريوهات 
الثلاثة 22121111111111 
تاببيعا: تقدير الإنتاج والدخل الزراعى 
والإنتاجية فى السيناريوهات الثلاثة .. 

عاشرً: عرض موجز لمستقبل الزراعة والغذاء 
فى ثلاثة سيناريوهات و فوووا عو وخ 


فعاو هه ف وقوه رو و ورور هع روافر و ف ووه وام عمو نوو ع تارمم ولهم ثيه نيم قا 


رق 


رن 


م 
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نينا 


ره الإيداع أ معنا يدوم 
الترقيم الدولى 7 - 0672 - 09 - 977 


القاهرة :4 شارمع سيبويه المصرى ا تث40578441 د فاكس :/1“هل/ا"8 4 (09) 
بيرت ١‏ ص , ب: 40514 هاتف : 419/11111684884 فاكس ؛ 4110/58 (01) 


